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يعدّ حق الملكية من الحقوق الأساسية التّي اهتمت كل التشريعات منذ القدم بتنظيمه       
ارتباط  دو وضبط مجاله وكيفية استعماله و حمايته من التعدّي ، و هذا الإهتمام راجع إلى وج
  . وثيق بين هذا الحق و النظام السياسي و الإقتصادي السائد في بلد ما وفي وقت ما

وفي هذا السياق تعتبر الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية من أهم الثروات التّي     
  . يرتكز عليها النظام الإقتصادي

عية أساسها  الأرض أو امتجفالعقار هو عبارة عن مجموعة من العلاقات الإ       
المجالات الترابية ، حيث تطبع هذه العلاقات عوامل تاريخية و اقتصادية و قانونية تجعل 

من هذا القطاع فضاءً حيويًا لنشر الإنتاج المادي و غير المادي و فضاءً للتبادلات التجارية  
  . ومنشّطًا للحياة الإقتصادية و الإجتماعية

ائص، فإنّ مسألة العقار تقع في لب كل النقاشات و الرهانات، إذ صخلازيادةً عن هذه      
تبقى الوسيلة الأساسية في تحديد و نجاح كل سياسات التنمية ، فهذه المسألة تناشد كل قوى 

المجتمع و خاصة السلطات العمومية حول الأجهزة التّي يجب انشاؤوها والإجراءات التّي 
متكاملة و متجانسة و متوازنة لجميع المجالات  وتشكّل  ةيجيجب القيام بها قصد ايجاد منه

  .بالتالي عنصرًا أساسيًا في  استراتجية التنمية المستدامة 
و نظرًا لأهمية العقار كإطار لتشجيع الإستثمار و تحقيق النمو الإقتصادي في المجتمع     

الأحكام القانونية التّي  تناك، خاصة إذا  إنّ المنازعات حوله تكثربإعتباره ثروة مستقرة ،  ف
اليًا تضبطه غير دقيقة و مبعثرة في عدّة نصوص ، فوضعية العقار في الجزائر تبقى ح

بسبب غياب سياسة واضحة مُعلن عنها ، فضلاً عن التذبذب الذي عرفته  معقدة و غامضة
جماعية لا ةالتوجهات السياسية و الإقتصادية للبلاد في تحولّها من نظام يرتكز على الملكي

  . إلى نظام يضمن الملكية الفردية
فقد بدأت العديد من الدول العربية و منها الجزائر ذات الطلب العالي على السكن      

ترحيبها  بالإستثمارات في المجال العقاري ، وفي حال انخراط الدول بشكل أقوى في 
ج الإقتصاد السليم ، هن ىالإستثمار العقاري تكون بالفعل قد  وضعت الخطوات الأولى عل

ين العقاريين مع ما يمثّله هؤلاء من عقار لرجال الأعمال لوحدهم و للمرقَ أما إذا ترك قطاع ال
كز الأصول العقارية في مدن قرارات استثمار فردية أو جزئية ، فإنّه من غير المستبعد أن تتر 
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البناء بما يؤثر  في فوضىى إل و بالتالي تفقد السوق تنافسيتها ، وقد يؤدي ذلك أيضًا محدَدة
  .بًا على خدمات الإسكان المتكامة سل

خزّانًا مُهمًا للناتج الوطني و دعمًا و  قطاعًا مُحركًا للقطاعات الأخرى فقطاع السكن يعدّ      
  . قويًا لسوق الشغل

إذ  كما يرجعُ المحللون مشكلة الإسكان لسيطرة الحكومة على الأراضي و العقار،      
هذا الأخير قطاعًا مستهلكًا لرأس المال و غير مُغرٍ للمستثمرين المتصفين بمعامل  لكّ يش

كراهية المخاطرة الكبيرة ، الشيء الذي يجعله قطاع استثمار فعلي و مسيّر غير قابل 
  .للمضاربة خاصة في البورصات و الأسواق المالية و العقارية

في  بيان أصدره أنّ  التحسّن الذي تشهده  يلو في هذا الصدد صرّح صندوق النقد الدو      
أسواق المال في الوقت الحاضر، يجب أن لا يجعلنا ننسى أسوء أزمة على صعيد 

و بالتحديد أزمة الإئتمان العقاري  2007البورصات و سوق الإئتمان  حدثت خلال عام 
ن اشتراط أن و د ح، وهي القروض السكنية التّي تمن" ساب برايم " الأمريكي المعروفة بإسم 

و عصفت هاته الأزمة بالأسواق المالية العالمية ودفعت . يكون للمقترض مركز مالي قوي 
بالبنوك المركزية إلى  المسارعة بمنح مليارات الدولارات لتهدئة المخاوف من أن تسبّب هذه 

هذه الأزمة  دنعالأزمة في أزمة اقتصادية عالمية ، والأسواق العقارية الدولية لم تتوقف كثيرًا 
مليار  1.6التّي كانت آخر افرازاتها سحب عرض تمويل سندات ديون من السوق حجمها و 

  .دولار خوفًا من عدم وجود الطلب عليها في السوق
ولقد كانت مؤسسة التمويل الدولية وهي تابعة للبنك الدولي في تنمية القطاع الخاص     

صة في المنطقة ، فقد طورت و استثمرت في اخلارائدة في حقل التمويل بالرهون العقارية 
مشاريع في الجزائر و في عدة دول ، ولكن مصادر هذه المؤسسة محدودة و نطاقها معيُن 

  .في القوانين 
  إنّ أفاق الإندماج في العولمة من خلال الإنضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة     

دولة على الصعيدين الإقتصادي  لا ةومنطقة التبادل الحر، ينبغي أن تشجّع سياس
ع على  05والإجتماعي ، ويعتبر برنامج انجاز مليون سكن خلال  ا و يشجسنوات هامًا جد

فتح نقاش على المستوى الوطني، إذ يضم مختلف الفاعلين الإقتصاديين من بنوك و هيئات 

3



 
 

ين في تهيئة الإ م و المُسيرين يلقالتمويل الأخرى و المؤسسات و مهني البناء المختص
  .العموميين 

يلعب التمويل دورًا أساسيًا في عملية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، إذ بدونه لا     
يُمكن اقامة المنشآت و المشاريع الإنتاجية و الخدماتية ، فالتطورت التكنولوجية   

قدرته على  لوالإقتصادية ، أعطت التمويل و الإئتمان أهمية كبيرة وواضحة من خلا
توفيرالأموال اللازمة و تعبئتها للقيام بممارسة الأنشطة الإنتاجية وتلبية مختلف الإحتياجات 

  .للأفراد 
و التعامل مع الخواص فيما يتعلّق بالقروض يعتبرثقافة جديدة يجب تنميتها في المحيط     

هيل المعاملات تسو  المصرفي في الجزائر ، إذ بدون ذلك لايمكن ترقية الخدمات المصرفية
  رجية في ميدان الخدمات الماليةالمالية ومن ثمّ الإستعداد لمواجهة المنافسة الخا

فبصدور القانون المتضمن توريق القروض الرهنية يكون المشرع الجزائري قد أسّس      
  ،لإطار قانوني ملائم لتطويرنظام التوريق في الجزائر و يوسع مجال للإدخار  وقدراته 

ر فرصة أكبر للخواص في مجال الدولة في تمويل السكن و يُوف  فبذلك يخفف العبء عن
إذ تعّد عملية التوريق تقنية حديثة لجأت إلى استخدامها الدول لمنفعتها . تمويل السكن

  .العمومية وذلك بالحصول على موارد مالية جديدة لتمويل السكن من خارج ميزانية الدولة  
وضع استراتيجية خاصة بتمويل الخواص أو بالأحرى تمويل قطاع السكن  نّ إلذلك ف    

يصبح من الضرورة المُلحة ، لأنه لو اعتبرنا أنّ قطاع السكن هو أحد العوامل الرئيسية في 
خيار استراتيجي لابد  سيصبح جتماعي فإنّ خيار تمويل السكن الإستقرار الإقتصادي و الإ

  .في تحقيقه مهالكل مؤسسة مالية أن تس
  :ومن هنا نتساءل    

  نظام التمويل العقاري ؟ هي مجهودات الدولة في مجال ارساء ما      

و لتحليل موضوعنا و اعطاءه أكبر قدر من المعلومات و التوضيحات الممكنة اعتمدنا     
ا هب مالمنهج الوصفي الذي يسمح بدراسة مختلف العمليات و القواعد والإجراءات التّي تقو 

  البنوك في التمويل العقاري ،
ل اهتمام الدولة و تظهر أهمية البحث في كون أزمة العقار و السكن أصبحت مح    

واضحة المعالم تسمح بتفاعل كل الأطراف  ، و لذلك يجب التفكير في سياسة والمواطن معًا
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ديًا ما عدا احمُ خاصة القطاع المصرفي الذّي ظلّ طيلة الفترة الماضية   لحلّ هذه الأزمة
  .ل قطاع العقار إلى جانب الدولةالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الذّي كان محتكِرًا لتموي

  ففي هذا الصدد يمكن أن نبيّن الأساليب التّي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة    
ل الوحيد وّ ممال ناتهم و عدم ترك الدولةو تسمح للمواطنين بالمساهمة الفعّالة في انجاز سك 

  . لهذا القطاع

  :وللوصول إلى دراسة كل ذلك يمكن تقسيم هذا  الموضوع إلى فصلين     
نتناول فيه ماهية التمويل العقاري من خلال تبيان مفهومه و التطرق إلى  : الفصل الأول  

   .لدى البنوك التجارية الصيغ المنتهجة في التمويل العقاري 
خصّصناه للإطار التنظيمي للتمويل العقاري من حيث دراسة  قدف : الفصل الثانيأمّا    

الطرف المستفيد من التمويل من ناحية  ة للتمويل وأطراف التمويل العقاري من هيئات مانح
و كذلك دراسة القواعد المطبّقة على عملية منح التمويل ومن جهة أخرى هيئات ضامنة  ثانية

ف الضمانات المطلوبة في اتفاق التمويل العقاري لتخمالعقاري ، لنصل في الأخير لدراسة 
ل من خطر عدم اس دة في الإتفاق خاصة تلحماية الممويفاء مبلغ التمويل في الآجال المحد

مع حدوث الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية  إذ تزايدت مخاطر فشل السّداد التّي 
الإقتراض إلى معدلات  بعد رفع أسعار الفائدةعلى  اضً يمُنيت بها أكبر البنوك الأمريكية و أ

  .قياسية وفي ظرف قصير
وننهي بحثنا بخاتمة نوجز فيها أهم النقاط و النتائج التّي وصلنا إليها بعد هذه الدراسة،     

  .      كما نوّهنا إلى بعض المسائل و الإقتراحات التّي يجدر الوقوف عليها 
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إنّ المال هو أحد الدعائم الأساسية التّي تقوم عليها الحياة المعيشية لمختلف فئات     
على سلعة أو منتوج على  لو صحالمجتمع وكذا جميع المشاريع التّي يقومون بها من أجل ال

  . )1(شكل أراضي أو مباني أو مختلف المنقولات 

أساسيًا في عملية التنمية الإقتصادية  و الإجتماعية ، فنقص ويلعب التمويل دورًا     
  البنوك ى انتهاج سياسة الإقتراض منالأموال اللازمة يؤدي بمختلف الأفراد و الهيئات إل

  . )2(المؤسسات المالية  و 

يضفي على القرض المصرفي دورًا رائدًا في  إذ أنّ طابع الإستدانة السائد في بلدنا     
السيولة النقدية  : التمويل المحلي مع وجود عاميلن اثنين يحدّدان عرض القروض هما 

من السوق قد رفعت من حجم قروضها % 95وكلفة القروض ، فالبنوك العمومية التّي تمثّل 
  .لفائدة القطاع العمومي %  1.6القطاع الخاص ونسبة  ةدئالف%  24بنسبة 

،  2004نشاط تقديم القروض خلال سنة  على الرغم من المساهمة الضعيفة للبنوك في   
  .موارد التّي تتوفر عليها البنوكغير كافٍ بالمرة بالنظر إلى أهمية النّ هذا الجهد يبقى فإ
في مواجهة % 11.6المخصّصة للإقتصاد  ضو ر قعلى أنّ الزيادة الضئيلة على مستوى ال  

تأكد ضعف إقحام البنوك بصفة عامة  2000التطور الهام جدا للإدخار الداخلي ، منذ عام 
  ) .3(في تمويل الإقتصاد 

  كما يعتبر الإسكان خدمة متميّزة بخصائص قد لا  أنّ العقار يعتبر سلعة خاصة ،حيث    
زاوية الفنية يجمع الإستثمار العقاري بين الجانبين لا نتشاركها فيها باقي الخدمات ، فم
  :المالي و الهندسي في وقت واحد 

  
____________________  

       والكتاب الجامعي ،  لمشروعات التجارية ، مطبعة جامعة القاهرةحسن أحمد توفيق ، التمويل و الإدارة المالية في ا) 1(
  .03، ص 1993- 1992مصر 

  .29ص ، 2001لنشر و التوزيع ، الأردن ، ، دار زهران ل11ة التمويل ، الجزء ، نظري ماجعهيثم صاحب ) 2(
  المجلس الإقتصادي و الإجتماعي ، لجنة التقويم، مشروع تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي ، للسداسي ) 3(

  . 34-33ص 2005، جويلية  ،  26، الدورة  2004الثاني من سنة     
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تعتمد على تمويلات  و لرأس المال وق العقار سوقًا ممتصًا الجانب المالي يعتبر س نمف*   
، ومن جهة أخرى فقد أجمع خبراء اقتصاديون من الجزائر و كندا الذين  )1(طويلة الأجل 

قتصادي جدّ سكن في الجزائر على أنّ الظرف الإ بحثوا اشكالية تمويل الحصول على
في صيغة القروض العقارية ليسع أكبر عدد ممكن من الأسر  ير البعث التمويل العق مناسب

من خلال اللجوء الى  )السكن(  تبحث عن حلّ مناسب لتمويل العقار الجزائرية التي
أو الشخص سواء أكان شخصًا طبيعيا أو ( التي تتم مباشرة بين المواطن القروض الرهنية 

  . )2(ي بنك يختاره في الساحة المالية وأ) معنويًا
  )ري أو أي مؤسسة ماليةالبنك العقا( ومن هنا ينشأ اتفاق التمويل العقاري بين الممّول    
.راءو المستثمر في غير حالة الش المشتري أو   

لك تبدو ضرورة التطرق في هذا الفصل لمفهوم التمويل العقاري و صيغه على النحو لذ   
:التالي   

.  ل  العقاري يو متمفهوم ال: المبحث الأول                
. صيغ التمويل العقاري : المبحث الثاني            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________  
 

  (1)  بشير مصيطفى ، "الإستثمارات العقارية" ، جريدة الشروق ، العدد 1882 ، الخميس 04 جانفي 20007 ، 
. 09ص       

(2)  عبد الوهاب بوكروح ، " البنوك تنطلق في منح القروض العقارية " مجلة مال و أعمال – تصدر عن الخلدونية      
.     06ص،   2006سبتمبر  ،الجزائر  ،البحوث و الدراسات  للإتصال و     
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�  ـM اOولـ�ــ0ــا�
  اريــقـــل العـــويـــمــوم التــهــمفـ

  
 قليمح و أهمية رهانات الإطر تُ  كل التّيضخامة المشا نّ ، فإمن خلال اشكالية العقار    

ل في تتطلب من الدولة دورًا رياديًا يتمثّ  ،قتصادية في سياق دولي و وطني جديدالإالتنمية و 
ختصاصاتها دود تدخل الفاعلين المحليين و الإعتراف بإستراتجية و حصر حتحديد الإ

. )1(وتحديد العلاقة مع كل واحد من هؤلاء الفاعلين   

السلطات  من المشاكل الرئيسية التّي يجب على تعتبر وحدها فقط لا رمشكلة العقاو    
في الجزائر ، بل هناك مشكلة  العمومية أن توليها العناية الكاملة من أجل مشكلة السكن

.)2(ل في التمويل من طرف الجهاز المصرفي تتمثّ  أخرى  
 مرتبطة تقالية عراقيلنلإافالتمويل العقاري و عملية الإستفادة منه تواجه منذ المرحلة      

نتشار ظاهرة المزايدات و المحاباة  و البنكي للجزائر و ا أساسًا بتشكيلة النظام المالي
.  )3(قراطية والبيرو   
م بموجب اتفاق تمويلي بين الجهة التمويل العقاري في مجال شراء العقارات يتّ حيث أنّ      

.)4(المموّلة و المشتري وبائع العقار   

                               : لىإديد مفهوم التمويل العقاري لابد من التطرق حتلو      
      .تعريف التمويل العقاري و أهميته في المطلب الأول   * 
     .ائص التمويل العقاري وطبيعته  في المطلب الثانيخص*  

 
_______________________ 

، الفوج المتخصص في السكن ، مساهمة في مشروع الإستراتجية الوطنية يعامالمجلس الوطني الإقتصادي و الإجت)  1(  
. 42،  ص1995، أكتوبر 02للسكن ،التقرير رقم        

.15، ص  2001، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، صاد المالي و المصرفيعبد القادر بلطاس ،الإقت)  2(  
تقويم، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف الإقتصادي   لا ةالمجلس الإقتصادي  و الإجتماعي  ، لجن)  3(  

.34، ص 2004، ديسمبر2004و الإجتماعي،  السداسي الأول        
  32ص 2005مصر ، ،المكتب الجامعي الحديث ، انون التمويل العقاريأنور طلبة ، شرح ق)  4(
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ولالمطلب الأ   
 تعريف التمويل العقاري و أهميته

  
 بحوث على تحليلها و رصد أبعادها،القطاع العقاري التّي تعددت الدراسات و ال ةمز أإنّ      

أصبحت الدافع الرئيسي لأغلب الدول  لإصدار قانون للتمويل العقاري الذي يعتمد في 
يدة توسيع قاعدة  الشرائح الإجتماعية المستف ع آلية للتمويل العقاري بهدفمضمونه على وض

سيولة لهذه الشركات الأنشطة العقارية وشركاتها بالسوق لتوفير ال ةكر حتفعيل  من التمويل و
  .  )1(عليها لسداد مستحقاتها للبنوك وتيسير الأمر 

  . كما تولي العديد من الحكومات نشاط الإسكان و التمويل العقاري أهمية كبرى     

،  وتبيان ) الأول  عر فال(  لهذا نتعرض بالدراسة في هذا المطلب لتعريف التمويل العقاري   
  ) .الفرع الثاني ( أهميته 

           الفرع الأول

 تعريف التمويل العقاري

تفاق التمويل العقاري يندرج ضمن نسق يجمع بين مصطلحي التمويل من إنّ التعريف بإ    
  .جهة و العقار من جهة أخرى

:التمويل ب المقصود –أولاً      
    و مُلْت بعدنا تُمَالُ ومِلت "  :، جاء في لسان العرب  لامالتمويل مشتق من ال:  لغة   
. )2( "كثُر مالك: كلهت تموّل و    

كثر : مُلت  تُمال ومِلْت و تموّلت و استملت :  وجاء في القاموس المحيط نفس المعنى    
. مالك و مُلتُه بالضم أعطيته المال  

_______________ 
  إنحيازات سكانية مستمرة ، بدون طبعة ، المركز المصري لحقوق السكن ، : اري قعلاشوقي باهر ، قانون الرهن )  1(

  .  106، ص 2002القاهرة ، مصر ، 
                شر ، دار بيروت للطباعة و والن ، دار صادر للطباعة) مادة مول(  11لجزء ابن منظور ، لسان العرب ، ا )2(

                        ، 4الفيروز آباذي ، القاموس المحيط، الجزء  انظر كذلك  في هذا الشأن =  . 97، ص  1956لبنان ،  النشر،        
   .52هـ ، ص 1344المطبعة الحسينية ، القاهرة ، مصر ، ،  2الطبعة           
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:     كالآتي الناحية الإقتصادية  منكما يُعرّف التمويل *       
جديدة أو إعادة تنظيم أجهزتها   طاقتها الإنتاجية أو إنتاج مادة  ةداعندما تريد منشأة زي"   

   :فإنّها تضع برنامجًا يعتمد على الناحيتين التاليتين 
عدد     : أي حصر كل الوسائل المادية الضرورية لإنجاح المشروع: الناحية المادية   -  
. و طبيعة الأبنية ، الآلات، الأشغال و اليد العاملة    
تتضمن كلفة و مصدر الأموال و كيفية استعمالها وهذه الناحية هي : الناحية المالية -  

. )1(. " التّي تسمى بالتمويل   
وعليه فالتمويل هو الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها ، وطالب التمويل ليس فقط     

  . الشركات بمختلف أنواعها بل أيضًا الأفراد و الأسر و الدول 
ل تتمثّل في محاولة التأكد من حسن تدبير المتحصلات و المدفوعات ، سمو     ؤولية الممو

لازمة كلما ظهرت ، وعندما تتساوى حيث يتيسّر دائمًا المال للوفاء بالمدفوعات ال
  . )2(المتحصّلات و المدفوعات فلا مشكلة في ذلك 

           : وبإختصار فإنّ التمويل يعني      

  . )3(ي مشروع أو عملية اقتصادية لية لأاملاالتغطية 
   :المقصود بالعقار : ثانيًا     

كل شيء مستقر بحيّز ثابت فيه ، لا يمكن نقله منه دون : يعرف العقار لغة على أنّه     
  .)4( عقارات) ج(له أصل كالأرض و الدار تكل مال ثاب: تلف و العقار 

___________________________  
  يد قدّي ، تطوير صيغ التمويل القصير الأجل للبنوك الإسلامية مع دراسة تطبيقية حول مجموعة من جملاعبد ) 1(

  . 37، ص  2002، المطبعة العمومية ، عنابة ، الجزائر ،  01البنوك الإسلامية ، الطبعة      
  ، ص  2002، الأردن ،  نام، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، ع 01الحاج طارق ، مبادئ التمويل ، الطبعة ) 2(

  .22و 21ص     
  ، الملتقى الدولي حول أخلاق الإسلام و اقتصاد " مبادئ التمويل في عمليات البنوك الإسلامية "سليمان ناصر ، ) 3(

  .02، ص 29/03/2006السوق،  المجلس الإسلامي الأعلى ، الجزائر ،     
(4) Ibrahim Najjar et Ahmed Badoui et Youssef Chellalah , dictionnaire  juridique , Libraire 

du Liban , 1983 , p 139 .                                                                                                      

   
راجع في = عقاقير) ج(، الدواء لصأ: العقار. الملكية يأتي بدخل سنوي دائم يسمى ريعًا  والعقار الحر ما كان خالص   

ص  1990التربية و التعليم ، مصر،لوزارة  جمع اللغة العربية ، طبعة خاصة  م هذا الشأن المعجم الوجيز الصادر عن
428 .  
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بأنّه الشيء الثابت المستقر في مكانه غير قابل للنقل منه إلى قانونا العقار  رّفيعكما      
م طبيعته قابلاً للنقل و الذي يعدّ بحك ر خلافًا للمنقولاقعلاف  . )1(بدون تلف  مكان آخر
لذا نجد أنّ المشرع  الجزائري قد ميّز في قانون الإجراءات المدنية بين المنقول و الحركة ، 

فترجع ولاية النظر في القضايا المتعلقة  القضائي، العقار في الباب الخاص بالإختصاص
موطن العقار ، لأنّ هذا الأخير يتميّز بموقع  في محكمة ةير االعق بالعقارات  والحقوق العينية

  .قارٍ  وثابت
أما في المواد المنقولة فالمحكمة الّتي يؤول إليها الإختصاص  هي محكمة موطن     

المدعى عليه، لأنّ المنقول ليس له موقع ثابت بحكم طبيعته التّي تسمح بنقلّه من مكان 
. )2(لآخر  
من القانون  )3( 27فها المشرّع الجزائري في المادةية العقارية فقد عرّ كلملأما فيما يخّص ا   
المتضمن التوجيه العقاري ، الجريدة الرسمية العدد  18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم 
فالملكية العقارية إذًا لا تعدو سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقارالذي يستطيع  . 49

 .ه و يتصرّف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة المعمول بهالغتسبموجبها أن يستعمله و ي
  ومن هنا يتجلى أنّ نقل الملكية العقارية معناه انتقال تلك السّلطة من شخص لآخر وفقًا

  ).4(للقانون 

  للغة العربية ما يفيد أنّ العقارو بالرجوع إلى قانون التوجيه العقاري نجد في نصّه با
____________________  

  .206ص،  1985، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،  نظرية الحق  بوجه عاممحمد حسنين  الوجيز في ) 1( 
  .من التقنين المدني الجزائري  683انظر كذلك نص المادة     
 ،زيعتو ال النشر و هومة للطباعة ، داريلات  وأحدث الأحكام حمدي باشا ، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعد  )2( 

  .من تقنين الإجراءات المدنية  08راجع نص المادة . 93، ص 2002الجزائر ، 
أو الحقوق     / ف في المال العقاري والملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع و التصرّ : "  التّي تنّص على أنّه )  3( 

من      674نفس التعريف الذي أوردته المادة  ابً ، وهو تقري ."العينية من أجل استعمال الآملاك وفق طبيعتها أو غرضها 
الملكية هي حق التمتع  و التصرّف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل     استعمالاً : "التقنين المدني الجزائري بنصّها 

ارية ك العقلاملأا"...   :من القانون المذكور أعلاه بـ 02دة كما عرّفت الملكية العقارية الما = .تحرمه القوانين و الأنظمة
 .اضي أو ثروات عقارية غير مبنية ر في مفهوم هذا القانون كل الأ

  
  .05حمدي باشا ، المرجع السابق، ص)  4( 
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 :المبني أو العقارالفضاء يصطلح على تسميته في النّص باللغة الفرنسية 

 bien non bati Bien bati   et  "ق،  إذ دأ ةو في المقابل من ذلك نجد أنّ اللغة الفرنسي
على العقار الفضاء و الغير المبني و على مصطلح  "  Foncier" اللاتينية  تُطلَق الكلمة

"Immobilier   " 1(ما يفيد العقار المبني(  .  
و بعد محاولة تحديد تعريف لكل من مصطلحي التمويل من جهة و العقار من جهة    

   :أخرى ، يمكن القول أنّ التمويل العقاري يُقصد به
وضع إطار قانوني عملي و واقعي لعملية إقراض الأموال لإستثمارها في شراء المساكن 
الخاصة بضمان رهن تلك العقارات ، كما ييّسر الإجراءات المتّصلة بهذا النشاط و يقيم 

  ) .2(توازن بين مصالح كافة الأطراف المشتركة 

إلى أن تضع مؤسسة مالية تحت  فدهتوالتمويل العقاري هو تلك العملية القانونية التّي     
تصرّف أحد الأشخاص مبالغ مالية تخصّص بصفة أساسية لشراء أو بناء أو ترميم أو 

تحسين المساكن و الوحدات الإدارية و المنشآت الخدمية و مباني المحلات المخصّصة 
ذلك ر غي للنشاط التجاري وذلك بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا ، أو

  .من الضمانات التّي يقبلها المموّل 
  فالتمويل العقاري هو عملية مالية و ائتمانية ، وهو بهذا الوصف له طابعه القانوني    

  و هو ما يقتضي اعطاءه تعريفًا أنّ له جوهره الإقتصادي المحدّدالمميّز ، كما نجد 
من نظم أخرى قانونية أو ط به تليخ و يميّزه عما قد ا، بحيث يحدّد ذاتيته الخاصة بهمنضبطً 

  منها ما يوسّع هذا التمويل ورغم وجود عدة تعريفات لإتفاق التمويل العقاري ، اقتصادية 
  المجال ومنها ما يحددّه إلاّ أنّه ما يجمع هذه التعريفات موضوع أو هدف واحد ألاّ وهو

  . )Immobilier "  )3"العقاري و بالتحديد العقارات المبنية 
___________________________  
  ،     2003، الجزائر هومة للطباعة و النشر والتوزيع ،دار  العقاري ،سماعين شامة ،  النظام القانوني الجزائري للتوجيه  )1( 

  .03ص      
  .12ص  ،  2004ع منشأة المعارف ، مصر ، موسوعة التمويل العقاري ، توزي قدري عبد الفتّاح الشهاوي ،) 2( 
، دار  "لعقاري و التشريعات المقارنة دراسة في آحكام قانون التمويل ا" ثروت عبد الحميد ، اتفاق التمويل العقاري ) 3( 

  . 10 - 09، ص 2007مصر،  –الجامعة الجديدة ، اسكندرية 
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زائري لم يتبن أما فيما يخصّ الإطار التشريعي لتعريف التمويل العقاري ، فإنّ المشرع الج   
  . ع النظم القانونية للدول الأخرىمقارنة مللتمويل العقاري  انو قان
الفرصة للمؤسسات المالية لتوفير المسكن بالتملّك ، و من أجل تحقيق  إتاحة ففي مصر تّم   

ذلك وضعت الآليات  الفنية و القانونية و العديد من الإجراءات التّي تستهدف تشجيع التمويل 
المنظّمة لإتفاق التمويل العقاري بإعتباره الآلية القانونية التّي  دعاالعقاري ، إضافة إلى القو 

 2001لسنة  148تحكم العلاقة بين الأطراف المختلفة موضع التنفيذ بصدورالقانون رقم 
، ثم قرار  2001ديسمبر  09المنظّم للتمويل العقاري و تلته اللائحة التنفيذية الصادرة في 

لسنة  277الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري  رقم  ءاشالجمهورية القاضي بإن رئيس
تسري أحكام : " على أنّه  2001لسنة  148من القانون رقم  01، حيث نصّت المادة 2001

هذا القانون على نشاط التمويل للإستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو  تحسين 
مباني المحال المخصّصة للنشاط التجاري  و ةالمساكن و الوحدات الإدارية و المنشآت الخدمي

ي و ذلك بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنًارسميًا أو غير ذلك من الضمانات التّ 
و يطلق  اللائحة التنفيذية لهذا القانونالإجراءات التّي تحددّها  يقبلها المموّل طبقًا للقواعد و

ذلك الضمان اسم الضمان العقاري و على  ىلوع ذا التمويل اسم التمويل العقاريعلى ه
العقار المحمّل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات اسم العقار 

 ي غير حالة الشراء اسم المستثمر الضامن و على المشتري أو من حصل على التمويل ف
   .)1(."  تايعفى قيد هذا الضمان و تجديده و شطبه من جميع الرسوم  والمصروفو 

المتعلّق بالقرض الإستهلاكي  01/1978/ 10نصّ كذلك القانون الفرنسي الصادر في   
الخاص  13/07/1979، و هذا القانون عدل بالقانون الصادر في  التمويل العقاري على

الذي نصّ على  1990/ 19/12وكذا قانون. بتبصيرو حماية المقترضين في المجال العقاري
ل بناء منزل فردياضلإالإلتزامات ا 2(فية التّي تفرض على البنكي الذي يمو( .  

___________________  
.41، ص   2004، منشأة المعارف ، مصر ،  ، الموسوعة العقارية مراد عبد الفتاح ) 1(   

     Françoise  Dekeuwer – Défossez , Droit Bancaire , 8ème édition , Edition Dalloz , Paris )2(       
    France , 2004, p. 104 – 105 .                           
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الذي جاء لتطوير السوق  25/06/1999المؤرخ في  99/532إضافة إلى القانون رقم    
الجذري للنظام القانوني  ق في الإصلاحمّ عتمحاربة عدم الإستقرار المالي و المالية و 
  . )1( القرض العقاريلشركات 

 وبعد التطرق في الفرع الأول لتعريف التمويل العقاري نأتي في الفرع الثاني لبيان       

  .الأهمية التّي يكتسيها التمويل العقاري 
  

  الفرع  الثاني

  أهمية التمويل العقاري

ويل العقاري هي عملية القيام بتحويل موارد المدخرين إلى متلاإنّ الآلية الأساسية في      
المقترضين من أجل تمكينهم من شراء وحدات سكنية، وذلك في عدة ودائع ادخارية التّي 

يقوم بإعادة تكوينها في صورة تمويلات أو قروض عقارية  ، لذا يكتسي هذا النظام أهمية 
  :  ينظر إليها يتّ لكبيرة تتلخص في جوانب عدّة حسب الزاوية ا

  :الأهمية المالية و الإقتصادية  -أولاً      

   I  -  الأهمية المالية:  

إنّ التأقلم مع التحديات الحديثة في مجال العولمة و التطور السريع للأنظمة المالية     
 العالمية يعني بالضرورة إدخال إصلاحات جذرية على النظام المالي التقليدي بما يتماشى مع

  .إلى انشاء نظام مالي موّحد للبنوك  بات العصر ، هذه الإصلاحات يجب أن تؤديطلمت
 التّي إنّ تمويل السكن عن طريق نظام الرهن العقاري يعتبر من إحدى العوامل الأساسية   

  .  تساعد على تنمية القطاع المالي و تدعيم استقراره و استقرار الإقتصاد الوطني ككل
طويلة تقديم القروض  متحفظة نوعًا ما فيموسسات المالية للدول النامية لا ندة ما تكو فعا   

  ،) خاصة قروض السكن(بما فيها التمويل العقاري  المدى
  فالمعاينات أو الإصلاحات التّي أجريت على تطوير القطاع المالي في الدول المتقدمة  
   

_______________________                           
 )1(  AJDI : l’actualité  juridique , " Droit immobilier" n ° =1 –imprimerie de Lindre, Paris , 

       France , 2000, p. 06. 
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مالية جديدة متخصّصة في  تاسأبرزت أنّ تمديد استحقاقات القروض يتطلب إنشاء مؤس 
    . )1(القروض السكنية 

 ،وفي المقابل نجد أنّ الجزائر من الدول التّي بادرت بإتحاذ سلسلة من الإصلاحات    

من الضروري التعجيل بعصرنة المنظومة المالية   قصد  يث أكدّ رئيس الجمهورية أنّهح
تفرض   ق بنفقات التجهيز التّيلعتيتحسين إعداد و متابعة النفقات العمومية خاصة فيما 

 أكبر في مجال على الإدارة المالية يقظة أكبر في مجال التحكّم في التكاليف و صرامة 
التخطيط المالي قصد ضمان و تعزيز دعم القطاع المصرفي للإقتصاد ومستوى خدمات 

 ةفصيستجيب لمتطلبات و تطلعات المواطنين بصفة عامة والمتعاملين الإقتصاديين ب
   . خاصة

إنّ ملاءة الموارد و مناصب العمل بتجنيد البنوك لموارد طويلة الأجل لتمويل مناصب  و    
  . )2(تعزيز سوق القروض البنكية في شغل على المدى الطويل تسهّل أيضًا 

سوق العقار هي أكبر الأسواق و أضخمها من حيث عدد العملاء و رأس المال  كما أنّ     
جود طلب مرتفع و عروض غير متكافئة من حيث تغطية معظم و ف المطلوب ومن ثمّ 

عروض الطلب و نسب العمولات التّي يتّم فرضها على مبلغ التمويل يعتبر أزمة ناتجة عن 
  وجود فجوة بين الطلب على الإقتراض و عروض التمويل في أسواق المال مثل أزمة 

راد عن تسديد القروض المترتبة فلأاقطاع العقار في أمريكا، إذ تعود خلفياتها إلى عجز 
 عليهم بعد أن غامر الملايين منهم على مدى السنوات الماضية بشراء المنازل و رهنها

  للبنوك أملاً في إرتفاع الأسعار التّي تراجعت بشدة و أغرقت المشترين في دوامة بعد أن 
ري تقدم على بيعها اقعلمما جعل البنوك المُقرِضَة و مؤسسات الرهن ا توقفوا عن السّداد ،

  . )3(تعويضًا للسيولة 
     

____________________  
  .22- 21عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 " هذا ما طرحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار مواصلته لجلسات الإستماع إلى أعضاء الحكومة   )2(

  . "ةالجلسة المخصصة لقطاع المالي     
 (3) مصطفى دالع ، " أثر الأزمة الأمريكية على الإقتصاد الجزائري " ، موقع أنترنت للصحيفة الإقتصادية ، 

  .03، ص 01/12/2007    
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    II-  الأهمية الإقتصادية :  

إنّ نموذج التمويل العقاري و إعادة التمويل الرهني  المطبّق حاليًا في أغلب الدول       
ة يسعى إلى دفع عجلة نمو قطاع السكن، وبالتالي تحقيق قفزة نوعية في ر و طتالنامية و الم

المجال الإقتصادي ، فالسياسات الإقتصادية الكلية المتّبعة لحد الآن لها جزء من المسؤولية 
فقطاع السكن مرتبط ارتباطًا وثيقًا . المباشرة و غير المباشرة في تطوير الحظيرة السكنية  

 في الإستثمار ، الإنتاج،  الشغل دية الأخرى و يظهر هذا الإرتباط اصتقبالنشاطات الإ
  .  الأسعارو 

قد يحدثه قطاع السكن على النشاط الإقتصادي ذو أهمية بالغة و يحتاج  إنّ الأثر الذي    
من % 2إلى دعم من طرف الدولة ، فالنفقات المخصّصة  كل سنة للسكن لا تتعدى 

النفقات على النشاطات الإقتصادية الأخرى تعتبر ذات أهمية ه هذ العمومية ، وأثر النفقات
  .دينار 2قصوى، إذ أنّ كل دينار واحد  يُصرف على السكن تقابله زيادة ما يُقارب 

أما من خلال بعض التجارب الأجنبية فقد تبيّن أنّ المبالغ المخصّصة للإستثمارات في     
ن رأس المال الثابت، فالأنظمة المالية يو كتمن % 30و % 15مجال السكن تتراوح مابين 

الضعيفة و الأقل تطورًا وغير القادرة على تجنيد الإدخار الخاص أدت بالحكومات إلى 
اللجوء إلى تمويل النشاطات السكنية بإستعمال الأموال العمومية ، ويبقى عدد كبير من 

لعدم تمكنها من  ةيكنالعائلات ذات الدخل الضعيف محرومة من الحصول على القروض الب
  . )1(تقديم ضمانات كافية 

طاع عام بمشاركة القطاع ضروررة تدخّل الدولة في الحياة الإقتصادية ووجود قان     
بالقروض التّي  مراجعة عمل المصارف الخاصة لاسيما فيما يتعلّق الخاص و ضرورة 

من السياسات  ىحضتمنحها برهون عقارية ووضع الضوابط لعمل سوق الأوراق المالية أ
  التّي يجب اتخاذها لتفادي حدوث أيّ أزمة ، خاصة ونحن نعلم مدى تأثير قطاع 

  
  

___________________________  
 
  . 25-24-23 – 22عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق ، ص) 1(
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  . )2(سواءً بالإيجاب أو بالسلب  )1( العقار على الإقتصاد ككل
  : القانونية ا اعية ومتجالأهمية الإ -ثانيًا  

     I - الأهمية الإجتماعية :  

تحدّث الدكتور مصطفى هيدب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية خلال      
مواجهة مشاكل الإسكان من خلال التغلب على معوّقات "ندوة اقليمية في القاهرة تحت عنوان 
مشكلة السكن في الوطن العربي تزداد حدة  ◌ّ  أن " التمويل العقاري  في الوطن العربي 

بسسبب الزيادة السنوية المرتفعة في السكان و تضاعف عدده كل ربع قرن والهجرة الريفية 
نحو المدن و زيادة معدل الأفراد للمسكن الواحدعن المتوسطات الدولية المستهدفة ، وكون 

مناسبة  والبذخ في بناء بعض لا طحوالي ثلث المساكن القائمة غير مستوفية لأدنى الشرو 
وأكد أيضًا الدكتور هيدب على ضرورة . المساكن بما يخالف قدرات البناء في الوطن العربي 

انتهاج الأساليب السليمة في تقييم العقاروضرورة التغلب على أوجه القصور في الهيكل 
  .القانوني 

إلى " التطوعية للخدمات المالية ةئيالمدير الإقليمي لله"أ من نيويورك .كما دعا أندرو     
ضرورة تبسيط اجراءات تسجيل ملكية العقار و الإهتمام بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود 

وتعبئة مصادر التمويل المصرفية وغير المصرفية لتمويل بناء المساكن وضرورة تطوير 
  . )3(السوق العقارية 

  ول فترة سداد ممكنة مما يؤدي إلىطأ لويمنح نظام التمويل العقاري لطالب التموي   
  ظهور قدرة شرائية لم تكن متاحة من قبل وييسّر عليه تملّك الوحدة السكنية التّي

  .)4(يريدها 
_______________________________  

  طلب لا مأساس المشاكل و المخاطر المالية الدولية هو وجود مستندات مالية لا مقابل لا و قيمتها  غيرمرتبطة بحج) 1(
  . في سيل من المضاربات من دون تسلّم فعلي للمواد     

    . 5،ص05/11/2008المجلة الإقتصادية : ،موقع انترنت " قراءة في انعكاسات الأزمة المالية العالمية" نبيل الملاّح ،) 2(
  ، القاهرة  عربيلا نمشاكل الاسكان و معوقات التمويل العقاري في الوطموقع الأكاديمية العربية  تناقش ) 3(

  . 02، ص  02/2006/  19     
 .05قدري عبد الفتاح الشهاوي  ، المرجع السابق ، ص  )4(
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    II-  الأهمية القانونية :  

نظرًا لأهمية التمويل العقاري ظهرت حاجة ماسة إلى تشريع ينّظم هذا النوع من        
ئر، أصبح هذا النظام يخضع لقواعد از جلالإئتمان، وفي ظل غياب تشريع خاص ينظّمه في ا

هي من ابتداع التطبيق العملي للبنوك و المؤسسات المصرفية والتّي ما إن فتئت تنفرد في 
  .  وضع قواعده وأسسه

ففي الجزائر نجد أنّ أول من احتضن الإئتمان العقاري هو الصندوق الوطني للتوفير          
  المؤرخ  227/64بموجب المرسوم رقم  1964ة سن و الذي تأسّس في" cnep" والإحتياط 

واشتهر بكونه مستودع للمدخرات الصغيرة للأفراد بتشجيعه للإدخار في  08/10/1964في 
حيث بادر منذ السبعينات بتحفيز الأفراد على الإدخار من أجل الحصول ،  )1(مجال السكن 

جديد أو لتمكين  نكسعلى مسكن بتقسيط طويل الأجل ، إمّا لبناء مسكن أو شراء م
كًا لمسكن أو بقصد توسيع أو المقترض من المشاركة في جمعية تعاونية سكنية ليصبح مال

دار للسكن ، و هويقدّم هذه القروض بشروط تكاد تكون موّحدة ، دون تفرقة بين  ترميم
  . القروض الممنوحة للأفراد العاديين و المحترفين

تمان بنوك معيّنة كالقرض الشعبي الجزائري و بنك ئالإ ثمّ انتهج العمل بهذا النوع من    
التنمية المحلية ، وتكاد تكون شروط منح الإئتمان من طرف هذه المؤسسات موّحدة وهي 

   :تتمثّل في 
  وجوب دفع مساهمة شخصية تحسب بالنظر لقيمة المسكن ،  •
فائدة متغيّرة  لبسنة وأكثر مقا 15تحديد حدّ أقصى لمبلغ القرض وكذا مدتّه التّي تصل  •

 .حسب الشروط العامة للبنك 

 و يطلب البنك في الغالب ضمانًا قويًا مقابل القروض طويلة الأجل من هذا النوع  •

كما تشترط .يتمثّل في رهن رسمي للعقار نفسه أي رهن رسمي للمسكن المموّل بالقرض 
  مين على حياةأت دبعض الجهات البنكية أحيانًا زيادة في الضمان ، كالقيام بإبرام عق

  المستفيد من الإئتمان لفائدة البنك كضمان لإستعادة القرض و فوائده ، كما تميل نفس
 

_____________________  
  ، مكتبة الرشاد  2، مجلة العلوم القانونية و الإدارية ، العدد  "الإئتمان الإستهلاكي في الجزائر" بودالي محمد ، ) 1( 

  . 16 - 15، ص  2005بلعباس ، الجزائر ،زيع ، جامعة سيدي تو ال للطباعة  و النشرو     
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الجهات إلى منح بعض المزايا إلى عملائها من المدخرين في اطار دفتر توفير السكن  
 : والتّي منها 

 .)1(سنوات على الأكثر 03تخفيض في معدل فائدة القرض و تمديد مدة القرض إلى  •

راعاة مصلحة طالب التمويل ، ولم يتأخر المشرع م هو و الإتجاه العام لسياسة التمويل    
 48/2001المصري عن خوض هذا الإتجاه فسعى إلى اصدار قانون للتمويل العقاري رقم 

مستهدفًا اتاحة الفرصة لتملّك مساكن بقروض طويلة  الأجل تمكّن  24/06/2001بتاريخ 
وفيرمسكن ليسكنه هو وأسرته ، ت في المقترض من استثمار أموال القرض استثمارًا منتجًا يتمثّل

وفي تشجيع الشباب على تكوين الأسر بتوفير مساكن الزوجية فضلاً عما يحققه النظام 
المقرّر في المشروع من زيادة رأس مال مشتري العقار كأقساط من ثمن العقار ولا يضيع عليه 

ذات الوقت توفير  يف نبددًا ، الأمر الذي يُسهم في النهاية في حلّ مشكلة الإسكان و يضم
  . )2(سيولة قادرة على تنشيط معاملات اقتصادية توفر فرص عمل جديدة 

  : كما تبنى هذا القانون الكثير من الأفكار و منها 
  استلزام تضمين الإيجاب الصادر من المؤسسة المالية عناصر معينة و كفالة  * 

 المستفيد بما يشكّل  بنالإجراءات التّي تسمح بوجود رضاء واضح و متروٍ من جا

 اعترافًا بإلزام المموّل بتبصير و اعلام المقترض أو المستفيد وتوفير حماية مثلى

  .) 3( للمدين بصفة عامة وليس في قانون الإئتمان فحسب
 وحدّد قانون التمويل العقاري الجهات التّي يجوزلها مزاولة نشاط التمويل العقاري * 

  .جّل تعدّه الهيئة المعدّة لهذا الغرضس في وفقًا لأحكامه شريطة القيد
  كما عالج القانون أحكام قيد الرهن العقاري و حوالة الحقوق الناشئة عن القرض،* 

محدّدًا أوضاع قيدّه بمكتب الشهر العقاري وفقًا لإجراءات يسيرة مفادها الإكتفاء بتقديم اتفاق 
  لب قيد الرهن منط في القرض و سند ملكية العقار مع ضرورة صدور قرار البت

 

_________________________  
   .17- 16، المرجع السابق ، ص  "زائرالإئتمان الإستهلاكي في الج "محمد بودالي ، ) 1(
  مجلة العلوم القانونية  ،" حقوق و التزامات المستثمر ازاء المموّل  وفقا لإتفاق التمويل"محمد محمد أبو زيد ،  )2(

  .126-125، ص   2005، جامعة عين شمس، القاهرة  ، مصر  47، السنة 02عدد لا ،الإقتصادية       
 .18، المرجع السابق ، ص "  الإئتمان الإستهلاكي في الجزائر" محمد بودالي ، ) 3(
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  . )1(  الشهر العقاري خلال مدة معيّنة من تقديمه مكتب
في مصر وهو ما يُعرَف بنظام               اوقد استحدث القانون المشار إليه نظامًا قانونيًا جديدً    

  . " التوريق"
في هذا برنامج رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة  سيد عملية انجازتمّ تج و   

  من خلال سلسلة من الإجراءات ترمي إلى تشجيع تطوير القرض العقاري الشأن 
و انشاء الرهن القانوني لفائدة البنوك  ،  ةييتعلّق الأمر بالقانون الخاص بتوريق الديون الرهنو 

كما أنّه و لتنشيط هذه السوق بشكل أكبر تمّ مباشرة عدة أعمال سيما قيام البنك العالمي 
بمساعدة تقنية ترمي إلى تحسين مناخ القرض الرهني سيما من ) 2007جانفي  -2003(

  :خلال 
  .انجاز برنامج تكوين لفائدة جميع الأطراف الفاعلة  •
 .نظام توريق الديون الرهنية عضو  •

توفير الظروف القانونية و الجبائية الضرورية لتحسين مناخ القرض من خلال مختلف  •
 .تدابير قوانين المالية 

تحديد برنامج عمل حسب كل قطاع يساهم في تطوير القرض الرهني ، ويحتّل البنك  •
 .مكانة هامة في  التمويل الرهني  على العموم 

مليار دج ،  573الخاصة على الزبائن  بلغت قيمة مستحقات البنوك 2006 ةيافي نهف    
وقد شرعت كل من وزارة المالية و الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط في التفكير في 

فصل نشاطات التمويل لفائدة مدخري تمويل السكن و العقارات بشكل عام وتطوير القرض 
مليار دج و الذي سيشجع من خلال تحفيزات  13 لدالإيجاري الذي يبلغ حجم تمويل يعا

  . )2( 2008جبائية جديدة اقترحت في مشروع قانون المالية لسنة 
  

  
______________________ 

  .06-  05قدري عبد الفتاح الشّهاوي ، المرجع السابق، ص  )1(
  .هذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال استماعه لأعضاء الحكومة )2(
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  ثانيلالمطلب ا

  خصائص التمويل العقاري و طبيعته

كما سبق ( إنّ الإطار القانوني الذي وُضع لتحقيق الغاية من نظام التمويل العقاري     
بإعتباره الأداة ، يتمثَل في اتفاق التمويل العقاري  )ليه في أهمية التمويل العقاري الإشارة إ

 طالب التمويل و جهة التمويل : ل المعنية بالتموي فار طالقانونية التَي تنظم العلاقة بين الأ
أيَ طرف آخر يمكن أن يدخل في هذا الإتفاق كبائع العقار و المقاول الذي يقوم بعملية و 

  . )1(البناء أو الترميم أو التحسين 
عن غيره من التصرفات والعمليات القانونية  ذا فإتفاق التمويل العقاري  يتميّزله   

  .يعته الخاصّة به بط هبخصائص ول
  الفرع الأول

  خصائص التمويل العقاري

تختلف صور و أشكال تطبيق نظام التمويل العقاري في دول العالم وفقًا لعدد من     
المحددات كأنماط المعيشة و الأوضاع الإقتصادية و المالية ، ورغم كل هذه الإختلافات إلاّ 

  :لها فيمايلي ماإج التمويل العقاري  ينفرد بخصائص يمكن أنّ 
  :التمويل العقاري عقد مالي ومن العقود ذات التنفيذ المتتابع  –أولاً     

       I -  التمويل العقاري عقد مالي :  

إنّ نظام التمويل العقاري يسمح بالتدخّل المالي ويبدو هذا من خلال الإلتزامات المتبادلة     
 .ا مزاولة أنشطة التمويل العقاريل لهوَ خملبين أطراف الإتفاق و من خلال المؤسسات ا

  : تتمثّل في فإتفاق التمويل العقاري كغيره من العمليات القانونية يتضمن بنودًا أو شروطًا
  الشروط التّي يتّم قبولها من البائع و المشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك * 
                                        .                  بيان العقار و ثمنه    
  . مقدار المعجل من البيع الذي أداه المشتري للبائع* 

_____________________  
(1) محمد أبو زيد ، "حقوق و التزامات المستثمر إزاء المموّل وفقًا لإتفاق التمويل العقاري " ، المرجع السابق ، ص128. 
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  حين عدد و قيمة أقساط باقي الثمن و شروط الوفاء بها ، على أن تكون محددة إلى   * 
. استيفائها بالكامل     
قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن إلى المموَل بالشروط التّي يتفقان عليها ،      * 

    ا هي كلها التزامات مالية ، كما أنّ الجهات المخوَل لها يً جل وهذه الإلتزامات كما يبدو
:    ممارسة نشاط التمويل العقاري تتمثل في    
الأشخاص الإعتبارية العامة التّي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها  والتّي   - 

  .من المفترض أن تراعي عند مزاولة نشاطها البعد الإجتماعي
العقاري التّي تنشأ لهذا الغرض عليها أن تتخذ شكل شركة مساهمة   ليو مشركات الت - 

ويجوز للبنوك المستقلة لدى البنك المركزي أن تزاول نشاط التمويل العقاري شريطة الحصول 
على موافقة البنك المركزي عن ذلك ، ومجمل هذه المؤسسات هي مؤسسات مالية تزاول 

كما أنّها توفّر الأموال  القانونية التي تنظَم طريقة عملها ، دعنشاط التمويل العقاري وفقاً للقوا
                     . اللازمة لعمليات الإقراض عن طريق الأدوات المالية المتاحة كالأسهم والسندات وغيرها

فالتمويل العقاري هو عملية مالية في صورة ائتمان نقدي ، يتّم سواء مباشرة بأن يوضع    
تري ليسدَد منه ثمن العقار أو نفقات ترميمه أو تحسينه ، أو بطريقة غير شملابين يدي 

ل مع الأحوال التّي يتعاقد فيها المموّ وحتى في . ثمناشرة بأن يسلَم للبائع وفاءً للمب
لإقامة بناء على أرض طالب التمويل، فإنّ هذه العملية تتوج في النهاية في ) مقاولاً (الغير

ود يلتزم طالب التمويل بسداد أقساطه إلى المموَل وفقًا لما تمّ نقال صورة دين بمبلغ من
  .)1( الإتفاق عليه

       II-  التمويل العقاري من العقود ذات التنفيذ المتتابع   :  

إنَ اتفاق التمويل العقاري يعتبر من العقود الزمنية أو عقود المدة ، إذ تُعرف هذه      
  تّي تعتبر المدة عنصرًا أساسيًا فيه إذ تحدد محلَه وهي إمّا لا دالأخيرة أنَها تلك العقو 

  .)2(ذات تنفيذ مستمر كعقدي الإيجار و العمل و إما عقود ذات تنفيذ دوري كعقد التوريد 

    _____________________  
 . 14 - 13ثروت عبد الحميد  ، المرجع السابق ،  ص )1(

 .18، ص  1983المؤسسة الوطنية للكتاب ،  الجزائر ، ، ممحمد حسنين ، الوجيز في نظرية الإلتزا )2(

  )      ثرسنة أو أك 15سنوات الى 10( جل و اتفاق التمويل العقاري من الإئتمان الطويل الآ   
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ل العقاري المدَة المحدَدة كما أنَه من بين الشروط التّي يجب أن يتضمنها اتفاق التموي   
تحديد قع عكس ذلك تماماًَ اذ أن المدة لا تتدخل في او لابأقساط باقي الثمن ، لكن ء للوفا

دة التّي تستغرقها فمقدار التزامات كل طرف لاتتغيَر بحسب الم ، )1(طرفي العقد  التزامات
  .فترة السداد

كما أنّ مبلغ التمويل المتفق عليه يمكن أن يُوفي به المقترض دفعة واحدة أو أكثر وفقًا    
  . أو الترميم أو التحسين  ءانبلمعدل انجاز أعمال ال

اتفاق التمويل العقاري يختلف عن العقود الزمنية ، إذ أنّه ينتج عن هذه الأخيرة أثر هام   
أطراف العقد لا  وهو أنّ ليس للفسخ أثر رجعي ، كما أنّ المنفعة التّي حصل عليها أحد

مال الأثر الرجعي عإ نغير أنّ اتفاق التمويل العقاري ليس كذلك فيمكيمكن استردادها ، 
للفسخ بحيث يعود المتعاقدان للحالة التّي كانا عليها قبل انعقاد العقد ، وهذا ما أكدته محكمة 

، حيث قضت أنّ  16/03/1994النقض الفرنسية بمقتضى حكم نقض مدني صادر في 
الخاص بتبصير و حماية  1979يوليو  13عدم مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون 

 من قانون الإستهلاك  L 312-8رضين في المجال العقاري و التّي أصبحت المادة تقملا
التّي تقرّر سقوط حق المموّل في الفوائد و تقرير بطلان العقد ، ينجم عنه التزام المقترض  و 

  .)2(برّد القرض و التزام المموّل بردّ الفوائد و الأقساط التّي حصل عليها
العقاري هو من العقود ذات التنفيذ المتتابع و يترتب على هذا  ليو نصل أنُ اتفاق التم    

الإعتبار أن يكون لكل قسط من الأقساط ذاتيته الخاصة به ، فيتم الوفاء به في موعده 
المحدّد في الإتفاق كما يخضع لمدة تقادم مستقلّة عن الأقساط الأخرى و متميّزة عن المدة 

عقد التمويل العقاري نفسه ، كما أنّه في حالة مضي  نعاللازمة لتقادم الدعاوى الناشئة 
المدة الخاصة بتقادم دعوى ابطال عقد التمويل العقاري فإنّ البدء في تنفيذ العقد ولو جزئيًا 

  إذا كانت الدعوى تتقادم، : " يحول بين  المقترض و بين التمسّك بالقاعدة التّي تقضي بأنّه 
  : ارة الدفع بإبطال العقد خلال دعوى يقيمها المموّل مثلاً ثا هفإنّ الدفع مؤبّد ، فلا يقبل من

 ______________________  
  . 23عبد الفتاح الشهاوي ،  المرجع السابق  ، ص) 1( 
 .16- 15ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص   )2( 
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  قضية يف ةالمطالبة بالوفاء بالأقساط المستحقة ، وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسي
تتعلق بقرض عقاري أبرمه زوجان لتملُك مسكن ، لكنهما بعد فترة توقفا عن سداد الأقساط ، 

ببطلان عقد  فطالبهما المموُل بسداد كامل القرض ، لكنُهما دفعا أمام محكمة الموضوع
 ،وحماية المقترضينالمتعلُق بتبصير  1679يوليو  13التمويل العقاري لمخالفته لأحكام قانون 

المحكمة رفضت الدفع فطُعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية على أساس أنّه اذا ن لك
  . كانت مدة تقادم دعوى ابطال العقد قد انقضت فإنّ الدفع بالبطلان أبدي لا يتقادم

الدفع بالبطلان يُمكن اثارته فقط رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن و قررت أنّ    
بطال الذي لم يُنفّذ بعد أو لم يبدأ في تنفيذه ، أما العقود ذات لإل لبخصوص العقد القاب

التنفيذ المتتابع كإتفاق التمويل العقاري و الذي بدأ تنفيذه بالفعل من خلال سداد بعض 
  .)1( الأقساط ، فلا يُقبل اثارة الدفع ببطلانه

  : كالتمويل العقاري من عقود الإذعان و عقود الإستهلا  –ثانيًا       

         I-  التمويل العقاري من عقود الإذعان:  

  :يمكن طرح التساؤل التالي        
  هل يمكن اعتبار العقود المتضمنة لإتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود الإذعان ؟* 
  أو أنّ الشروط المتضمنة هذه الإتفاقات هي في حقيقتها شروط تعسفية ؟  
  .ان عذلإفي الأول يجب تعريف عقد ا   
عقد يملي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثاني الذي ليس له إلاّ : عقد الإذعان هو     

  .رفض العقد أو قبوله 
ويتميّز هذا النوع من العقود بسيطرة أحد المتعاقدين على الآخر، فيفرض عليه شروطه ولا    

وني للسلع أو الخدمات من ناقو يقبل مناقشتها و ترجع هذه السيطرة عادة إلى احتكار فعلي أ
   )2() من التقنين المدني الجزائري 70انظر نص المادة (طرف المتعاقد القوي

  
______________________________  

  ، مجلة العلوم القانونية   "   سوق العقارات المبنيةتنشيط اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة ل"  محمد محمد أبوزيد ، ) 1( 
  .136، ص 2005،  مصر ، يوليو 47، السنة 2ادية العددصتقوالإ    

  . 60، ص 2005، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر ،2،الطبعة ) النظرية العامة للعقد (  الالتزامات ،علي فيلالي ) 2(
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وهذه الشروط يُمكن إجمالها   ،و لإعتبار العقد من عقود الإذعان لابد من توافر شروط 
  :فيمايلي 

يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة للمستهلكين أو  نأ -  
  .المنتفعين 

احتكار لهذه السلع و المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا ، أو على الأقل عدم تعرضه  -  
  .بالنسبة لها إلاّ لمنافسة محدودة النطاق 

              .)1(بشروط متماثلة و لمدة غير محدودة  ةفاأن يكون الإيجاب موّجهًا إلى الجمهور ك -  
قامت إحدى المحاكم الفرنسية بإدلاء رأيها حول مدى اعتبار عقد التمويل العقاري من     

قبيل عقود الإذعان ، و بعد تحليل طويل رفضت اسباغ هذا الوصف على اتفاق التمويل 
-2-1995الأسبوع القانوني   – 1995يونيو  17استئناف كولمار .العقاري محل النزاع 

22532. (  
محل  )2( فيما يخص الإدعاء بالصفة التعسفية للشرط:" القول بأنّه ورد بهذا الحكم     

النزاع فإنّ المحكمة تقرر أنّ هذا الشرط ليس مناقضًا أو متعارضًا مع توصيات لجنة 
فقط الإحتجاج على  نكمي:" والذي تضمّن في ديباجته أنّه  9001الشروط التعسفية رقم 

المستهلك بالشروط الواردة في العقد المبرم بين المؤمن و بين المُقرِض ، إذا كان قد أعلن 
  ." بها قبل انضمامه إلى عقد التأمين 

تكون تعسفية إذا كان من شأنها أن تجعل تحديد :" كما أنّ الشروط الخاصة بمعدل الفائدة  
سواء بطريقة مباشرة أو من خلال تحديده  ة المهني ،دار إالثمن الذي يدفعه المستهلك رهن ب

  .)3(." للعوامل المؤدية لتغيّر معدل الفائدة 
     

 ___________________________________  
 51 – 50ص،  1994،  النظرية العامة للالتزام الجزء الأول ، دار المعرفة الجامعية ، مصرنبيل ابراهيم سعد  ،) 1( 
  المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات  2004يونيو 23المؤرخ في  04/02من القانون رقم  3/2 ةداعرفت الم) 2(

  كل بند أو شرط : " الشرط التعسفي أنّه   2004يونيو  27المؤرخة في  41التجارية ، الجريدة الرسمية  العدد      
  أنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق  ش من بمفرده أو مشتركًا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى    
  ." و واجبات أطراف العقد     

  . 33- 32ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص  )3( 
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لم يكن في الدعوى ما يمكن أن يعتبر تعسفًا في استخدام : "و تضيف المحكمة أنّه   
قد  ، طالما أنّ زيادة التعريفة كمن تقنين الإستهلا L 132-1المكانة الإقتصادية وفقًا للمادة 

جاءت نتيجة تفاوض بين المؤسسة المالية و شركة التأمين ذات الهيكلة التبادلية ، والتّي 
  تمثّل المصلحة الجماعية للأعضاء المشتركين و هذا السبب غير مقبول لأنّ ما يؤخذ في

  هذه لما هو استغلال  ردالإعتبار ليس هو المكانة الإقتصادية التّي يتمتّع بها المهني بق
  ."في علاقته بالمستهلك المكانة

وفي المقابل  هناك اتجاهًا فقهيًا يميل إلى الإكتفاء بإشتراط وجود أحد طرفي العقد    
من حيث القدرة الإقتصادية أو ) المستهلك(في موقع يتفوق في على الطرف الآخر ) المهني(

  .  نموذجي بلاالخبرة الفنية و أن يصدر في صورة عامة و ق
كما أنّه لا يمكن القول بأنّه بإمكان العميل الذي لاتناسبه الشروط التّي تعرضها عليه    

إحدى المؤسسات المالية  أن يتعامل مع غيرها من المصارف  التّي تعمل في مجال التمويل 
 العقاري بشروط تختلف عن الشروط المعروضة عليه ، ذلك أنّ إدراج الشروط ضمن نماذج

ود التّي تطرحها مؤسسات التمويل العقاري على الجمهور هي واحدة حتى و إن اختلفت عقال
مما يجعل حرية الإختيار شبه معدومة أمام المستهلكين ، فليس  ، العبارات المستخدمة

   .)1(بمقدورهم إلاّ القبول بالشروط التّي يضعها الطرف المذعن و الرضوخ للإلتزامات المجحفة
اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود الإذعان نتائج مهمة تتعلق  ىليترتب ع   

  بسلطة القاضي إزاء تفسير الشروط الغامضة أو إلغاء أو إبطال الشروط خاصة
  .التعسفية 

  :الشروط الغامضة  -1     

إنّ الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري يجب أن تكون بطريقة واضحة و محدّدة على     
يُمكن المقترِض من معرفة حقوقه وواجباته ، كما يجب أن يكون العرض المقدّم لطالب  وحن

  .التمويل مكتوبًا ، وأن تكتب البيانات الرئيسية بخط بارز
  :على أنّه  15/04/1995من التوجيهات الأوربية الصادرة في  05تنّص المادة     

 ____________________  
  .128، المرجع السابق ، ص " اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة  لتنشيط سوق العقارات "، دمحمد محمد أبو زي ) 1( 
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 في حالة ما إذا كانت العقود المعروضة على المستهلك تتضمن شروطًا مكتوبة ، فإنّها" 
  ."يجب أن تحرّر بطريقة واضحة و مفهومة 

من حق المستهلك أن تتُاح :"  هأنّ  كما أنّ الحيثية العشرين من نفس التوجيهة نصّت على    
  ." له فرصة حقيقية ليحيط إحاطة كاملة بكل الشروط التّي يتضمنها العقد 

 لتمويل إلى تحرير العرض غير أنّ المؤسسات المالية قد تلجأ في سبيل إغراء طالبي ا   
 نأإصداره بطريقة تحيط بكثير من الإبهام و الغموض بحيث لا يستطيع طالب التمويل و 

   .)1(يحدّد بصفة واضحة مقدار حقوقه و إلتزاماته 
لا يجوز أن يكون تفسير :" أنّهب  112/2المادة  تقضيالتقنين المدني الجزئري كما أنّ    

، أي أنّ تفسير ." العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارًا بمصلحة الطرف المُذعن
تتّم ضد مصلحة الطرف القوي ذلك أنّ  )ير ااتفاق التمويل العق(العبارات الغامضة في العقد  

وهذا التفسير كجزاء عن عدم وضوح العبارات فهو الأخير هو الذي وضع تلك الصياغة هذا 
في الأخير المسؤول و يتحمّل المخاطر طبقًا لما هو معروف لا يستفيد المخطئ من خطئه 

كما أنّ . د قعلاو لا المدلس من تدليسه، و كذا لمبدأ حسن نية الطرف الضعيف في 
الغموض يمكن أن يتجلى في اشتمال شروط اتفاق التمويل العقاري على عبارات غير 

طول هومة نتيجة لسوء الصياغة كذلك مقروءة نتيجة للحالة المادية للوثيقة ، أو غير مف
ف طالب التمويل العقاري عن قراءة النص و تفاوت الخط المكتوب به يُمكن أن يصر 

كأن تكون الشروط محرّرة بخط صغير أو مدرجة ، ريقة غير واضحة طب ةالشروط المعروض
على ظهر الورقة دون أن تكون هناك إشارة لها في صلب الإتفاق أو أن تكون مكتوبة بلغة 

  .أجنبية و غير مصحوبة بترجمة يفهمها طالب التمويل العقاري 
ق دون اشارة تتُرجم عن افتكما أنّ الشرط يعتبر غامضًا إذا كان واردًا ضمن ملاحق الإ   

مايلي  وجوده ، حيث يستلزم القضاء للإعتداد بالشروط الواردة ضمن ملاحق الإتفاق  مراعاة
:  

  أن يكون الطرف الآخر وقت إبرام العقد على علم بوجوده و على معرفة تامة بمضمونه * 
___________________  

  129،المرجع السابق ، ص " جديدة لتنشيط سوق العقارات المبنية ةيلاتفاق التمويل العقاري كآ"،محمد محمد أبو زيد )1

  .ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق الطرف الذي صدر عنه العرض محل النزاع  
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  إن كانت مثل هذه الشروط إعتاد التعامل بها وعهدها طالب التمويل ووضع الشرط في* 
  تبر من القرائن التّي تدّل على علمعتاهللمموّل بشكل ظاهر ، كلّ ) أو المقر المعتاد ( مكان 

  . )1(طالب التمويل بوجود الشرط وهي قرائن بسيطة يجوز اثبات عكسها 
  : الشروط التعسفية  – 2     

المموّل هو من يضع الشروط العامة لإتفاق التمويل العقاري منفردًا قبل عرضها على   
ا يضع هذه الشروط فإنّه يراعي مدنعطالب التمويل ولا يقبل مناقشة ولا تعديلاً ، وهو 

  .مصالحه الخاصة فقط، فيصيغها حسب أهوائه ليجعل في البعض منها منفذًا لإلتزاماته
كل شرط يُدرج في نماذج العقود بواسطة الطرف :" يعرّف الفقه الشروط التعسفية بأنّها   

  " .الآخر فر طالقوي ذي الخبرة  ويكون من شأنها منحه ميزة مبالغ فيها على حساب ال
فها القانون الصادر في    المتعلق بتبصيروحماية المستهلك بأنّها  1978يناير  10ويُعر     :
الشروط التّي يتضح أنّها مفروضة على المستهلك نتيجة لما يتمتّع به الطرف الآخر من " 

  . "قوة اقتصادية ويمكن من شأنها أن تمنح هذا الطرف القوي ميزة مغاليًا فيها 
  وتضيف الفقرة الخامسة من نفس المادة بأنّ الخاصية التعسفية للشرط يُنظر إليها وقت    

  .ابرام العقد مع الأخذ في الإعتبار كل الشروط الأخرى التّي يتضمنها العقد
فوق الإقتصادي و الخبرة التعسّف في استعمال الت* : وتتميّز الشروط التعسفية بخاصيتين  

ميزة مبالغ فيها دون أن يقابلها إلتزام ، ووجود شروط تتنافى  ى عل الحصول*و . العملية 
كالشروط (عليه قانونًا وطبيعة التمويل العقاري و إلزام طالب التمويل فوق ما هو منصوص 

 . )2() شروط الالغاء و البطلان والسقوط الجزائية،

فالمادة التعسفية ، طو ر شإذا تضمّن اتفاق التمويل العقاري بنودًا اتضح أنّها من قبيل ال  
الإذعان  إذا تمّ العقد بطريق:" تقضي في هذا الصدد أنّه  من التقنين المدني الجزائري  110

الطرف  و كان قد تضمّن شروطًا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي
   ىلالمُذعن منها وذلك وفقًا لما تقضي به العدالة و يقع باطلاً كل اتفاق ع

_____________________  
  .73مراد عبد الفتّاح  ،  المرجع السابق  ، ص )  1(
  .53قدري عبد الفتاح الشهاوي  ، المرجع السابق  ، ص) 2(
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إذن الجزاء يتراوح بين تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها كليةً و إبطال  ،"  .خلاف ذلك  
والذي يظل صحيحًا و منتجًا لآثاره في   سهنف مفعولها، دون أن يكون لذلك تاثير على العقد

  . كل نصوصه ما عدا تلك التّي تقرّر أنّها تعسفية إذا كان ذلك ممكنًا
إنّ ابطال الشروط التعسفية أو إلغائها ليس كافٍ لتوفير الحماية للأفراد العاديين ضد       

أنّ المهنيين لن  كلهذه الشروط و التّي أصبحت تشكّل حجرة عثرة في وجه التشريعات، ذ
يكفوا عن تضمين عقودهم شروط تعسفية ، لذا بات من الضروري انشاء جمعيات لحماية 
المستهلك أو اللجوء إلى السلطات العامة ، إذ يمكن لهذه الجماعات التقاضي كطرف في 

  .   )1()المستهلك(الدعوى ضد المهني بهدف حماية الطرف الضعيف المذعن طالب التمويل 
    II –  التمويل العقاري من عقود الإستهلاك :   

في سبيل حماية المستهلكين من الشروط التعسفية أصدر مجلس أوربا في نوفمبر       
قرارًا يوصي فيه الدول الأعضاء بإتخاذ كافة الوسائل منها القانونية لحماية المستهلك   1976

  : الأخيريُعرف   من منظورين  اذهو و طالب التمويل يكون مستهلكًا . ضد الشروط التعسّفية 
  .يضيق من مفهوم المستهلك : منظور شخصي *                
  . يوسع من هذا المفهوم: منظور موضوعي *                

  :المفهوم الضيّق للمستهلك  - 1     

 ةو حسب هذا المفهوم المستهلك هو كل شخص يتعاقد بقصد اشباع حاجاته الشخصي      
العائلية وبناء عليه لا يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد لأغراض مهنته أو مشروعه أو  وأ

  .  )2(حرفته 
وفق هذا المفهوم ينحصر المستهلكون في طائفة الأشخاص الطبيعية دون الأشخاص      

  .المعنوية و هو لا يمكن التسليم به
  

________________________  
  ، المرجع السابق،     " المبنية  لتنشيط سوق العقارات جديدة اتفاق التمويل العقاري كآلية "،محمد محمد أبو زيد ) 1(  

  .82ص       
 تهلاك ، دار الفكر العربي،حمد اللّه محمد حمد اللّه ، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإس) 2(  

  . 10، ص 1998القاهرة  ، مصر 
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 ، من مأكل )1(وى اشباع حاجاته الشخصية ك أنّه شخص لا همّ له سلهتسو يصف الم     
واشباع حاجات أسرته من الأشياء ، في حين أنّ للشخص الطبيعي .. ومشرب و ملبس 

اهتمامات و أنشطة و عقود لا تدخل في عمليات الإشباع المادي ، و لكنّها لازمة لحمايته 
عقد نقل يجار المسكن ، عقد نقل البضائع، اد عق : مثلو تدخل في دائرة عقود الإستهلاك  

 .)2(الأشخاص ، عقد التأمين على الحياة و عقد القرض 

و عليه يمكن استخلاص صفة المستهلك من التعريفين السابقين وذلك عن طريق توافر 
  :العناصر التالية 

  أن يكون من بين الأشخاص الذين يحصلون أو يستعملون السلع أو الخدمات،  -
  : هذا الصدد يقسّم المستهلكون إلى فئتين فيو  

  تشمل أولئك الذين يحصلون على السلع و الخدمات لغرض غير مهني : 1الفئة    
  ويقوم المستهلك في سبيل ذلك بإبرام عقد مع شخص آخر يكون عادة من المهنيين      
  ات ، عقد التأمين مدخلعقود اجارة الأشياء و ا: مثل ويسمى هذا العقد بعقد الإستهلاك     
 .و عقد القرض      

من المستهلكين الذين يستعملون السلع و الخدمات لغرض غير مهني كمن    :2الفئة   
كل  يشتري السلع و المنتجات يستعملها أفراد أسرته فيكون المشتري مستهلكًا ، كما يكتسب

  .فرد من أفراد أسرته صفة المستهلك
  فكل الأموال يمكن أن تكون محلاً : لسلع أو الخدمات ا هو أن يكون محل الإستهلاك - 

  . للإستهلاك إذا تم شراؤوها أو استعمالها لغرض غير مهني 

  أي يحصل المستهلك أو يستعمل السلعة أو الخدمة  لغرض غير: الغرض غير المهني - 
  
 

____________________  
   25/02/1982رنسا و التّي نشأت بموجب مرسوم مؤرخ في ف في كما عرّفته لجنة اعادة صياغة قانون الإستهلاك )1(

  المستهلك هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري التابع للقانون الخاص و الذي يقتني أو يستعمل الأموال << : هو أنّ     
   خضوع ىدم"راجع محمد بودالي ، =  >>.أو الخدمات لغرض غير مهني أي لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية     
  . 37،  ص  2002، الجزائر  ، 24، مجلة الادارة ، العدد " المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك    

  العيد حداد ، الحماية القانونية للمستهلك في ظل اقتصاد السوق ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون ، كلية  )2(
  .37، ص  2002الجزائر ، ةعمالحقوق ، بن عكنون ، جا     
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  . )1(مهني أي لأغراض شخصية أو عائلية 
  :المفهوم الموسّع للمستهلك  -2     

يجعل هذا المفهوم  المستهلك يشمل كل من يطلب منتوجًا أو خدمة ، سواءً اتجهت       
 نيته إلى استخدامه في مجال شخصي أو في مجال مهني ، ذلك أنّ المهنّي إذا تعامل خارج

  .ه فإنّه سوف يجد نفسه في مركز ضعف صصّ تخ
هذا المفهوم  التوسع غير المبرّر في نطاق قانون الإستهلاك و الإعتداد  على يُعاب      

بالمؤهلات الخاصة بكل مستهلك من شأنه أن يثير نزاعات لا نهاية لها ، وينزع عن قانون 
  . الاستهلاك فاعليته

 90/39من المرسوم التنفيذي رقم  32 نص المادة نجد  ير إلى التشريع الجزائ بالرجوع     
بالقانون المتعلّق برقابة الجودة و قمع الغش وعملاً المتعلّق  1990يناير  30المؤرخ في 

كل شخص يقتني بثمن  أو مجانًا منتوجًا أو خدمة : " بحماية المستهلك أنّ المستهلك هو 
الشخصية أو حاجة شخص آخر أو  هتجامعدين للإستعمال الوسيطي أو النهائي لسدّ ح

    ."حيوان يتكفل به 
وظاهر منّ هذا التعريف أنّ المهني لا يدخل في مفهوم المستهلك إذا كان يتعامل    

مهنية،  و يقتصرالأمر على من يقتني منتوجًا أو خدمة لتلبية رغبة خاصة به  لأغراض
   .ناشخصيًا أو خاصة بشخص آخر كأفراد عائلته أو خاصة بحيو 

 الذي يحدّد القواعد 2004يونيو  23المؤرخ في  04/02و بالرجوع إلى القانون رقم    

كل : المستهلك : " 3/2المطبّقة على الممارسات التجارية نجده عرّف المستهلك في المادة
شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعًا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجرّدة 

  .   )2( ".من كل طابع مهني 

أنّه طالما كان موضوع  1993يناير  26وقد قررت  الدائرة  الأولى للمحكمة الفرنسية منذ    
  العقد محل النزاع هو تمويل عملية شراء عقار مبني ليستخدم كمكاتب إدارية فلا

 

___________________  
  . 40 – 39العيد حداد ، المرجع السابق ، ص ، ) 1( 
والإقتصادية  ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية"  الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري " ،موالك بختة  ) 2( 
  . 31، ص  1999عكنون ، الجزائر ،  ، كلية الحقوق بن 02، رقم   37السياسية ، الجزءو 
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 ، إذ لا يمكن 1978يناير  10و أحكام قانون  1979يوليو  13محل لتطبيق أحكام قانون 
  .ار الشركة المقترضة بمثابة المستهلك وفقًا لنصوص القانونيين تباع
، حكمًا تقضي فيه أنّ الإدعاء بأنّ  1993نوفمبر  24كما أصدرت نفس الدائرة و بتاريخ    

الشرط محل النزاع هو شرط تعسفي لا يمكن الإحتجاج به في خصوص العقود المبرمة بين 
مجلة العقود والمنافسة  :  1994مايو  10  نقض تجاري فرنسي( طرفين مهنيين 

ووفقًا لهذه الأحكام يتبيّن لنا أنّ محكمة النقض الفرنسية )   155رقم   1994 –والإستهلاك 
  . )1(أخذت بالمفهوم الضيّق لعقود الإستهلاك 

كما أنّ اتفاقات التمويل العقاري تنطوي في معظمها ضمن عقود الإستهلاك و كان    
  1978يناير 10لم يورد الأحكام المنظمة للتمويل العقاري ضمن قانون  يسنالمشرع الفر 

 1979يوليو  13المتعلق بتبصير و حماية المستهلك ، إلاّ أنّه سرعان ما أصدر قانون 
 . الخاص بتبصير و حماية المقترضين في المجال العقاري

ل    ة التمويل العقاري نشاطًا لهيلمعهو دائمًا مهني يتخذ من ) المُقرِض( و نجد أنّ الممو.          
ومن جهة أخرى نجد أنّ الطرف الآخر في اتفاق التمويل العقاري هو طالب التمويل ،    

فهل يشترط في المقترض أن يكون شخصًا طبيعيًا أو شخصًا معنويًا حتى يستفيد من 
 الأحكام الخاصة بحماية المستهلك في عقود الإستهلاك ؟ 

 قانون ما يفيد قصر الإستفادة من أحكامه على الأشخاص الطبيعيين دونلا يلم يرد ف  
الأشخاص المعنوية كالشركات و الهيئات و المؤسسات و الجمعيات و إن كان هناك من 
  ).2( يرى قصر قروض التمويل على الأفراد و ليس للشركات ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه

صل على التمويل في غير حالة الشراء، يستفيد ح من وعلى ذلك فإنّ مشتري العقار أو    
  من الأحكام الخاصة بحماية الطرف الضعيف في العقد أو الطرف المذعن في عقود

  
______________________  

  . 05، المرجع السابق، ص" جديدة لتنشيط سوق العقارات اتفاق التمويل العقاري كآلية" محمد محمد أبو زيد ،  )1(
  . 24 - 23، المرجع السابق  ، ص  ديثروت عبد الحم )2(

الإذعان و الواردة ضمن القواعد العامة  وذلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا ،  
كتفسير الشّك الذي يحيط بعبارات اتفاق التمويل العقاري أو الغموض الذي يكتنف الشروط 
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ء الإثبات بع فالتّي يتضمنها أو التعارض بين بنوده لمصلحة طالب التمويل و تخفي
وتفسير النصوص القانونية التّي تهدف إلى حمايته تفسيرًا مُوسعّا، و على العكس عدم 

التوسع في تفسير الشروط الواردة ضمن بنود الإتفاق و التّي تحرمه من ميزة معيّنة أو تحملّه 
ون فيها طالب كي ي، ولا يرد إلاّ استثناءً يتعلّق بالأحوال التّ  )1(بإلتزام لم ينص عليه القانون 

التمويل  شخصًا مهنيًا يتخذ من مجال انشاء المساكن و المباني نشاطًا له ، وله دراية وخبرة 
في مجال الإئتمان العقاري مثله في ذلك مثل المموّل ، حيث يخرج اتفاقهما من نطاق عقود 

، إذ أنّ  لوّ مع الممويل التمسّك بالأحكام السابقة بوسع طالب التم الإستهلاك و لا يكون
في مواجهة المموّل تسمح له بأن يكون لديه جهاز إداري  تخصصّه و خبرته و إمكانياته

  . لدراسة اتفاقات التمويل العقاري و تقدير خطورة ما تتضمن من شروط
و ما بعدها  L 312 -1المواد (  1979يوليو  13إنّ قواعد الحماية التّي يقررّها قانون    

تمتد لتشمل الأشخاص المعنوية أيضًا ،غير أنّنا نجد أنّ المشرع  ) كمن تقنين الإستهلا
الفرنسي قد قصر الإستفادة من التسهيلات الإئتمانية على الأشخاص الطبيعيين الذين 
يتملكون مسكنًا لأول مرة بهدف اتخاذ محل اقامة رئيسي ، كما يشترط و منذ المرسوم 

ا لمسكن خلال السنتين السابقتين على طلب كً لام، ألاّ يكونوا  1997اكتوبر  30الصادر في
 .القرض 

اكتوبر  –الدائرة الأولى : نقض مدني فرنسي ( وقد قضت محكمة النقض الفرنسية      
 )281ص  –مجلة القانون العقاري -363ص - 1995-مجلة القانون العقاري  -1994

رضين في المجال تقملالخاص بتبصير و حماية ا 1979يوليو 13بعدم تطبيق أحكام قانون 
العقاري وفقًا للنص السابق على الشركة التّي تتخذ من شراء العقارات و الحقوق العقارية أو 

   .)2(إدارتها أو استغلالها بالتأجير نشاطًا لها 
  

_____________________  
  . 26 - 25، صثروت عبد الحميد  ، المرجع السابق   )1(

  . 152، المرجع السابق  ، ص "  ة لتنشيط سوق العقاراتليكآ لاتفاق التموي" محمد محمد أبو زيد ،  )2(
إلى الطرف  قود الإستهلاكو تمتد الأحكام الخاصة بالحماية القانونية للمستهلك في ع    

الذي حصل على التمويل بهدف انشاء مبنى أو مسكن أو ترميمه أو إصلاحه سواء كان 
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ستعمال فقط ، بعيدًا عن أن يكون لإا ضشخصًا طبيعيًا أو معنويًا، طالما كان ذلك لغر 
غير أنّه يمكن للشخص  .يكون داخلاً في نشاطه المهني الذي يمارسه على سبيل الإعتياد 

الذي يقترض لتمويل أنشطته المهنية أن يُضمن اتفاق التمويل العقاري بندًا يقضي بخضوع 
رة لحماية أطراف عقود الإستهلاك تعلقة بتبصير و حماية لما( هذا الإتفاق للقواعد المقر

، فتُمد الحماية للأطراف المتعاقدة  وعليهم الخضوع لأحكام ) المقترض في المجال العقاري 
  . )1(القواعد التّي قرّروها 

  : ويترتب على اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود الإستهلاك نتائج مهمة       
  مهلة كافية –المستهلك العادي –بمنح المقترض ) ضرِ قمُ ال( التزام المؤسسة المالية  -    

للتفكير في العقد المُقدم له و الرد عليه و ذلك نظرًا لأنّه لا يملك إدارات منظمة و أجهزة 
  .قاري يمكن أن تقدم له استشارات متخصصة في التمويل الع

ل( تلتزم المؤسسة المالية  -     معلومات كافية حول  هئبتبصير المقترض و إعطا) الممو
  .مختلف جوانب التمويل العقاري ، مزاياه و مخاطره ، شروط الإتفاق و جزاء مخالفتها 

  .)2(و مختلف البيانات و المعلومات من شأنها أن تجعل رضاء طالب التمويل مستنيرًا  
  .)وهذا ما سنتولاه بالدراسة  في الفصل الثاني(
  

  الفرع الثاني

  ير اقطبيعة التمويل الع

إنّ اتفاق التمويل العقاري يمثّل في حقيقته عقد قرض لمبلغ من النقود مضمون برهن     
 عقاري أو بحق الإمتياز، أو غير ذلك من الضمانات ، وهذا الضمان يقع على العقار

  .                 موضوع التمويل 
  

_____________________  
  . 28-27 ص  ثروت عبد الحميد  ، المرجع السابق ،  )1(
 .74عبد الفتّاح مراد ، المرجع السابق ، ص) 2(
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و العقار الذي تمّ تمويله بصيغة القرض قصد شرائه ، تنتقل ملكيته من البائع إلى     
المشتري مباشرة دون أن تمّر إلى المموّل المقرض، أمّا إذا كان التمويل لغرض الإستثمار 

أو لغرض الترميم ، فإنّ الملكية لا تزول عن  ضر في بناء عقار على أرض يملكها المقت
المقترض الذي حصل على التمويل ، كما لا ينال من ثبوت حق الملكية للمشتري أو 

المقترض أن يتضمن اتفاق التمويل العقاري بندًا بمقتضاه يمتنع عليه التصرّف في العقار 
محدودة و رعاية لمصلحة  دةلم الضامن خلال مدة محدودة ، إذ أنّ هذا المنع لا يتقرّر إلاّ 

   . )1(جدية ومشروعة 
إنّ المسائل المتعلّقة بالتمويل العقاري تمسّ دعامة أساسية من دعائم النظام العام في    

  المجتمع بجميع صوره الإقتصادية ، الإجتماعية و السياسية حيث يكون بتمويل تملّك
 مزاولة نشاط مهني مع ما يتركه فدالعقارات المبنية سواء كان ذلك لغرض السكنى أو به

  .من آثار ايجابية على الوضع الإجتماعي و ما يوفره للأفراد من أمن اقتصادي 
كما أنّ الرأي الغالب في الفقه ذهب إلى أنّ الأحكام المنظّمة للحقوق العينية الأصلية      

. صلة بالنظام العامتم موالتبعية الواردة على الملكية العقارية شأن التمويل العقاري هي أحكا
رسمي أو  ولاشك أنّ موضوع التمويل العقاري بما يشمله من تقرير حق الملكية و انشاء رهن

غيره من التأمينات العينية هو أمر متصّل بصميم الملكية العقارية التّي يحرص المشرع على 
  .التعاقدية دار فالأ تفصيل ما يرد عليها من حقوق وحصر هذه الحقوق وعدم ترك الأمر لحرية

ومن أجل ضمان فاعلية قواعد التمويل العقاري ، فإنّ هناك العديد من التشريعات قد    
عليه عقوبات جنائية  أفردت حماية خاصة لها عن طريق فرض اجراءات ولمن يخالفها تُسلط

 لو االشركات التّي تز  أو ادارية أو مدنية، واسناد مهمة الرقابة لبعض الجهات الإدارية على
نشاط التمويل العقاري ومنح هذه الجهات المُراقبة سلطة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم  

 . )2(و القرارات الصادرة تنفيذًا له ) التمويل العقاري ( المخالفة لهذا النظام 

 
 

  
______________________________  

  .160، المرجع السابق ، ص "  المبنية ق العقاراتو س طاتفاق التمويل العقاري كآلية لتنشي" محمد محمد أبو زيد ، )1(
 . 44- 43ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق  ، ص  )2(
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  حيث لا يُبطل الشرط  ، )1(إنّ قواعد اتفاق التمويل العقاري  هي قواعد آمرة نسبية   
    .المُخالِف لهذه الأحكام إذا كان أكثر فائدة لطالب التمويل 

ثّل الحد الأدنى لما يُحقق مصالح هذه الفئة ، وإذا تضمّن اتفاق التمويل متفهذه الأحكام     
العقاري شروطًا أفضل لمن حصل على التمويل فلا بأس ، لكن لا يجوز المساس بمصالحه 

من خلال تضمين الإتفاق بنودًا أو شروطًا تنقص من الحماية المُقرّرة له أو تحرمه من 
  .)2(ى نصوص القانون ضتميزات أو حقوق تقررت له بمق

و قاضي الموضوع هو الذي يُقدر ما إذا كان الشرط المُخالف لأحكام قانون التمويل    
العقاري أكثر فائدة للتعامل فيصّح أو أنّه ليس كذلك ، ويقدرالقاضي الشرط الأكثر فائدة 

  ص في خشللمقترِض بمعيار موضوعي يُراعي فيه مايُحقق أغراض القانون و مصلحة ال
 مثل ظروف من حصل على التمويل و لاتجوز تجزئة الشرط إذا تعلّق بنظام معيّن ، فلا
يُقبل من المقترِض أن يجمع في مطالبته بين مزايا الشرط الوارد بالإتفاق و بين المزايا 

المخوّلة له بمقتضى قانون التمويل العقاري ، فالعبرة بنتيجته في مجموعها ،غير أنّ غالبية 
د نظام التمويل العقاري هي قواعد آمرة مُطلقة و التّي يترتب على مخالفتها البطلان عاقو 

وهي تلك القواعد المتعلّقة بالتنفيذ على العقار والأحكام المنظمة لشركات التمويل العقاري  
ولإجراءات الإشراف و المراقبة  عليها ، ويقتصر البطلان على الشرط المخالف لأحكام 

يظل اتفاق التمويل العقاري الذي ورد به صحيحًا إلاّ إذا تبيّن أنّ العقد ما كان  والقانون 
  ).3(لينعقد لولا وجود هذا الشرط ، فهنا يُبطل الإتفاق كلّه وهذا تطبيقًا للقواعد العامة 

يجوز لطرفي اتفاق التمويل العقاري أن يُدرجا ما شاءا من الشروط شريطة عدم التعارض    
القانونية ، وأن لاتمثّل شروطًا تعسفية في جانب طالب التمويل العقاري ولا يمكن  ئمع المباد

عن تلك الضمانات   الدفع بأنّ طالب التمويل قد قبل هذه الشروط بحيث يُعتبر تنازلاً منه
   والحقوق المقرّرة بنصوص آمرة وقد يكون التنازل دون مقابل

___________________  
  نسبية يُقصد بها حماية و رعاية مصلحة خاصة لطائفة أو جماعة و إن تحققت على إثر ذلك لا القاعدة الآمرة) 1( 

  .المصلحة العامة للدول       
  .46-45ثروت عبد الحميد ،  المرجع السابق ، ص) 2( 
  . من التقنين المدني الجزائري  104انظر المادة ) 3( 
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 لا يجوز: " ج على أنّه .م.ق 461المادة  صصلح ، حيث تنّ كال كالإبراء ، وقد يكون بمقابل

  ..." الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام 

فالحقوق و الضمانات التّي يمنحها قانون التمويل العقاري متّصلة بالنظام العام و لها    
  .هدف توجيهي و هدف حمائي :هدفان 

ة بالنظام العام ذات الهدف التوجيهي تتّصل قإذ أنّ الحقوق و الضمانات المتعلّ    
ي فهي القواعد التّي تحمي المبادئ الأساسية و المصالح العليا للبلاد ف( بالمصلحةالعامة 

  ) .الميدان الإقتصادي و الإجتماعي
ولايصّح التنازل عنها سواء تمّ ذلك قبل ثبوت الحق فيها أو بعده لأنّه إذا تمّ التنازل فإنّ في 

  . س بالمصلحة الجماعيةاسذلك م
أما الحقوق و الضمانات المتّصلة بالنظام العام لهدف حمائي فتتعلّق بمصالح فردية   
    مصالح العمال ،: و اجتماعيًا  حماية بعض الفئات الإجتماعية الضعيفة اقتصاديًا(
 الواجبات أو ضمستهلكين ، و تتّم هذه الحماية إمّا بتنظيم العلاقة العقدية و إمّا بفرض بعال

   . )1(. ) بعض الأحكام على المتعاقدين
ويجوز التنازل عنها بعد ثبوت الحق فيها، أمّا قبل استحقاقها فإنّ النزول لا يجوز لأنّه يُعتبر 

  . نزولاً عن قاعدة قانونية  مقرّرة لها من طرف المشرّع 
النزول  عن الضمانات    زو و قواعد التمويل العقاري يغلب عليها الطابع الحمائي لذا فيج   

  :من التقنين المدني الجزائري  461والحقوق المقرّرة بعد استحقاقها  و نصّت المادة 
   ." ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية "  

  :بأنّه  و طبقت محكمة النقض الفرنسية بصدد إحدى القضايا  المبدأ الذي يقضي   
من غير الجائز التنازل مقدّماً عن القواعد القانونية الحمائية المقرّرة بنصوص  ناإذا ك" 

  ." آمرة، فإنّه يجوز التنازل عن الآثار المترتبة عن تلك القواعد 
 وكانت الدعوى تتعلّق بعقد بناء منزل خاص بين مقترض و مقاول مبرم تحت شرط    

  من قانون 17تطبيقًا لنّص المادة  ير واقف هو الحصول على قرض بهدف التمويل العقا
  

_____________________  
  . 225و 224،  221علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص) 1( 
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  المُشار إليه ، غير أنّ طلب القرض تمّ رفضه من قبل البنك ولم يخطر 1979يوليو  13
خطره بقرار يُ  بذلك ، بل تركه يمضي في أعمال البناء قبل أن يعود و المقترض المقاول

السابقة ، والتّي تتعلّق  17العدول عن مشروع البناء و فسخ عقد المقاولة تطبيقًا لنّص المادة 
  . قواعدها الحمائية بالنظام العام

غيّر أنّ المحكمة رفضت دعواه استنادًا إلى أنّ سلوكه السابق يدل بصورة لاشّك فيها    
حقيقة تنازل عن الآثار المترتبة على القاعدة لا على تنازله عن الحماية القانونية وهو في

الحمائية ، وهو أمر ليس ممنوع قانونًا لأنّه يتعلّق بسلطة كل شخص في التّصرف في حقوقه 
  .     بمطلق الحرية 

  وقرّرت المحكمة أنّ المقترض كانت لديه قدرة فسخ عقد المقاولة المبرم تحت شرط    
، )وهو ماتم رفضه من قبل المؤسسة المالية( اريقعواقف هو الحصول على قرض تمويل 

النزول عن  وكان بإمكانه في هذه الحالة المطالبة بالفسخ أو النزول عنه، أمّا وأنّه قد إختار
أخرى بالفسخ فلم  و المطالبة مرة المقاولة ، فلا رجعة في إختياره حقه في طلب فسخ عقد

،  1998مارس  17"  الدائرة الأولى: "مدني فرنسي  ضنق( يعد الأمر متعلّقاً بالنظام العام 
  . )1(.)  675، ص 1998مجلة القانون العقاري 

  
   
  
  
  
  
  
  
  

____________________  
   .50ثروت عبد الحميد  ، المرجع السابق  ، ص  )1(
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  ـيـانــــث الثـحـالمـب

  ـاريــــقـــــــل العـــويـمــــغ التــيــصـ

 

ري وكيفية مساهمته اوطموحات حول قانون التمويل العق من الدول أملاً  رلقد عقدت الكثي   
عن لدخل من الاستفادة من السكنات لتمكين محدودي ا ،الإيجابية في حل قضايا الإسكان

ي تنفذها الحكومة والشركات والبنوك لتنشيط الطلب والخروج طريق سلسلة من الإجراءات التّ 
الاعتبار  شاملة خاصة على مستوى أشكال التمويل وردّ  ةساوإقامة سي،  يمن الركود الحقيق

  .)1(قارية للسوق الع

ا، قودً نها ئذ تقوم هذه الأخيرة بتقديم لعملاإ ، أهم عمليات البنوكوتعتبر عمليات الائتمان     
رى لوفاء ديونهم أو مجرد التعهد بتقديم هذه النقود أو الوسائل وذلك في مقابل خووسائل أ

، فالمخاطر الفعلية ) 2(وصور الائتمان عديدة ومن أبرزها القروض متفق عليها ةنئدة معيفا
تكمن في انعكاس تخوّف المصارف والمموّلين على تراجع القروض الطويلة الأجل وتضييق 
شروط القروض للشركات والذي سيؤدي إلى تباطؤ نشاط الشركات خاصة في القطاعات 

عار المنازل و انخفاض الفائدة ، تشهد سوق العقارات سأ التمويلية ، فبعد سنوات من ارتفاع
       .تفعت قيمة القروض و انخفضت أسعارالعقاراتالأمريكية توجهًا معاكسًا حيث ار 

العالم تتبع عدة أساليب أو صيغ التجارية في بنوك ال مختلف أنّ و لقد أكدت الدراسات    
ص الأول منه من خلال مطلبين، نخصّ  يغصلنا سوف نتطرق لهذه افإنّ  لذا،  للتمويل العقاري

أما  ،سة صيغة القروض العقارية باعتبارها الصيغة الأكثر شمولاً في التمويل العقاريلدرا
  . و القرض الايجاري تي البيع عن طريق الايجار الثاني فنتناول فيه صيغ

____________________  
 الاجتماعي،    نتقرير حول السك ان و الاحتياجات الاجتماعية ،كسالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، لجنة ال )1( 

  .04و  03، ص1995مارس      
 2001معارف ، اسكندرية ، مصر، عبد الحميد الشواربي ،عمليات البنوك في ضوء الفقه و القضاء والتشريع ،منشأة ال) 2(
 . 129ص  ،
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  المطلب الأول

  القروض العقارية

، فالأزمة الأمريكية لم يقتصر أثرها على القطاع ثقة عنصر ال ىإنّ القروض تقوم عل  
المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة التوسّع في الأصول المالية ، بل أنّه هدّد أحد أهم 
عناصر هذا القطاع وهو الثقة ، فرغم أنّ العناصر المتمثلة في زيادة الاقتراض ، تركيز 

أكثر خطورة إذا فقدت  حة عميقة فإنّ الأمور تصبمز المخاطر ونقص الرقابة كافية لإحداث أ
الثقة أو ضعفت في النظام المالي ، فجميع المؤسسات وبلا استثناء تتعامل مع بعضها 
البعض وأيّ مشكلة عويصة تصيب إحدى هذه المؤسسات لابد أن تنعكس بشكل مضاعف 

  . على بقية النظام العالمي 

) الصيغة(القرض العقاري هي الوسيلة  ندا أنّ كو  زائرجقال خبراء إقتصايون من ال     
منذ  ي استعصت على الحكومات المتعاقبةالأمثل لحل إشكالية السكن في الجزائر التّ 

حت اليوم تصدر هذه الوسيلة أصبانتهجت ي العديد من الدول التّ  ، سيما أنّ  )1(ل الاستقلا
  .منها كندا  خبرتها في المجال و 

د ماهية القروض العقارية لا بد من إلقاء الضوء على القروض يدق لتحوقبل التطرّ     
  .المصرفية من خلال تعريفها وأنواعها

  الفرع الأول

  تعريف القروض و أنواعها
 وهي تولد أكبر قدر من الدخل ،ل الاستخدام الأساسي لأصول معظم البنوكوالقروض تمثّ    

 طر حيث يقوم البنك بالتفاوض معاخقبل المصروفات والضرائب ويقابلها أكبر قدر من الم
   كل مقترض على الشروط وذلك حسب استخدام حصيلة ومصدر إعادة 

  

________________________  
  .www . ild- Alraid . com: موقع انترنت  .06، ص " الأزمة المالية العالمية الحالية " حازم الببلاوي ، ) 1(
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  .)1( ونوع الضمان السداد 

  :  ريف القروضعت -أولاً      

 ".مايعطيه أحد الطرفين من مثلى ليتقاضاه "   :ا هف صيغة القرض بأنّ عرّ تُ       

  .اويسمى سلفً "  تفضلاً  ض غير مخالف له عاجلاً دفع متموّل في عو " :فوهأما المالكية فعرّ   

رة و س("  اا حسنً من ذا الذي يقرض االله قرضً : " أبو إسحاق النحوي في معنى قوله تعالى قال
  . )2( البلاء الحسن: معنى القرض أنّ  ) 245الآية  –البقرة 

والاستهلاك وهو يقوم  جل لتثميره في الإنتاأمّا في الاقتصاد فالقرض يعني تسليف الما  
  .) 3( على عنصرين هما الثقة والمدة

 لصف القرض أو تطرق له في الفبالرجوع إلى أحكام التقنين المدني الجزائري نجده عرّ   
العقود المتعلقة بالملكية، من : الرابع تحت عنوان القرض الاستهلاكي من الباب السابع

 450، حيث نصت المادة 458إلى 450الالتزامات والعقود ضمن المواد من: الكتاب الثاني
مبلغ  قترض ملكيةقرض أن ينقل إلى المُ قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المُ : " ه على أنّ 

ند نهاية القرض نطيره في رض عتخر على أن يرد إليه المقشيء مثلي آ يأ من النقود أو
  )4(  ."ةالنوع والقدر والصف

 المتعلق بتوريق القروض 20/02/2006المؤرخ في  06/05كما تضمن القانون رقم 
  :همنه على أنّ  02/05تعريف القرض في المادة   )5(الرهنية

____________________  
 ، الإسكندرية ،الجديدة للنشر دار الجامعية،  النقود والمصارف والإئتمان ةحمصطفى رشدي شي )1( 

  .93- 91ص ، 1999 مصر،        
  . 90ص  ، 2006، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان   1محمد علي محمد أحمد البنا ، القرض المصرفي ، الطبعة ) 2(
،                           1992، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  02عة بط، محاضرات في إقتصاد البنوك ، ال يشاكر القز وين) 3(

  .90ص    
  .المتضمن التقنين المدني المعدل والمتمم 26/09/1975الصادر في  75/58الأمر رقم  )4(
  .12/03/2006في  ةالصادر  15 الجريدة الرسمية العدد )5(
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  "تمويل السكن البنوك والمؤسسات المالية في إطار فيات الممنوحة منلسال"

البنوك  ق بنظامالمتعلّ  19/08/1986الصادر في  86/12إلى القانون رقم وبالإضافة  
  :  هف القرض بأنّ منه عرّ  32نجده في المادة    )1(والقرض

ة لهذا الغرض تضع لهؤسسة مؤ معملية قرض في مفهوم هذا القانون كل عمل تقوم به  يعدّ " 
تعاقد بالتزام معنوي أو طبيعي أو تعد بذلك أو ت ؤقتا وبمقابل أموال تحت تصرف شخصم

  ".ع لحساب هذا الأخيرموقّ 

غالب نقود، فينقل محل عقد القرض يكون دائما شيئا مثليا وهو في ال ونخلص إلى أنّ     
ه مثله في نهاية القرض نم ض على أن يستردملكية الشيء المقترَ  المُقرض إلى المُقترض

  ) 2(. ون مقابل أو بمقابل هو الفائدةد وذلك

المتعلق بالنقد والقرض  26/08/2003لـ  11-03من الأمر رقم  68ت المادة كما نصّ   
  :هعلى أنّ  27/08/2003لـ 52 جريدة رسمية العدد

 وبه شخص أجل عملية قرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض يضع بمو يشكّ " 
زاما تخر إلأخر يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآ يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص

  .بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان

راء لاسيما عمليات ر المقرونة بحق خيار الشّ اتعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الإيج
عليها في هذه  صو القرض الإيجاري وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنص

  .  " المادة

قيمة حاضرة في مقابل وعد  عملية مبادلة:" هوعليه نصل إلى مفهوم القرض على أنّ      
: وفي عملية القرض طرفان هما  ."، غالبا ما تكون هذه القيمة نقودًا جلة مساوية لهابقيمة آ

  . ضقر المُ  مانح القرض ويسمى بالدائن: ولالأ

__________________  
                                                  ه1406ذوالحجة عام  14في  ، الصادرة34الجريدة الرسمية العدد ) 1(
  ، الطبعة الثالثة، منشورات  حلبي           05يط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الوس عبد الرزاق السنهوري،  )2(

  .419، ص  2000الحقوقية، لبنان،      
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  .ضقتر متلقي القرض ويسمى بالمدين المُ : والثاني

ليه عن القيمة دة تدفع للدائن مستقبلا نظير تخقيمة مبلغ أخر يسمى الفائالوقد يضاف إلى   
  . )1( الحاضرة

 خله أمام المجلس الشعبي الوطني أنّ عند تد "محمد لكصاسي" محافظ بنك الجزائر  أكدّ     
 2005مليار دينار في نهاية  1778.9من طرف المصارف من  ةعوزّ مفاع القروض التار 

القروض  ، كما أنّ %12.1يوافق ارتفاعا يقدر بـ  2006مليار دينار في نهاية  1994.9إلى 
في القروض  % 6.4مقابل زيادة بـ  17.8الممنوحة إلى القطاع الخاص قد تزايدت بـ 

طويلة روض متوسطة الأجل و قلبلغت ا 2006هاية و في ن ،الممنوحة للقطاع العمومي
في  %48.2من قائم قروضها مقابل  %52.5الأجل الموزعة من طرف المصارف العمومية 

جل الموزعة من طرف المصارف ة وطويلة الأل القروض متوسط، كما تمثّ 2005نهاية 
  . )2( . 2005في نهاية  % 46.7من قائم قروضها مقابل % 45.7الخاصة 

   :وض ر قأنواع ال -   ثانيًا   

  : تتنوّع القروض إلى عدة تصنيفات حسب الأساس المعتمد في التقسيم   

  I-  تصنيف القروض وفقًا لمدّتها و وفقًا للنشاط المموّل:  

  :وتتمثّل في القروض التالية : تصنيف القروض وفقًا لمدتّها  – 1 

أساسا في  مدتستخ تكون مدتها عادة أقل من سنة والتّي وهي :قروض قصيرة الأجل -أ
  . شراء الخام: ت مثلآي للمنشجار تتمويل النشاط ال

سنوات بغرض تمويل بعض  05ي يمتد أجلها إلى وهي التّ  :قروض متوسطة الأجل - ب
  .لات المصنع بوحدات جديدةاستبدال آ: ي تقوم بها المشروعات مثلالعمليات الرأسمالية التّ 

_____________________  
           ، 2000، مصر، الجديدة  ر الجامعةاد،  إقتصاديات النقود والتمويل  ،زينب عوض االله  ي و لو أ سامة محمد الف)  1( 

  .121ص       
  .12ص  ،2007نوفمبر  6،  " التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر "، بنك الجزائر)   2(
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نح بغرض تمويل مت سنوات والتّي 05ي تزيد مدتها عن وهي التّ  :قروض طويلة الأجل -ج
في  صصّ وعادة تتخ عبناء المصانمشروعات الإسكان والمشروعات العقارية واستصلاح و 

والقروض الطويلة الأجل يمكن أن تصل  )1(صة ذا النوع من القروض البنوك المتخصّ همنح 
  .سنة 30حتى 

 اذه تها قد تكون أكثر ولوقت طويل مما عليه فيبعض القروض مدّ  ه يظهر فيما أنّ ك   
 le découvertكذلك ،لذا نترك المدة في هذه القروض ووفقا لهذا التقسيم فرضا  ،التقسيم

bancaire إلى أكثر  البنكي هو قرض قصير الأجل في حين يمكن أن تمتد مدّته الكشف
  .)2()وهي مدة استحقاق القروض الطويلة الأجل(من عشر سنين 

 :تمثّل في القروض التالية تو  :فقا للنشاط الممولو تصنيف القروض  - 2    

والمصرفية  مها الدولة والمؤسسات الماليةي تقدّ القروض التّ  وهي: قروض إنتاجية -أ       
  .مويل النشاط الاستثماري والإنتاجي خاصةتويكون هدفها 

     ي يكون هدفها تشجيع الإستهلاك وهي تلك القروض التّ  :قروض استهلاكية - ب     
  .قسيطتلخاصة كالبيع با

نشاط تمويل ال بمنحها بغرض ي تقوم البنوك التجاريةوهي التّ : قروض تجارية -ج    
 .)3(الاتجار فيهامن أجل مساعدتهم في شراء السلع ل التجاري لفئات التجّار

 هذه القروض لغرض تمويل أنشطة فرض يقوم المصرف بمنح :قروض مضاربة - د   
عة في الأسعار لذا يقوم بشراء رات المتوقّ للتغيّ  راحيث ينظر المضارب باستمر  ،المضاربة

 لا يمتلكها غالبًا  توقد يبيع موجوداالبضائع والأوراق المالية متوقعا ارتفاعا في أسعارها، 
  على أساس التسليم في المستقبل وثم يشتري موجودات مطلوبة بعد ذلك بأسعار

______________________  
.                               405ص ،   2005،الإسكندرية ، مصر، دار الجامعة الجديدة رة البنوك ،  ادمحمد سعيد أنور سلطان، إ )1(

    
 )2( De keuwer Defossez Françoise r , opcit, 74 . 

         .406محمد سعيد أنور سلطان،  المرجع السابق،  ص ) 3(
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   .)1(مناسبة للوفاء بالالتزام السابق 

     II -   تصنيف القروض وفقا للغرض منها ومن حيث الضمان:  

  :وتتمثّل في القروض التالية :  منها تصنيف القروض وفقًا للغرض – 1    

، استهلاك،  إنتاج(الصناعية  هدفها تمويل مختلف الأنشطة: قروض صناعية -أ    
  ).جهيزتتجديد، إنشاء و 

  .حية و ما يرتبط بهالاهدفها تمويل الأنشطة الف :قروض زراعية  -ب    

هدفها تمويل الأنشطة ذات العلاقة بالعقارات من مباني، أراضي  :قروض عقارية - ج    
  .وإقامة المنشآت الكبرى

الخاصة ي احتياجاتهم ف النقص شخاص لسدّ مة للأوهي تلك المقدّ : قروض شخصية -  د    
  .)2(المختلفة

  :في القروض التالية  لو تتمثّ : ض من حيث الضمان و القر  تصنيف - 2  

  : قروض مكفولة بضمان -أ    

  عقار ض إلى المصرف رهنم المقترِ كأن يقدّ :  ض مضمونة بضمانات عينيةو قر *  

  .يمتلكه أو بضاعة في حوزته 

م بوجود طرف ثالث شخص وهذا القرض يتّ  :نات شخصية اقروض مضمونة بضم * 
                .ض أو امتناعه عن السدادمقترِ لاالة عدم قدرة حطبيعي أو معنوي يضمن السداد في 

  :قروض غير مكفولة بضمان  - ب   

  لمقرِض بدون ضمانات شخصية أو عينية، ض على الأموال من اوفيها يحصل المقترِ     

_____________________  
             رودي للنشر ابال دارة و السياسات النقدية ، البنوك المركزي يسري السامرائي،  زكريا الدوري و )1(  
  .81 -80، ص  2000عمان ،  - ردنالأ والتوزيع،         

  ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير جامعة، 2،  الوجيز في البنوك التجارية ،  الطبعة أبو عتروس عبد الحق ) 2(
  .40 -39ص  ،  2000قسنطينة  ، الجزائر      
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قترض بالوفاء مصورة غير مباشرة ويقوم البق فهو موثّ  ،توثيق نو هذا النوع لا يبقى بد غيرأنّ 
  ) 1(.بالسداد في الموعد المتفق عليه

  : تكمن فيما يلي وض أهمية اقتصادية للقر  ويمكن القول أنّ        

لمراقبة الكتلة النقدية  االبنك المركزي يستعمله قود، لأنّ أنّها  قادرة على خلق الن*    
  .لات الفائدةوذلك بالتأثير على معدّ  قو الموجودة في الس

 .تهتم بتمويل التنمية الاقتصادية *   

السلع (قيق التوازن بين الوسائل النقدية الائتمانية والوسائل العينية حتساهم في ت*   
  ).والخدمات

، وذلك بمنح هذه الموارد  ختلف النشاطات الاقتصاديةوض تساهم في تنفيذ وإنجاز مالقر  * 
  . الأنواع وض مصرفية على شتىر ق لفي شك

ن التعرض وبنوع من التفصيل لمفهوم لتعريف القرض وأنواعه، نحاول الآ بعد التطرق    
  . القروض العقارية

  

  الفرع الثاني

  مفهوم القروض العقارية 

  نتناول في مفهوم القروض العقارية تعريفها وخصائصها        

  :و خصائصها   تعريف القروض العقارية - أولاً      

     I -  تعريف القروض العقارية:  

ي تستخدم في تمويل مباني قائمة بالفعل أو في تمويل إنشاء هي تلك القروض التّ      
  د خلالها القرض على أقساط أو سنة، يسدّ  30لى ديدة ، وقد يمتد تاريخ استحقاقها إمباني ج

  

_______________________  
  . 81سابق،  صالمرجع ال،  ي السامرائي ر سي زكريا الدوري و   )1(
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  )Real estate loans. )1د دفعة واحدة عندما يحل أجله، ويطلق عليها اصطلاحا يسدّ 

اكتساب، أشغال، إقامة : ل عمليات العقار كون ممنوحة لكوهذه القروض يمكن أن ت   
ي هي للبنوك في هذا تّ ار محلي، وقوة المنافسة الثانوية، إقامة المقترض أو استثم رئيسية أو

المقترضون الموسرون يختارون التمويلات  ما نجد أنّ ه نادر النوع من القرض قليلة كما أنّ 
  )2(.لكل استثماراتهم

تأجيل الدفع،  هي إقتراض النقود و في مفهوم تقنين الاستهلاك القروض العقارية  *
ص الذين جاء القانون اخشالأصة لغرض عمليات ذات الطابع العقاري المبرمة بين المخصّ 
   )3(.ليحميهم

      II- خصائص القروض العقارية:   

  : تية إجمال هذه الخصائص في النقاط الآ يمكن    

ل طويلة للتسديد في آجاوقابل  ه للمقترضجّ مو  :القرض العقاري هو قرض استهلاكي -  
  . )4( المدى

سنة على الأكثر  25غاية  ىوبالتالي فمدة تسديده محدّدة إل: هو قرض طويل الأجل -
  بقدرةقة ناك استثناءات، فهذه المدة متعلّ انطلاقا من تاريخ أول استعمال، ولكن ه

  ) .5( الادخار و بقدرته علىسنة  70رض وهي تالتسديد وبعمر المق

  ويبالنسبة لذ Banque cnepدها ي حدّ تحسب مستحقات التسديد حسب قدرة الزبون التّ  - 
  

 _____________________________  

 .211ص،  2006، مصر المكتب العربي الحديث  ، 3، طبعة  إدارة البنوك التجارية ،  منير إبراهيم هندي  )1(

 )2( Luc Barnet Rolland , principes et technique bancaire, 24 ème édition , Dunod ,  
        Paris, France, 2006, P.146.  
 

)3( Guy Raymond , crédit immobilier , Juriss classeur : concurrence – consommation ,  
     fasc. 941- banque crédit. Fasc., 721.2003  p 111  

  . 316ص   ، 1998لبنان، –، منشورات حلبي الحقوقية،  بيروت ري  اجتهادات ونصوص عقا، حنابدوي )  4(
  .  www.BEA.dz.comموقع الانترنيت للبنك الخارجي الجزائري ) 5(
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بالنسبة للتجار والحرفيين وأصحاب المهن  %60و %40، %50و  %30ل ما بين يالمداخ
  . )1( ةالحرّ 

  .مة السكن من قي %80د بنسبة لا تتعدى مقدار القرض محدّ  -

  ).2(  من ثمن السكن %20المبلغ الشخصي لطالب القرض لا يقل عن  -

شركة  (SGCI)نذكر  ،يقوم المقترض بتأمين القرض لدى مؤسسات التأمين: التأمين  -
ض أي تأسيس وثيقة التأمين من طرف البنك لفائدة المصرف المقر ضمان القروض العقارية 

فيد من القرض لصالح البنك ، وهذا التأمين يضمن للمصرف ن باسم المستلدى مؤسسة التأمي
  .عن التسديد رض أي في حالة عجزهوقوع مشكل مع المقت ةلضه في حاأقر المبلغ الذي 

لها المصرف ويضيفها لمبلغ القرض يتحمّ  la police d’ assurance  :بوليصة التأمين -
  وهي تغطي القرض على مدة تسديده primeوهي تدفع على شكل 

ل جزء من الضمانات المطلوبة من طرف المصرف مقابل وهو يمثّ  :الرهن العقاري -
  .رضقلا

 :وللقيام بعملية الرهن يجب توفر ما يلي

  .ة القرض ممضاة من المستفيد ومدير الوكالةاتفاقي* 

  .مة لصالح الموثق عند تسديد كل قسط الصكوك المقدّ * 

  )3(.رسالة موافقة تتضمن طلب للموثق لتحرير شهادة تعيين الرهن لصالح المصرف* 

  :ف لصنفينوالقروض العقارية تصنّ   

  
_________________________________________  

)1( Cnep News  N °=26 Juillet 2006 p 21  .   

   522-516بدوي حنا، المرجع السابق، ص) 2(  
                                                    www.bea.dz.com )3(موقع الانترنيت للبنك الخارجي الجزائري  
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  :قروض الإنشاءات العقارية -1    

لمباني والعقارات بمختلف يد انوع من القروض يستخدم في تمويل عمليات تشي هي    
  . أنواعها

وعادة ما يقوم البنك بوضع حدود قصوى لمبالغ الائتمان ، وعليه لا يجوز إقراض العميل    
طة سلفا، ونجد في طّ تجاوزت تكاليف الإنشاء المخ ولو د له حتىبأكثر من السقف المحدّ 

، إنجازه من المباني إلى البنك  الواقع العملي قيام صاحب المبنى بتقديم فواتير بتكاليف ما تمّ 
كاليف التسديدات مازادت تمقاولين، وكلّ داد قيمة هذه الفواتير مباشرة للوغالبا ما يقوم البنك بس

م ببيعها ومن حصيلة ذلك يتّ  انتهاء البناء يقوم صاحبهزادت تبعا لذلك قيمة القرض، وعند ا
  )1(.سداد قيمة القرض للبنك

   les crédits hypothécaires ):الرهنيةالقروض (ري القروض برهن عقا - 2

مبنى (ف أنواعها ومستوياتها ص لتمويل عمليات شراء عقارات بمختلوهي قروض تخصّ     
         .... نع أو عيادة صمالسكن، إقامة : ض اولمختلف الأغر ...) مبنى إداري، شقة  سكني ،

، سنة  30إلى  15وعادة ما يكون سداد قيمة القرض على مدى طويل يتراوح ما بين    
ل الضمان في قيمة وذلك على أقساط دورية خلال فترة حيازة القرض، وبطبيعة الحال يتمثّ 

الفائدة  ةوتحسب الفوائد في هذا النوع باستخدام طريقالتمويل من أجله،  الذي تمّ العقار 
   )2(.البسيطة

رف الهيئة البنكية هي السوق الرهنية من ط في) إعادة التمويل(قابلة للتداول فالقروض ال   
حصول على عقارات للسكن اكتساب ، ال صة لتمويل إنشاء ،خصّ مُ الأجل قروض طويلة 
  ).احصريً (صة للاستعمال السكني فقط خصّ م جديدة وقديمة 

    الأصلية الإقامة كان التمويل يخصّ  امن التكلفة الإجمالية إذ %80ل هذه القروض تمو  

_____________________  
  .214ص،  2006، الدار الجامعية ، مصر،   يل في البنوك التجاريةأحمد صالح عطية  ،  محاسبة الإستثمار والتمو  )1(
                                                                                      .189-188المرجع نفسه، ص) 2(

  .نية والتجاريةللإقامة الثانوية، وتستبعد العقارات المه %50ونسبة ، رض تقملل
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 10والقروض الرهنية المطروحة في السوق الرهنية يجب أن تكون لمدة أصلية أدناها    
  )1(.سنة 20سنوات وأقصاها 

تطرح  أغلبية البنوك كل إعادة تمويله، إذ أنّ شم ل السكن من طرف البنوك يطرحويفتم   
تأمين مطابقة التمويل العقاري وإعادة التمويل لذا توجد سوق  ادر قصيرة الأجل من أجلمص

وض الممنوحة القر  بإصدار أوراق رهنية تلائمضة ديون الرهنية، إذ تقوم المؤسسات المقرِ 
تسيير  ويتّم. السوق الرهنية يف مونة برهن وتحترم القواعد المعمول بهاض، مللخوّاص

 والإسهام  ،ة برهن ولها فائدة عليهااص والمضمونالخوّ  لة للسكن لفائدةالقروض الممو
  )2(.%20ل في نسبةقالشخصي للمقترض يجب أن يكون على الأ

قرض  270000حوالي  Cnep Banqueوقد منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط    
  .ذ بداية السبعيناتنمخواص فراد الرهني للأ

خواص تعتبر أول النتائج منذ توحيد فراد الح للأتمنّ  ذا التزايد في القروض الرهنية الذيه   
إلى التمويل العقاري من جهة  2005لتوفير والاحتياط في عام وجهة الصندوق الوطني ل

 ىوكان لهذا المعياران أثر عل، منح على مستوى الصندوق أحسن شروط السوق وكذا 
إلى  2003غة التنافسية في ميدان التمويل العقاري وقد مددت مهلة التسديد في عام يالص
  .)3(سنة 70لسن بـ اد سنة سابقا وحدّ  25سنة عوض  30

ي لعقد القرض العقاري وفي ظل غياب تشريع عويمكن القول فيما يخص الإطار التشري    
تحت عنوان  التقنين المدني  يف عليها ه يخضع لأحكام عقد القرض المنصوصخاص به أنّ 

 القرض الاستهلاكي، وكذا الأحكام الخاصة بحماية المستهلك المقترض في تقنين
  .الاستهلاك

________________________ 
)1( Alain Durance- pratique de l’imimobilier : le financement du logement- Masson,  

     Paris, France- P14-15. 

)2( Luc Barnet Rolland, op.cit, P146-147. 

)3(  Cnep News N°=26 Juillet 2006,P21. 
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  :أنواع القروض العقارية  -ثانيًا     

ه للأفراد لتغطية بعض القرض العقاري هو قرض طويل الأجل موجّ  أنّ  سبق وأن عرفنا    
  .ل شراؤها مشكل المواطن البسيطي يشكّ تهم التّ ااحتياج

ا لكل نوع شروط خاصة به تلزم المقترض وفقً  نّ أ العقارية أنواع عديدة، إذ ضو وتأخذ القر  
  .لهذا النوع إتباعها

 . اونكتفي بعرض أنواع هذه القروض أي نطرح الإطار العام دون التطرق لشروطها وأنواعه 
  :ل فيوالقروض العقارية تتمثّ 

     I - قروض للحصول على الملكية :  

  :ن ترقوي لدى المرقي العقاري كسقرض لشراء م - 1      

  : )1(بنك -الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من طرف اء مسكن لدى المرقيلشر  -      

     د فيه سعر المسكن، سعته يحدّ  المرقي ن من طرفيستوجب توفير قرار منح مسكن مدو
  .والعنوان

 ،ن من طرف الموثقمدوّ  ةدخرين يستوجب توفير قرار استفاآ مرقين لشراء مسكن لدى -    
  .سعر المسكن، سعته والعنوان ب الإشارة فيه إلىوالذي يج

  . وشهادة تسليم مفاتيح المسكن بالإشارة لتاريخ التسليم والسعر النهائي للمسكن

  :  صالخوا الأفراد لشراء مسكن لدى قرض -2    

سواء  ،فراد خواصأ نم شخاص الراغبين في شراء مسكنلأليقوم البنك بتقديم هذا القرض    
  . )2(لم يكتمل إنجازها بعد عمالها أو بناية فردية وكانت مساكن قديمة أي سبق است

___________________________________  

  طار القروض الممنوحة دينار في إمليون  1361بنك  ،وقد منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط   )1(
   .%20العقاريين وعرف ارتفاعا قدر بـ  ينقر لشراء مسكن جديد لدى الم     

  .la cnep-banqueمن  دليل )2(
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الصدارة،  2006الخواص في سنة القروض الممنوحة لشراء مسكن لدى  توقد احتل   
مليون  3621قرض بمبلغ مالي قدربـ  2503 همنح من خلال ،ارتفاعا 2007عرفت في عام و 

  )1( دينار

  )2((vente sur le plan)  :على التصاميم ءانبشراء مسكن بيع لقرض  -3    

على  د الإنجاز، أي لم يتم ولكن موجودالزبون يقتني مسكن على قي يعني أنّ ا هذ   
للمقاول في حالة مة ات مقدّ برر الزبون التمويل الذاتي بتبسيقيمكن أن ي التصاميم، حيث

  :هذا النوع نميز بين ثلاثة حالات تقديم القرض وفي

  .نيشكال بالنسبة للطرفقى ثابت، في هذه الحالة لا يوجد إسعر البيع يب :لىو الحالة الأ

في هذه الحالة الزبون  ،الأول هالمقاول لا يبقى سعر  زيادة سعر البيع أي أنّ  :الحالة الثانية
  .خرالمصرف لتقديم قرض آ ل هذه الزيادة وإذ لم يستطع أي عجز عن ذلك فيدخليتحمّ 

 تلاعب بأموال الغير، في هذهأو ي مسكن قيد الإنجازلل المقاول اممتعدم إ :الحالة الثالثة
بيعه، جاءت هذه التقنية تكميلا للقرض  ه علىالحالة يتدخل الحائزون على السكن ويرغمون

  .  )3(العقاري للمسكن الجديد

  : ق فائدة للمقاولين وللزبائن على السواءوالبيع على التصاميم يحقّ 

  : على التصاميمبناء من عقد البيع  نيفائدة المقاول -أ    

  :البيع على التصاميم يؤمن للمقاول العقاري العديد من الامتيازات هي   

  .الزبائن  عقد بيع بناء على التصاميمالتأمين الذي سيحققه * 

مما  ،ذاته  عقد بيع بناء على التصاميم إمكانية استعمال أموال الزبائن من أجل تحقيق* 
  .القروض وبالتالي تخفيض سعر البيعى لإ ل اللجوءيقلّ 

 ________________________________  

(1) C nepNews، N°= 28 Janvier 2007. P29. 

التصاميم الذي متعلق بنموذج عقد البيع بناء على  ال 1994مارس  7لـ  94/58وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم  )2(
  .13دد علالجريدة الرسمية ا ،يطبق في مجال الترقية العقارية

  la cnep-Banqueدليل من )3(
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  : فائدة الزبائن من عقد البيع على التصاميم -ب   

 : ن إمكانيةو البيع على التصاميم يمنح للزب   

  .تحديد المنتج الذي يرغب في شراء وامتلاكه بعد تاريخ معين* 

  .جمع أقساط المبلغ المطلوب على مهل* 

  .شراء مسكن بثمن معقول* 

  .)1(مها ي يقدّ ذي يضمن له الدفعات الفعلية التّ لا يملك التأمين* 

محسوسا بلغ  اارتفاعً  لممنوحة في إطار البيع بناء على التصاميموقد شهدت القروض ا 
  .)2(مليون دينار 731بـ  2006، وبلغ التمويل لسنة 2005مقارنة بنسبة  10%

  :وعليه نصل إلى أنّ   

عقاري ببيع بناية أو  يقوم بواسطتها متعاملي التّ  ةعقد البيع بناء على التصاميم هو العملي  
زء من بناية قبل إتمام الإنجاز شريطة تقديم تسبيقات، وهذه العملية تخص المساكن، ج

  .المحلات التجارية

المؤرخ في  94/58لتصاميم من حيث النموذج محدد بالمرسوم رقم اوعقد البيع بناء على   
  .93/03من المرسوم التشريعي رقم  10م المادة اك، كما يجب أن يخضع لأح04/03/1994

د بعقد بيع بناء على التصاميم يبرم أمام كل بيع بناء على التصاميم يجب أن يجسّ  كما أنّ    
  )3(.ضع لإجراءات التسجيل والإشهارخالموثق وي

      II- قرض من أجل البناء:  

               :التعاونية العقارية وطار البناء الذاتي أه لبناء مسكن في إقرض موجّ  - 1     
مبلغ الأرض  م المصرف قرض للزبون للقيام بعملية البناء فقط، حيث أنّ في هذا النوع يقدّ    

                                                 

 )1( Cnep News – numéro spécial = les Banques et le financement l’immobilier, P09 
 )2 ( Cnep N ews : N°=28 Janvier 2007, P29. 

 

.                   52، ص2001الجزائر، سبتمبر أكتوبر ،3العدد  نية للموثقين،طمجلة الموثق، ، تصدر عن الغرفة الو   )3(  
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من المبلغ الإجمالي في حدود  %70ل القرض في مثّ توي ،لا يعني للمصرف شيء
   )1(  .دج 5.000.000.00

حوالي  2006بنك في أواخر شهر أكتوبر لافقد منح  ،وقد احتلت قروض البناء الصدارة    
لزيادة  مليون ينار، وقد أرجع الأخصائيون هذا الارتفاع  4088ل قرضا أي ما يعاد 6720

  )2( .أسعار مواد البناء

منح هذا النوع من القرض للأشخاص يُ  :أو توسيع مسكن القرض الموجه لتعلية -2   
أفقيا أو "جيزيادة البناية أو توسيع خار  قطريا عن إمّ  ،نهمكالذين يرغبون في توسيع مسا

  )3( .ية وما شابه ذلكاداخل البن" علويا

مة من طرف مقدّ مليون سنتيم  300ع مسكن فردي بـ جه لتوسيوّ ر قيمة القرض الموتقدّ     
  . جيبنك الجزائر الخار 

 يستطيع الأشخاص الذين يريدون تهيئة مساكنهم أو :وجه لتهيئة مسكنالقرض المّ  -3  
يئة حماماتهم أو إعادة بلاط بيوتهم أو إعادة صباغة حيطانها أو أي تغيير على المستوى هت

هوا إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لمنحهم القرض أن يتوجّ  ، الداخلي للمسكن
   )4(  .الخاص بذلك

-cnepحيث منح ،  2006في عام  %60وقد عرف قرض التهيئة ارتفاعا قدر بـ    

Banque 500  ويرجع الأخصائيون هذا  ،2005نح عام قرض الذي مُ  362قرض عوض
شية بإعادة إلى محاولة تحسين ظروفهم المعي تفاع لندرة السكن ، مما اضطر الجزائريونالار 

  .تهيئة مساكنهم 

________________________  
  .Cnep-banqueدليل من  )1(

(2) C nep News –N°=28 Janvier 2007, p 09. 

 .cnep-banque وثائق من )3(

  .06صعبد الوهاب بوكروح ، المرجع السابق ،  )4(
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ه بر بحكم أنّ كباهتمام أ القرض للتهيئة لابد أن يحظى وحسب مدير التسويق بالبنك فإنّ    
    .كثير الطلب من طرف الزبائن

حيث  ،ض العقاريةو وهو نوع من أنواع القر :  القرض المّوجه لشراء قطعة أرض للبناء -4
أرض لدى وكالة عقارية أو عند الخواص لبناء مسكن عن طريق هذه  ةعيمكن شراء قط

  .  القروض

ه سنة بن-لصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهذا القرض قد شرع ا    2001ك في منح ،
 عام في قرض 54بينما منح البنك ، قرض ممنوح 85لـ  دينارن و ملي 69سمح باستثمار  وقد

2005  .)1(  

  الفرع الثالث

  :الترقية العقارية  جتماعي والسكن الا ليتمو 

  :تمويل السكن الاجتماعي  - أولاً     

ف العائلات من جتماعي هو مجموعة من السكنات الموضوعة تحت تصرّ السكن الا   
ي تسمح بزيادة انات الاستثمارية التّ كالإع ،على شكل إعاناتطرف السلطات العمومية 

ا تسمح بتخفيض دفعات السداد للحائزين وكذلك مكالعرض وتخفيض الإيجار في القطاع، 
  .)2(الإعانات الممنوحة للأشخاص مع مراعاة دخلهم

من أهداف السياسة  لأنّ "  الخزينة العمومية "فالسكن الاجتماعي تتكفل به الدولة     
  .الوطنية هي تمكين ذوي الدخل الضعيف من الحصول على سكن إيجاري

ا بمساهمات مؤقتة فيما يتعلق بتمويل برامج الإنجاز ولة إمّ دلم التمويل من طرف اويتّ     
  م القروض من ادخار الأسر لدىيتقدإمّا بو  ، لة باسم ديوان الترقية والتسيير العقاريالمسجّ 

  

_______________________ 
(1) C nep News. N°= 28 Janvier 2007, P29. 
(2) Patrice Lanco , le financement de l’habitat social, revue de finance publique,1993,  

    P. 38. 
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  )1(.الصندوق الوطني للتوفير والادخار

لصندوق الوطني للتوفير تمويل السكن الاجتماعي هو من بين أهم نشاطات ا ونجد أنّ     
  .في الصندوق  باستعمال مدخرات المواطنين والاحتياط

 (OPGI)العقاري  ردواوين الترقية والتسيي اي تقوم بإنجازهوالسكنات الاجتماعية التّ     
  : ل كما يليانت تموّ ك  التابعة لوزارة السكن

ا بمعدل عامً  40د على فترة من الموارد المالية تأتي من الخزينة العمومية، تسدّ  75% -
  .%1فائدة تقدر بـ 

 la)والإحتياطع من طرف الصندوق الوطني للتوفير فدمن الموارد المتبقية ت 25% -

Cnep)  ّ2(.% 4.75سنة بمعدل فائدة يقدر بـ  20على فترة  وتسترد( 

ذ قرار يقضي بتخلي الدولة عن التزاماتها فيما يخص تمويل وبناء اُتخ 1991وفي سنة      
ترغب في بناء سكن  المساكن مع استمرارها في تقديم الدعم المالي اللازم للعائلات التيّ 

   )3(.ذاتي

تقديم  والذي من بين أهدافه CNLشاء الصندوق الوطني للسكن نإر على ذلك تقرّ  بناءً      
 مّ ت 1992سكن اجتماعي، وفي عام مة للمواطنين من أجل الحصول على المساعدات اللاز 

  .لة عن التزاماتها في ميدان السكنإلغاء القرار الذي كان يقضي بتخلي الدو 

شروط تخصيص  دالذي يحدّ  1993مارس  23المؤرخ في  93/84والمرسوم رقم    
م تحديدا دقيقا للسكن المساكن الممولة من مساهمات الخزينة أو المضمونة منها هو الذي يقدّ 

  )4( .تمويله تيفيالاجتماعي انطلاقا من كا

________________________  
   لجنة التهيئة العمرانية والبيئة تقرير حول السكن، مارس ،تماعيالمجلس الوطني الاقتصادي والاج) 1(

  .17-12ص ، 1995     

  والتي تمولها   الذي يحدد شروط تخصيص المساكن  23/03/1993المؤرخ في  93/84أنظر المرسوم التنفيذي رقم ) 2(
  .20مواردها أو تضمنها، الجريدة الرسمية العدد الخزينة العمومية ب    

  .43عبد القادر بلطاس، المرجع السابق، ص) 3(
  . 12، ص1995، مارس السكن الاجتماعي ادي والاجتماعي، تقرير حولصتقالمجلس الوطني الا) 4(
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إصلاح نظام  تمّ ) 2000-1996الممتدة بين سنة (ه في المرحلة الخماسية ونصل إلى أنّ   
  : رالتمويل، إذ قرّ 

جه للمدخرين دوق الوطني للتوفير والاحتياط بتمويل السكن الموّ إعادة مركز الصن -
  . وحدهم

التشجيعات مساعدات عند الطلب للحصول على الملكية وكذلك لا تسيير كما أنّ   -
من مهام الصندوق  نالمحتّملة للمتعهدين بالترقية لإعادة النهوض بسوق الإيجار ستكو 

  )1(.الوطني للسكن

   :تمويل الترقية العقارية  -ثانيًا 

طار لإا سةد من التطرق لتحديد مفهومها و درالدراسة تمويل الترقية العقارية لاب  
  :القانوني لها

     I -  مفهوم الترقية العقارية :  

فت نشاط عرّ  )2(المتعلق بالنشاط العقاري 93/03من المرسوم التشريعي رقم  02المادة      
ي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية مجموع الأعمال التّ : ه الترقية العقارية على أنّ 

حاجات خاصة، يمكن أن تكون الأملاك العقارية  بيةلت أو صة للبيع أو الإيجارالمخصّ 
  )3(.حلات تجارية أو مصانعمال للوظيفة، محال ذات الاستعمال السكني أو مح المعنية

 اي يكون هدفهفي غالب الأحيان مصطلح الترقية العقارية ينطبق على النشاطات التّ  لكن   
  )4( .رهايجالعقارات لاسيما السكنات من أجل بيعها أو تأ زإنجا

________________________  
، لجنة  2000، 1996لوطنية للسكن، لفترة ما بين ا الإستراتيجيةني الاقتصادي والاجتماعي، رأي حول طالمجلس الو  )1(

  .342ص، 2000 –الدورة السادسة  –التهيئة العمرانية و البيئة 
  .14، الجريدة الرسمية العدد1993المؤرخ في أول مارس ) 2(

(3) محمد مرابط ،  "الإشكالية القانونية التّي تثيرها الترقية العقارية " ،  مجلة الموثق ، العدد6،  الغرفة الوطنية  للموثقين، 
.19ص، 2000     

)4 ( Cnep News ,numéro spécial , Mars 2005, P.18. 
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ي العقاري أنّه ق السابق ذكره عرفت المر  93/03من المرسوم التشريعي رقم  03المادة        
  السابقة 02في المادة  كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاط العقاري المذكور

  .ا ويخضع بالتالي لأحكام التقنين التجاريعد المتعامل العقاري تاجرً ي و  الذكر، 

    ن عليه أن ه يتعيّ مع أنّ  ، سنوات 03ترض لدى البنك لمدة أقصاها ي العقاري يقفالمرق
ق 20سنة أو  15أدناها  لمجمع المبني طيلة مدة الاستهلاك أي لمدةابيحتفظ  ي سنة، والمر

   )1(.والبناءات الوعاء ا على مجموعأوليً  اويشترط هنا امتياز  ، %20ل في حدود مو يُ 

     II - طار القانوني للترقية العقاريةالإ :  

   :على مستوى المؤسساتي - 1      

ي تنجز بعض الدولة هي وحدها التّ : 1976إلى غاية  1958 بين في الفترة الممتدة   
وقد حدث انفراج في هذا القطاع  السكنات في إطار القوى الاشتراكية والسكنات الوظيفية،

الذي فتح الباب أمام التعاون العقاري إضافة إلى القانون  ،1976أكتوبر  23بصدور أمر 
التنازل في إطار العقار " لاك الدولةمأالمتضمن التنازل عن  1981فيفري  07الصادر في 

  )2(."المبني الموروث ولا يشمل عمليات الإنجاز

صة أساسا لدواوين الترقية والتسيير ولغاية بداية الثمانيات كانت الترقية العقارية مخصّ    
  .العقاري، وقد انتزعت منها مهمة الإشراف على المشروع لحساب الإدارة

ف بإنجاز سكن الترقية، وقد مكلّ  (EPLF)ي للسكن العائلي نطوكان هناك الديوان الو    
ول على للحص البناء الذاتي ونظام تعاوني ولم يستعمل هذا النظام إلاّ  1976ظهر منذ عام 

  .ا وسادت الترقية العمومية دون الخاصةحتكر البلدية منحهي كانت تراضي التّ الأ

 قامت ،ق بالترقية العقاريةلّ عتالم 04/03/1986في  86/07ر القانون رقم و صدوب   
نات بناء السك والخواص وتطوير بتشجيع المرقيين العقاريين العموميين السلطات العامة 

  لعقارية، وأصبح بإمكان المواطن ا ونهاية بالتالي احتكار الدولة لقطاع الترقية ،الترقوية

_______________________  
  . 21لسابق، صالمرجع ا مجلة الموثق، "  التّي تثيرها الترقية العقارية ةالإشكالية القانوني" محمد مرابط ،  )1(

  .18المرجع نفسه ، ص،  ) 2(
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كي، شاركة في التمويل السكني عن طريق مدخراته وإدراج السكن في إطار تمويل بنمال 
)1(.محصور للسكن المخصص للبيع فقطوكان هدف الترقية العقارية 

 

  :بـ 86/07لقانون  ةر النتائج السلبيوتفسّ    

  .اا اقتصاديشاطً ناعتبر هذا القانون الترقية العقارية  -

  .كتتبمُ  ى إلاّ سمّ العامل في ميدان الترقية العقارية لم يكن يُ  -

 ءكراللهة هة للبيع مستثنية تلك الموجّ نات العقارية الموجّ بالسك لا تتصّل الترقية العقارية إلاّ  -
  .تجاريلاوكذا المحلات ذات الاستعمال 

ث فرض على هذا الأخير التزامات من حي تمييز بين المرقي العمومي والخاصإقامة ال -
  )2(.لزامية الاكتتاب في دفتر الشروطكإ

، حيث صدر 1993في سنة  لم يتم تقنين نشاط الترقية العقارية إلاّ  ، 1986وبعد قانون    
نشاط العقاري، وقد تفادى هذا لاق بالمتعلّ  01/03/1993في  93/03المرسوم التشريعي رقم 

، والأحكام الجديدة لهذا النص القانوني من  86/07وجهة لقانون رقم المّ  المرسوم الانتقادات
الأعوان  التجارية، يمارس هذا النشاط ت على نشاط الترقية العقارية الصفةشأنها أن أضف

  .واءوالخواص على السّ  الاقتصاديون العموميون

وضع هذا  ،لية وهي الصندوق التعاون لضمان الترقية العقاريةكز على آتر وهذا المرسوم ي  
  )3(.2000ز التطبيق في أوت الصندوق حيّ 

  : لم يحقق النتائج المرجوة منه وذلك للأسباب الآتية 93/03المرسوم رقم  كما أنّ   

   
__________________________________ 

)1 (
Cnep News, numéro spécial, immobilière « les banques et les financements  

      immobiliers,Mars2004, P12.   

 المرجع السابق ، 2المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مساهمة في مشروع الاستراتيجية الوطنية للسكن، التقرير) 2(
  .75- 74ص    

  (3) محمد مرابط ، " الإشكالية القانونية التّي تثيرها الترقية العقارية " ، مجلة الموثق،  المرجع السابق ، ص19.
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سيما تلك المتعلقة بإنشاء صناديق لنصوص التطبيقية أو التنظيمية لاعدم صدور ا -
   .الضمان

  .ندرة الأراضي من أجل تنفيذ برامج الترقية -

يل و مها عندما تدخل في التويل الترقية العقارية، أو أنّ تهرب المنظومة المصرفية من تم -
  .ةرض أسعار فائدة باهضها تففإنّ 

وجود منافسة غير شريفة في مجال التمويل من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  - 
ع البرامج الخاصة به على الذي يحتكر عمليا جمع الادخار من أجل السكن والذي يشجّ 

  .حساب باقي مؤسسات الترقية العقارية

يات والخدمات دقبل مؤسسات التأمين والتعاض نموال مس الأو ضعف في توظيف رؤ  -
  .الاجتماعية في العقار

ش النشاطات الأساسية للترقية أسبقية الجانب التجاري لهذا النشاط في روح النص مما همّ  -
  .العقارية

  .نيد الادخار الصغير والمتوسطجغياب إرادة حقيقية لت -

  .)1( يةقر غياب إرادة سياسية فعلية لتنظيم ودعم نشاط الت -

  : على المستوى المالي -2   

عدم التزام المنظومة البنكية بتعهداتها توفير والادخار و ر المجبر لصندوق الاتكأمام الاح   
رق التمويل طإنعاش نشاط الترقية العقارية عبر المراجعة الكلية لأشكال و  بصورة عامة، يمرّ 

  : بـ ا النشاط إنعاشا حقيقيا وذلكذهز التطبيق حتى يضمن إنعاش ن وضعها حيّ ي يتعيّ التّ 

دا للترقية خاصة نز التنفيذ باعتبارها ستنويع أدوات التمويل الجديدة ووضعها حيّ   - أ
  : التالي

__________________  
المرجع ،  02تيجية الوطنية للسكن، التقريرمساهمة في مشروع الاسترا جلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الم )1(  

.  75-74، ص السابق  
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ه للعاملين في ميدان الترقية وجّ الذي يجب أن يُ foncier  Le créditالقرض العقاري  *
  .العقارية والمدخرين المشترين

  لبرامج الإنجاز في ميدان  صندوق الإيداع والائتمان الذي يشكل الضمانة الأساسية  *
  .الترقية   

التي يجب أن تشارك أكثر بتنويع  ةيتنويع مصادر التمويل وتجنيد باقي المؤسسات المال *
  .نشاطاتها وإيداع سلع جديدة موجهة للترقية

  ).الرهن(تحرير أشكال التمويل مع تدعيم الضمانات القانونية  *

  التجسيد الفعلي للصندوق الوطني للسكن   -ب

  . توفير الإمكانات المالية اللازمة لتجسيد هذه السياسة  -ج

يدة للحصول على د معايير جدي يجب أن تضع وتحدّ مالية التّ لا إعادة تنظيم المنظومة   -د
  )1(. لنشاط الترقية العقارية جديدة لية وتغطية ماليةاضجال تسديد تفالقروض بمعدلات وآ

  :العمل على ،ن برامجهم في راحةحتى تكو من صالح العاملين في ميدان الترقية  لذا   

  .رأسمال عقاري محلي لمضاعفة الحصول على أراضي البناء، بتشكي -

  .التحضير المسبق للعمليات الجديدة -

ي أدت إلى تراجع التفاوض في برامج التمويل وحسابها من أجل تفادي الأخطاء التّ  -
   .الادخار وإلى الخسائر وإلى انحرافات في التمويل والإنجازات وفي تنمية الترقية العقارية

  :إدخال إجراءات تحفيزية وتجنيد الادخار -

 لتحسين نشاط الترقية العقارية لا بد من التفكير في الإجراءات التحفيزية ضمانا لترقية الطلب
  :ومن هذه الإجراءات

  

_________________________  
  المرجع ،  02تيجية الوطنية للسكن، التقريرستراجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  مساهمة في مشروع الإالم) 1(

  . 76 - 75 ص ،  السابق     
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  .ضرورة مراجعة الجباية *

  .يض الرسوم الجبائية وشبه الجبائيةفضرورة تخ *

  .البناء  يعلى التمويل وعلى أراضتخفيض إجراءات الحصول * 

  .قاريةتشجيع إنشاء شركات ع *

  :من التدهور التدريجي للتوفير يجب تطوير وللحدّ     

بمعدل فائدة متغير ومستقل عن النظام  نالسك  صيغ جديدة مثل الادخار من أجل كراء* 
  .البنكي وكذا إنشاء مؤسسات قوية مختصة في تمويل السكن

  .وات تمويل وقروض متكيفة مع الترقية العقاريةدأ* 

ها أصبحت غير محتملة من قبل المقترضين سياسة جديدة لتحديد معدل الفائدة خاصة وأنّ * 
ض أسعار البيع وتخفيض معدلات الفائدة ينجم يفتخ الجمع بين تصين في الترقية، لأنّ والمخ
  .تخفيض معتبر في القدرة الشرائية للعائلات عنه

وذلك  ، هة نحو الادخار الصغير والمتوسط والمداخل الضعيفةسياسة جديدة للقرض موجّ * 
ما يسمح بحصرهم بدقة وتطبيق معدلات فائدة تفاضلية عليهم، تكون منخفضة أو في 

  )1(.ل حصولهم على الملكية العقاريةيهمستوى الصفر وبتس

 III - شروط تمويل الترقية العقارية :  

ير قة من طرف الصندوق الوطني للتوفالمطبّ  الترقية العقارية تمويلنذكر شروط    
  : حتياط كما يليوالا

مه الصندوق الوطني للتوفير يتراوح مقدار الدعم المالي الذي يقدّ : مقدار التمويل -أ 
  .من قيمة المشروع تبعا لجدية المرقي ونوعية المشروع %80و  %60بنك بين  طوالاحتيا

___________________________________  

المرجع ، 2شروع الاستراتيجية الوطنية للسكن،  التقريرمساهمة في م جلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الم )1(
 .81- 80-79ص ،  السابق
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  )1(.شهرا على أقصى تقدير 36ة إنجاز المشروع دم تعادل مدة القرض: مدة القرض* 

ا لتطور شروط البنك، وفي الحدود قابلة للمراجعة تبعً ،  )2( اسنويً  %7.5نسبة الفائدة * 
  )3(. ل البنوك والمؤسسات الماليةي تمثّ المرسومة من قبل الهيئة المهنية التّ 

مويل العقاري في غ التيص للقروض العقارية كصيغة من المطلب الأولوبعدما تطرقنا في 
عقاري والمتمثلة في أخرى للتمويل ال الثاني لتناول صيغالمطلب نأتي في  البنوك التجارية

  . العقاري  البيع عن طريق الإيجار القرض الإيجاري

  

  المطلب الثاني

  العقاري البيع عن طريق الإيجار و القرض الإيجاري

لسياسة  اتمهيدً  العقاري والقرض الإيجاري راجالبيع عن طريق الإي لقد جاءت صيغتي      
المساهم بصفة مطلقة في إنجاز وتمويل المشاريع  الدولة إسكان جديدة، حيث لم تعدّ 

  .قبل  السكنية، كما كانت عليه من

  الفرع الأول

   « la location-vente » :البيع عن طريق الإيجار

لال مساهمته في تمويل ا من خعب دورً ليمنذ العمل بهذه الصيغة الجديدة أصبح المستفيد    
  )4(. جال قصيرة وبمبالغ معقولةفي آ عملية البيع بالإيجار، وبالتالي الحصول على السكن

     

___________________  
  . سنوات 05 ـبق الذكر والتي حددت هذه المدة بالسا 86/39من المرسوم رقم  03راجع المادة ) 1(
  .السابق الذكر 86/39م رقم و سمن المر  02راجع المادة ) 2(
   مجلة  ،"  إشكالية القروض العقارية والآليات الجديدة لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط"  محمد مرابط ،) 3(

  . 41 ص  ،2000،  الغرفة الوطنية  للموثقين، 6العددالموثق ،    
 . 06، ص  2003بيع عن طريق الإيجار ال ةدليل حول صيغ لة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ، الوكا) 4(
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  : تعريف صيغة البيع عن طريق الإيجار -أولاً    

 المؤرخ 01/105رقم  )1(دة الثانية من المرسوم التنفيذيب الماجف بمو ر البيع بالإيجار عُ    
طار البيع ساكن المنجزة بأموال عمومية في إد شروط شراء المالذي يحدّ  23/04/2001في 
  :ذا المرسوم طرأت عليه عدة تعديلات نذكره ،) 2(ذلك تيفيار وكاجبالإي

  .22/01/2003لـ 04العدد  ج ر ،2003 /13/01لـ  03/35رسوم التنفيذي رقم الم  -

  .28/04/2004لـ  27العدد  ، ج ر21/04/2004لـ  04/137يذي رقم المرسوم التنف -

  .03/11/2004لـ  69دد علا ، ج ر02/11/2004لـ  04/34فيذي رقم المرسوم التن -

  :ه بأنّ 

امة بعد انقضاء مدة الإيجار تصيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد قرار شرائه بملكية "
  ."طار عقد مكتوبدة في إالمحدّ 

  .ف بالسكن موقع السكن المخصّص للبيع والإيجار وعددهويحدد الوزير المكلّ    

الدولة والجماعات المحلية أو  زانيةيم يجار المساكن المنجزة منمل صيغة البيع بالإتش   
  .بواسطة مصادر بنكية أو تمويلات أخرى

تجاه المشتري بتحويل ملكية أو جزء عقد يلتزم بموجبه البائع االبيع بالإيجار و عليه فصيغة   
 يخأجرة كراء إلى غاية تار ة من ثمن البيع، ودفع ؤجلمعة أو من العقار مقابل دفعات متقطّ 

  )3(. أجرة لمقاب وبعد انتهاء مدة التمتع بالعقار ذا برضاههو تحقيق الشراء 

_______________________  
  معالجة  ، يحدد شروط2001يوليو  23، كما صدر قرار في 29/04/2001الصادر في  25العدد  ريدة الرسمية ،جال) 1(

 المتضمن النموج 21/08/2001في  رخطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، وقرار وزاري آطلبات شراء المساكن في إ    
  .الموحد لتعاقد البيع عن طريق الإيجار

   01/105مرسوم : ليصبح 03/35من المرسوم التنفيذي رقم  02عدل عنوان هذا المرسوم بموجب المادة ) 2(
  المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو  23/04/2001لـ      

  .أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار     
  )3( Bernard Le cour, faire construire acheter son logement, édition de puits fleuri  ,France ، 

     1992 , P65. 
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ريق الإيجار وكالة تحسين طوالإشراف وتسيير عمليات البيع عن  للى مهمة التكفّ و وتت   
  . )AADL  )1السكن وتطويره

مايو  12المؤرخ في  91/148ي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم الوكالة التّ  هذه   
  . 25، الجريدة الرسمية العدد 1991

طابع صناعي وتجاري، موضوعة تحت وصاية وزارة السكن سة عمومية ذات وهي مؤسّ    
   .والعمران

  )2(:في هلتحسين السكن وتطوير  تمثّل مهام الوكالة الوطنية تو    

  .ترقية تطوير سوق العقار والسكن -

  جار يبناء السكنات في إطار البيع بالإ -

  .تجديد وترميم البنايات القديمة -

  .إنشاء مدن جديدة -

  .از وتبسيط طرق البناء الحديثة قصد تطويرهاجإن -

  )3( .إنشاء مرصد للسكن -

  : شروط البيع عن طريق الإيجار -ثانيًا      

استعمال  ك عقارا ذاتملّ   يملك أو لم يسبق له أنح البيع بالإيجار لكل شخص لااتي -      
اوز جولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه ولا يت، سكني ملكية تامة 

   هولا يستفيد هذا الشخص من هذ ،مرات الأجر الوطني الأول المضمون 5له يمستوى مداخ

  .)من المرسوم المذكور أعلاه 06المادة(حدة او الصيغة إلاّ مرة 

_____________________________ 

)1( « Agence National de l’amélioration et de développement du logement »               

  .السابق الذكر  18/ 91من المرسوم التنفيذي  02ظر المادة أن) 2(

  . 02-01ص ،  سكن وتطويرهلا ية لتحسينطندليل من الوكالة الو ) 3(
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ب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار بيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل جي -
  .)07المادة (،   من ثمن المسكن %25عن 

  .جالهاآفي  ةوعلى طالب الشراء إثبات مداخيله التي تسمح بتسديد الأقساط الشهرية الثابت  

  . )1()08المادة (عاما  20جاوز تى مدى أجل لا يلعم خصم مبلغ الدفعة الأولى يتّ  -

 . عاما 65يجب أن يتم تسديد مبلغ القسط الأخير قبل أن يبلغ المستفيد من العمر  -

  ) .2( )09 المادة(

دة بالترقية العقارية في حالة قيام م إعداد عقد للبيع بالإيجار، من طرف الهيئة المتعهّ يتّ  -
  لأقساطتلامه له والتزامه بشروط تسديد ان المسكن عند اسمث من %5المستفيد بتسديد نسبة 

  . 08جالها كما هو منصوص عليه في المادة وفق آ

من مبلغ  %2م تطبيق زيادة في حالة عدم تسديد كل قسط وبعد إعفاء شهر من حلوله يتّ  -
عقد البيع بالإيجار، على  أقساط شهرية يفسخ 3الة عدم تسديد القسط الشهري، وفي ح

اب المستفيد ويكون للمتعهد بالترقية العقارية مباشرة الدعوى أمام الجهات القضائية سح
لـ  35-03بمقتضى تعديل  12المادة (قيم في المسكنطرد المُ ة لالمختصّ 

13/01/2003.()3(  

فالبيع بالإيجار صيغة جديدة بالنسبة للمقاولين العقاريين من أجل تمويل إنجاز السكنات    
  : من التمويل هدفان عولهذا النو 

  .المواطن إمكانية اقتناء مسكنه مقابل كراء منح-

  )4(.على المقاول ضمان تسويق برنامج إنجازه -

_______________________  
  .عاما 25وأصبحت  04/137عدلت بموجب المرسوم ) 1(

  .اً عامً  70و أصبحت  04/137عدّلت بموجب المرسوم التنفيذي   )2(

  . 02، ص  2003، وزارة السكن والعمران ، نوفمبر  01د دعرسالة عدل ال) 3(

)4 ( Cnep News , N°= 25 , Avril 2006, p34 .  
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  الفرع الثاني

  العقاري الإيجاريالقرض 

  

قــــروض المصــــرفية لاويــــل والمتمثلــــة أساســــا فــــي مالطــــرق الكلاســــيكية للت مــــن المعلــــوم أنّ     
 الحاجة للبحث  با لهذه العراقيل ظهرتنجماليا على المؤسسات المصرفية ، وت اأصبحت عبئ

الإيجـاري ، وهـذه الصـيغة وإن كانـت تحـتفظ بفكـرة ) القـرض( الائتمـانعن صيغ للتمويـل منهـا 
قرضـــة ة بـــين المؤسســـة المُ قـــا جوهريـــا أو طبيعـــة خاصـــة فـــي العلاهـــا تمـــنح تغييـــر أنّ  القـــرض إلاّ 

  . )1( والمؤسسة المقترضة

ـــالقرض الإيجـــاري مـــن العقـــود ا      الآونـــةي طـــرأت علـــى الســـاحة التجاريـــة فـــي ديـــدة التـّــجلف
إلـــى الفرنســـية وتـــرجم  leasing وقـــد أطلـــق علـــى هـــذا النـــوع مـــن العقـــود اصـــطلاح  ،الأخيـــرة

  .الإيجاري  الائتمانأو  le crédit bail باصطلاح
  : العقاري  تعريف القرض الإيجاري  -أولاً   

تمــان الإيجــاري لا بـأس مــن التطــرق للإطــار ئباعتبـار القــرض الإيجــاري العقــاري نـوع مــن الا  
  .العام لهذا الأخير ثم دراسة القرض الإيجاري العقاري كصيغة للتمويل العقاري 

الإيجـاري بموجـب المـادة الأولـى مـن  الاعتمـاد ف القرض الإيجـاري أوع الجزائري عرّ المشرّ    
 :هعلــى أنّــ  )2( الإيجــاري دبالاعتمــاق المتعلــ 1996ينــاير  10المــؤرخ فــي  96/09لأمــر رقــم ا

  ":عملية تجارية ومالية 
ـــ يـــتّ  ـــهـــا مـــن قبـــل البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة أو شـــركة تـــأجير مؤّ قم تحقيـ ـــة قانونً ا ومعتمـــدة هل

ا طبيعيـين الجزائـريين أو الأجانـب ، أشخاصًـ الاقتصـاديينصراحة بهذه الصفة مـع المتعـاملين 
  .خاص لا كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو

تكـــون قائمـــة علـــى عقـــد إيجـــار يمكـــن أن يتضـــمن أو لا يتضـــمن حـــق الخيـــار بالشـــراء لصـــالح 
  .المستأجر

  
___________________  

  ،  2005، ديـــــــوان المطبوعـــــــات الجامعيـــــــة ، الجزائـــــــر ،  4الطـــــــاهر لطـــــــرش ، تقنيـــــــات النقـــــــود و البنـــــــوك ، الطبعـــــــة ) 1(
  .76ص      

  .14/01/1996 ـل  03الجريدة الرسمية العدد ) 2(
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ت التجاريـة أو المهني أو بالمحلاّ  الاستعمالق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات ـ وتتعلّ 
  " .بمؤسسات حرفية 

 10/90ض رقــم مــن قــانون النقــد والقــر  112وقــد صــدرت نصــوص تنظيميــة للأمــر وللمــادة    
قـرض الإيجـاري لاالمحدد لمعطيـات تـأمين شـركات  31/07/1996لـ 06196هي التنظيم رقم 

ــــــم  اعتمــــــادهموشــــــروط  ــــــ 07 /96والتعليمــــــة رق ــــــة بشــــــروط المتعلّ  22/01/1996ـل  إســــــنادهمق
  .الاعتماد

ـــر     ـــة قـــرض وهـــذا مـــا ئتمـــانالاويعتب ـــة عملي مـــن الأمـــر  68تقتضـــيه المـــادة  الإيجـــاري بمثاب
  . )1( المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003لـ 11 /03رقم
 قد نـصّ  منه124 لق بالنقد والقرض نجده في المادةالمتع 90/10إلى القانون رقم  وبالرجوع   

ه راء علـى الـرغم مـن أنّـمكن لكل مؤسسة القيام بعمليات الإيجار المقرونة بحق الش يُ : هعلى أنّ 
ســات منــه علــى قصــر هــذا النــوع مــن العمليــات علــى البنــوك والمؤس 120نــص فــي المــادة  قــد

  .مؤسسة أخرى  المالية ومنع أي 
منــه منــع كــل  76ن فــي المــادة الســالف الــذكر قــد تضــمّ  03/11مــر رقــم حــين نجــد الأ يفــ    

التجـاري  ئتمـانالامؤسسـات الماليـة القيـام بعمليـة شخص طبيعي أو معنوي من غير البنوك وال
  ".عمليات الإيجار المقرونة بحق الشراء"أو 
بـل الـدفع المـؤخر لـثمن قت ينع هيئات السكن التـّممنه من هذا ال 78ى بموجب المادة ستثناو    

د هــذا الســـماح بموجــب نظـــام صـــادر عــن مجلـــس النقـــد ي تقــوم بترقيتهـــا ،  ويحـــدّ الســكنات التــّـ
  .  والقرض

ز أو الحصـول ي ترغـب فـي التجهيـالمنشأة التّ  الإيجاري يقوم على فكرة مفادها أنّ  فالائتمان   
 الائتمـــانماليـــة يســـمى عقـــد لان تبـــرم عقـــدا مـــع البنـــك أو المؤسســـة أ لاّ علـــى عقـــار مـــا عليهـــا إ

  .الإيجاري
لات أو لآالبنـك بشـراء ا تزّمفيل، بعملية تمويل تجهيز المنشأةوبمقتضى هذا العقد يقوم البنك    

ــالعقــارات التّــ  الأجهــزة  يقــوم العقــد وتســليم وبانتهــاءحــدده ،دها المنشــأة مــن البــائع الــذي تي تري
  ل دفع قيمة بالمشروع لمدة معينة مقا ىلإالبنك أو المؤسسة المالية بتأجير الأجهزة 

___________________  
  .27/06/2003لـ 52العدد  الجريدة الرسمية )1(

69 



 
 

  .)1(الإيجار من العميل 

  :في نهاية فترة العقد يكون للمؤسسة المستأجرة اللجوء إلى ثلاث خيارات       
  .ديدا أن تطلب تجديد عقد الإيجار وفق شروط يتفق بشأنها من جـ إمّ  1
  ـ إمّا أن تشتري نهائيا هذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد و تنتقل 2
  .سة المستأجرةملكية الأصل المؤجر إلى المؤسّ  
ا أن تمتنع عن شراء الأصل وتنتهي بذلك العلاقة القائمة بينهما وتقـوم بإرجـاع الأصـل ـ وإمّ  3

  . )2( إلى المؤسسة المؤجرة
الإيجـــاري تنجـــز أو تمـــارس مـــن طـــرف البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة وكـــذلك  ضر وعمليـــات القـــ

  :رضغالإيجاري المؤسسة خصيصا لهذا ال شركات القرض
فـــي شـــكل شـــركة ذات أســـهم  أو القـــرض الإيجـــاري لا يمكـــن أن تكـــون إلاّ  الاعتمـــادــــ شـــركات 

  .راندي مليون 100كحد أدنى  اجتماعيطبقا لأحكام القانون التجاري مع رأس مال 
بالشـروط المحـددة فـي د ووكلاء شركة القرض الإيجاري يجـب علـيهم التقيّـ ومديرووالمؤسسون 
لـــــك الشـــــروط المطلوبـــــة فـــــي تأي يعنـــــي  ، 22/03/1992الصـــــادر فـــــي  92/03النظـــــام رقـــــم

 ووكلاء البنوك والمؤسسات الماليةسي ومديري مؤس.  
  )3(.محافظ بنك الجزائر نم وافق عليه بموجب قرارواعتماد شركة القرض الإيجاري يُ   
أمـــا بالنســـبة لصـــيغة القـــرض الإيجـــاري العقـــاري التـــي تعتمـــد كعمليـــة تمويـــل لعقــــارات ذات   

  :الإستعمال المهني فتعرّف بأنّها 
ها ي يـتم شـراؤ غراض مهنية والتـّصة لأخصّ المعمليات تأجير للممتلكات أو الأموال العقارية   

لحسـاب المشـروع المسـتفيد  اهبناؤ م أو يت  ) المؤجرة(ة كلبواسطة المؤسسات الما جيربقصد التأ
كـل أو جـزء  اقتنـاءها تعطي للمسـتأجر إمكانيـة ا كانت طبيعتها القانونية فإنّ ، وهذه العمليات أيً 

 م ذلك في مقابل السعر المتفق عليهمن الأموال المؤجرة ويت  
   

____________________  
  .155ص المرجع السابق ، ، هللاولي وزينب عوض فسامة محمد الأ) 1(
   ،  1 الطبعــــــة ، رة خاصـــــة لنظـــــام التـــــأجير التمـــــويلي وعقودهـــــا مـــــع إشـــــا خالـــــد ،  البنـــــوك الإســـــلامية الدوليـــــةهشـــــام  )2(

  . 40ص ، 2007 ،مصر  ، الإسكندرية ، الجامعي  رودار الفك ، شركة الجلال للطباعة    
 )3( Mansouri Mansour système et pratique bancaire en Algérie,Editions et   distributions  

    Houma , Alger,2005, p, 243. 
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أو كان ،   )1(ا لوعد منفرد بالبيع سواء كان ذلك تنفيذً  ،في موعد أقصاه انقضاء مدة الإيجار 
ا وإمّ  ي تقام عليها العقارات المؤجرةعن طريق الكسب المباشر أو غير المباشر للأرض التّ 

)2(قامة على أرض مملوكة للمستأجر بقوة القانونملكية المباني المُ  انتقال قعن طري  

لعقـد  ي تكـون محـلاً ه يشترط فـي العقـارات التـّالسالف ذكرها أنّ  08ح من نص المادة تضوي   
 biens immobiliers à usage"صـة لأغـراض مهنيـة الإيجـاري أن تكـون مخصّ  لقـرض

professionnel"   ص العقــار المــؤجر لغــرض مهنــي بصـــرف أن يخصّــ ةومفــاد ذلــك ضــرور
أم  ســواء أكــان النشــاط صــناعيا العقــار،الــذي يمارســه مســتأجر هــذا  النظــر عــن طبيعــة النشــاط

تجاريا أم حرفيا أم زراعيا أو حتى من قبيل المهـن الحـرة ، ويترتـب علـى هـذا الشـرط  اسـتبعاد 
  .نطاق التمويل العقاري نم ىراض السكنغشخصي ولأال للاستعمالصة العقارات المخصّ 

  :صور القرض الإيجاري العقاري  :ثانيًا 

  :فرضين في هذا الصدد يجب التمييز بين 
  :نيمبتأجير العقار ال: رض الأول فال

قامـة عليهـا تقوم شركة القرض الإيجاري بشراء العقار بما يتضمنه مـن الأرض والمبـاني المُ    
 إذ يُ  .ره للمشـــروع المســـتفيدثـــم تـــؤج العقـــار الملائـــم  ختيـــاربإر أن يقـــوم المشـــروع المســـتفيد تصـــو

لنشاطه والتفـاوض مـع بائعـه حـول شـرائه ثـم يتقـدم بطلـب إلـى شـركة القـرض الإيجـاري لتتـولى 
هـذا  العقـار، وبعـد موافقـة الشـركة علـى تمويـل شـراء العقـار يقـوم المشـروع  عملية تمويل شـراء

ر الشــركة ؤج تــُعــن شــركة القــرض الإيجــاري ، و  لاً يوكــ باعتبــارهبإســتيلامه مــن البــائع  المســتفيد
  التزامالعقار الذي أصبحت تملكه إلى المشروع المستفيد لمدة غير قابلة للإلغاء مقابل 

  . العقاري الائتمانالقيمة الإيجارية المتفق عليها لشركة  بأداءالمشروع المستفيد 
________________________  

اري عندما يتخذ من خيار الوعد المنفرد بالبيع، والشهر يجب أن يتم من جييتم تسجيل القرض الإ لا) 1(  
.:انظر في هذا الشأن : طرف مؤسسة القرض الإيجاري لدى محافظة الرهون       

Boutelet  Blocaille,droit du crédit, 2ème édition, Masson, Paris-France, 1995, p  .25 .   
)2( Thierry Bonneau, droit bancaire, 5ème édition (Dalloz), Domat, Edition Delta  

    (LGDJ), Liban 2003, p. 384. 
الخيـــارات الـــثلاث الســـابقة  اللجـــوء إلـــى أحـــدد فـــي نهايـــة مـــدة عقـــد الإيجـــار وللمشـــروع المســـتفي
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  :هو بناؤ تأجير العقار المراد : رض الثاني فال

عقار المناسب لطبيعة نشاطه، لذا يقوم بالبحـث عـن لا الغالب المشروع المستفيد لا يجد في   
  :المشروع بمرحلتين وهنا يمرّ . تمويل لبناء عقار

ا أن تكـون الأرض ز مـا إذا كانـت الأرض مملوكـة للغيـر ، وإمّـوهنا نميّـ:  توفير الأرض  -  
  .شروع المستفيد ، لكن هذا الأخير لا يملك الأموال اللازمة للبناءممملوكة لل

وهــي مــا إذا كانــت الأرض مملوكــة للغيــر ، هنــا تســعى شــركة القــرض : حالــة الأولــى لا ففــي  
  ،  )كما في حالة شرائها للعقارات(الإيجاري لشراء الأرض من الغير 

شـــركة  فهنـــاوهـــي مـــا إذا كانـــت الأرض مملوكـــة للمشـــروع المســـتفيد : أمـــا فـــي الحالـــة الثانيـــة 
  .ية البناء فقطلمنشاطها على تمويل ع القرض الإيجاري يقتصر

ـــا الحـــالتين تلجـــأ شـــركة    ـــد إيجـــارلاوفـــي كلت ـــرام عق ـــى إب مـــع المشـــروع  )2(قـــرض الإيجـــاري إل
  . )3(ي تقوم بتأجيرهاالمستفيد وهذا حتى تكون مالكة للمباني التّ 

بعد الحصول على الأرض يلجأ الطرفان إلى إبـرام عقـد تمهيـدي  :بناء العقار محل العقد -  
ـر المطلـوب تـأجيره، وهـذا العقـد يومراحل بنـاء العقـا تيشمل كل المواصفا ا صـورة عقـد ذ إمّـتّخ

جميــع  بإتمــامعــن شــركة القــرض الإيجــاري ، ويقــوم  وكالــة يكــون فيــه المشــروع المســتفيد وكــيلاً 
ل ثـّا في صورة عقد مقاولة حيث تمسم ولحساب شركة القرض الإيجاري، وإمّ اإجراءات البناء ب

   .ل مركز المقاولز رب العمل والمشروع المستفيد يمثّ كر شركة القرض الإيجاري م
آخـــر  إلـــى مقـــاول ففـــي هـــذه الحالـــة يلجـــأ والمشـــروع المســـتفيد قـــد يكـــون جاهـــل بـــأمور البنـــاء  

  محترف في أعمال البناء ويبرم معه عقد مقاولة ليتولى عملية البناء والإشراف عليها
  

________________________  
  .86-85- 84،ص 2005 لي ، عقد الإيجار التمويلي ،  دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ،ادنجوى إبراهيم الب) 1(
  وفي الحالة الثانية يسمى عقد إيجار  Bail construction بنائي في الحالة الأولى يسمى عقد إيجار )2(

  .Bail emphytéotiqueحكري     
  .87ـ  86ص ، المرجع السابق ،نجوى إبراهيم البدالي  )3(

ي يــدفعها ل المبــالغ التــّم العقــار إلــى المشــروع المســتفيد، وتمثــعمليــة البنــاء يســل انتهــاء  وبعــد   
ــ للأمــوال وبمقابــل لشــركة القــرض الإيجــاري بمثابــة ثمــن الإيجــار الأخيــرهــذا  ي أنفقــت فــي التّ
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المسـتفيد يجـب تحديـد مـدة الإيجـار  ععلـى أرض المشـرو  اهبناؤ  ي تمّ وفي حالة العقارات التّ    
مرحلــة  انتهــاءمــدة إيجــار العقــار بعــد  ســنة علــى الأكثــر ، أي أنّ  99علــى الأقــل و ســنة 18ـبــ

الأرض  سنة ، ويجب أن تكون مدة إيجار المباني ومـدة إيجـار 18عن  بنائه لا يمكن أن تقلّ 
  .واحدة

 انقضــاءمــن  ر الشــراء فهنــا لابــدايــمــدة إيجــار العقــار وإعمــال المســتفيد لحــق خ انتهــاءوعنــد    
مـدة إيجـار  بانقضـاءالأرض ، وذلـك  الحق العينـي المقـرر لشـركة القـرض الإيجـاري علـى تلـك

 مـؤجر(ك المسـتفيد تان يتملـّكلتـا المـدّ  انقضـاءالمباني ومدة إيجار الأرض فـي آن واحـد، وعنـد 
الالتصـــاق العقـــاري ،  دعـــلقوا تلــك المبـــاني المقامـــة علـــى أرضـــه بقـــوة القـــانون إعمـــالاً ) رضالأ

دون مقابـــل  تلــك المبــاني انتقـــال  ســواء بعقــد الإيجـــار البنــائي أو عقــد الإيجـــار الحكــري  ويــتم
  .الانتقالودون الحاجة إلى إعلان الإرادة عن هذا 

ه عنــد هــا الغيــر فإنّــكقامــة علــى أرض يملمُ  )العقــارات (أمــا فــي حالــة مــا إذا كانــت المبــاني    
 تنتقـل ملكيـة تلـك المبـاني  ه لاعمال المشروع المستفيد لخيـار الشـراء فإنّـإ و  مدة الإيجار انتهاء

  )1( .بدفع ثمن الإيجارات الباقية التزامهبإعلان من جانب المستفيد في رغبته بالشراء مع  إلاّ 

دة فـي عقـد والحقوق المرتبطـة بـين المـؤجر المقـرض والمسـتأجر المقتـرض محـدّ  والالتزامات   
  . 96/09 مر رقمالذي يخضع لأحكام الأ يرض الإيجار الق

الســـكوت عليهـــا فتخضـــع العلاقـــة بينهمـــا لأحكـــام عقـــد الإيجـــار أو ص وفـــي حالـــة عـــدم الـــنّ    
مـر أو منصـوص عليهـا فـي الأ اسـتثناءاتدت جـإذا وُ  عليها في التقنين المدني إلاّ  صمنصو ال

  تبر كعملية قرضعي الذي الاعتمادمع طبيعة عقد عدم تلاؤم بعض أحكام التقنين المدني 

____________________  
  .89-88صالسابق ،  المرجع ،نجوى إبراهيم البدالي ) 1(
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  . )1( 96/09مر رقم الأ حسب المفهوم المحدد بمقتضى

ه لا نصـت علـى أنّـ الـذكر نجـدها مـن الأمـر السـالف 42ه وبالرجوع إلى أحكـام المـادة إذ أنّ    
الإيجـاري للأصـول غيـر  الاعتمـادتأجر المندرجـة فـي عقـد سمالعلاقات بين المؤجر وال خضعت

  :المنقولة إلى الأحكام المنصوص عليها في 

ــ 508ـ  499ـ 478ـ  475ـ  474ـ  472ـ  470ـ  469ـ  467المـواد : ن المـدني ينـتقال *  1
  . 537إلى  524و  522إلى  513ـ  509

افقـــة لبيـــع المحـــلات و الأحكـــام الم ادماعـــ: "167إلـــى  79المـــواد مـــن : ن التجـــاري يقنـــتال*  2 
  "إيجاري اعتمادالتجارية المؤجرة بمقتضى عقد 

  .ير التسييرجوتأ قة بعقود الإيجار التجارية والتسييرالمتعلّ : 214إلى 169 المواد من - 

مـدة الإيجـار الغيـر القابلـة  انتهـاءمكنـة عنـد ك بحـق البقـاء فـي الألا يمكن للمستأجر التمسّ  - 
  . )2(في حالة تجديد مدة الإيجار  لاّ الإيجاري إ الاعتماددة في عقد دّ حمللإلغاء ال

ـــوفير     ـــاطوقـــد اعتمـــد الصـــندوق الـــوطني للت كبنـــك عقـــار صـــيغة القـــرض الإيجـــاري  والاحتي
ز انجــاز البنايــات فــي حيــ الاقتصــاديين العقــاري لتمويــل المهنيــين مــن المســتثمرين والمتعــاملين

  .مامللاستجة والرياضية ، روضات الأطفال ومرافق أخرى يحالصناعية ، المركبات السيا

بنــك لتوســيع مجــال التمويــل  والاحتيــاطالصــندوق الــوطني للتــوفير  ســعىإذ بهــذه الصــيغة ي   
  )4(لاحقا امتلاكهابكراء بنايات لأغراض مهنية قصد  والسماح للمتعاملين كذلك )3(العقاري 

  

_____________________________  

  .المتعلق بالإعتماد الإيجاري  96/09من الأمر رقم  37مادة لا أنظر) 1(

  .السالف الذكر 96/09من الأمر رقم  44و 43أنظر المادتان ) 2(

  القـــــــرض  رويطـــــــأجـــــــل ت مـــــــن 2008وقـــــــد تـــــــم تقـــــــديم تحفيـــــــزات جبائيـــــــة فـــــــي إطـــــــار مشـــــــروع قـــــــانون الماليـــــــة لســـــــنة ) 3(
  . مليار دج 13الإيجاري الذي بلغ حجم تمويل يعادل     

 )4( Cnep News- N°= 25 Avril 2006, p. 34.  
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  :إيجابيات صيغة القرض الإيجاري العقاري - ثالثاً     

  :بالنسبة للمؤسسة *          

  .حسب حاجيات المؤسسة المهنية الاتفاقيةتسمح هذه الصيغة بتحرير  -
  )العقار(البناية  اقتناءتسمح بالتمويل الكامل من أجل  -
نهــا إذن شــراء الملــك الــذي تســتعمله فــي إطــار المؤسســة يمكّ  اتجــاهفــي  الاتفاقيــة تر ر حــإذا  -

  .القرض الإيجاري وهكذا تكون هي المستفيدة 
قـــد تســـتفيد المؤسســـة مـــن الإعفـــاء مـــن الضـــريبة علـــى القيمـــة المضـــافة لـــبعض النشـــاطات  -

  .وإعطاء الأولوية للمناطق الجغرافية الهامة 
  .لبعض النشاطات ائدة بالنسبة فلستفيد من تخفيض اكما ت -

  :بالنسبة لشركة القرض الإيجاري *        
يعـــادل مـــا يمنحـــه البنـــك مـــن قـــروض رهنيـــة وذلـــك بعـــدم  ظيـــف إيجـــابي للأصـــول تقـــوم بتو  -

  .المخاطرة ، حيث تبقى هي صاحبة الملك خلال فترة القرض الإيجاري
-  خذها السلطات العمومية تي تتّ لا زة القانونية والجبائيةتستفيد من التدابير المحف .  

  :لصالح البنك *        

ـــاء فيمـــا يتعلـــق  - علـــى القيمـــة المضـــافة وإعطـــاء الأولويـــة لـــبعض المنـــاطق  بالضـــريبةالإعف
  .الجغرافية 

عــــدد القــــروض الممنوحــــة فــــي إطــــار القــــرض الإيجــــاري خــــارج الحصــــيلة مــــن أجــــل  تحديــــد -
  . ازيةر تالاحإعطائه إيجابيات فيما يتعلق بالنسب 

تجاريـة  مـن صـيغالمسـتقبل مـن أمـوال ذاتيـة أو  ل القـرض الإيجـاري فـيوّ مالعمل على أن ي -
  .وعدم السماح بتوظيف أموال من أجل إعادة الخصم 

 العقـاري الأصـلوضع عدة ضمانات للبنك المؤجر كتسجيل الـرهن العقـاري القـانوني علـى تُ  -
  . )1( اتفاقيةإضافة إلى ضمانات تعاقدية 

  

______________________________  

)1(  Cnep News , N° 25 Avril 2006, p. 32 . 
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الدولـــة والصـــندوق الـــوطني  صـــل إلـــى أنّ ن ،جاريـــةالتمويـــل فـــي البنـــوك الت صـــيغوكخاتمـــة ل   
ــــاطللتــــوفير  ــــروض والاحتي ــــات مــــن الق ــــى مواجهــــة الحاجي ــــادرين عل ــــر ق  كمــــا أنّ  ،أصــــبحا غي

رين متـــدهورة بســـبب كـــون المـــ حتيـــاطوالا ريمصـــداقية الصـــندوق الـــوطني للتـــوف ليســـوا فـــي  دخ
  .لونه من السكن الذي يمو  نالمستفيدي همالغالب 

واحـد فقــط  لمنـتجاليــوم بمحدوديـة نشـاطها واسـتجابتها  حـد ز صـيغ التمويـل المقترحـة  لوتتميّـ   
ه الموجّـــ وأجـــه للكـــراء ســـواء الموّ  ،الاجتماعيـــةه لكـــل الفئـــات وجّـــالمالاجتمـــاعي وهـــو الســـكن 

ف الأهداف بشكل معقول مع القدرات الوطنية الحقيقيـة للتمويـل وذلـك ييك ، لذا ويجب تكللتملّ 
وفــي  ،بالبحــث عــن قــدرة العــائلات علــى الكــراء أو الشــراء مــن خــلال تقــديم مســاعدات شــفافة

ويـــل الســـكن نتيجـــة مجـــذري لصـــيغ ت إصـــلاحومـــة الشـــروع فـــي ســـبيل تحقيـــق ذلـــك قـــررت الحك
ســــائل و ر تســــتجيب للإســــتراتيجية رغــــم تــــوفّ  ي أصــــبحت لاة والتــّــنشــــاط المعــــدّ لا لــــنقص بــــرامج

 مبادئعلى  زالإصلاح سيرتك التمويل العمومية والخاصة ، المباشرة وغير المباشرة ، لذا فإنّ 
  :هي 

والأخــرى فــي ظــل نظــام تنافســي  واجتماعيــةالتمييــز بــين قنــاتين للتمويــل واحــدة خاصــة   -
  .الأخرى  نكشكال السأساسا لأ يتوجه

  . دخارأشكال الإتنويع   -
ورقابــة مــع الوســائل القانونيــة والماليــة  Régulationوضــع حيــز التنفيــذ سياســة ضــبط   -

  . لائمةلموالتقنية ا
أكثــر تلاؤمــا مــع الواقــع وتناســبا مــع حاجيــات التخطــيط  النظــام العقــاري وجعلــه تعــديل  -

  .اليع والفعّ ر سم الل والتحكّ والبناء والتعمير مع توفر وسائل التدخّ 
  .ة وللتهيئة الإقليميةينران وللمدتحديد سياسة مناسبة للعم  -
  .م في عملية تنمية وشغل المجال وتوزيعه التحكّ   -
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  يـــانــل الثـــصـــالف
ـل ويـالتـمـاق ـتـفي لإ مــيظـنــالتار ـالإطـ

  اريـقـــالـع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  



 
 

الوطني أصبح من المسائل  ح النظام المصرفي و نمط تمويل الإقتصادلاصإنّ إ     
و راجع ذلك بطبيعة الحال إلى أنّ معظم المصارف و المؤسسات المالية تحوز  الملحة،

مجمل عجز و فوائض المؤسسات العمومية الإقتصادية، يُضاف إلى ذلك ديون الإستثمار 
ستقلال، هذا ما دفع بمختلف الحكومات       لإاالتّي خصّصتها مختلف مخططات التنمية منذ 

و المسؤولين للبحث عن الطريقة التّي تجعل البنوك وسيلة وساطة فعّالة بين الإدخار       
و الإستثمار لخدمة الإقتصاد في مجال التمويل ، و تشجيع الإدخار الخاص من خلال 

لا سيما في مجال التمويل  صاو ف الموارد المالية للأسر و الأفراد الخترسيخ ثقافة توظي
  .العقاري

قد أضحت البنوك تشغل مكان الصدارة بين المؤسسات المالية الوسيطة، فهي تحصّل     
لمستثمرين في شكل و تعيد إقراض هذه الأموال ل ل في شكل ودائعامو الأ من المدخرين

  .تسهيلات و قروض
وحدة إدارية أو تجارية أو منشأة  ومسكنا أ بإمكان الفرد طالب التمويل تملّكإذ أصبح    

و يكون ذلك  ،ن عقارا يملكهم أو يحس أو تشييد بناء على قطعة أرض يملكها أو يرمّ خدمية 
بنك أو مؤسسة ) الهيئة المانحة للتمويل(ل يبرم بين المموّ  ،ه بموجب اتفاق للتمويل العقاريكلّ 

د فيما لتسدّ  طلب إقراضه النقود وا الإتفاق هو محل هذ) طالب التمويل( ضمالية و المقترّ 
  .العقاري بعد على أقساط بضمان العقار محل التمويل

لذا سنتولى في هذا الفصل دراسة الإطار التنظيمي لإتفاق التمويل العقاري من خلال  و    
هيئات لأطراف إتفاق التمويل العقاري من حيث دراسة ال التطرق في المبحث الأول منه

أو امنة إضافة إلى شخص طالب التمويل كذا الهيئات الضعقاري و لاالمانحة للتمويل 
  . ضالمقترّ 
لننتقل في المبحث الثاني لدراسة إنعقاد إتفاق التمويل العقاري من حيث دراسة القواعد     

  .المطبقة على عملية منح التمويل العقاري و آثار إتفاق التمويل العقاري على طرفي العقد
  .سة الضمانات المترتبّة عن اتفاق التمويل العقاري ار لنصل في الأخير لد
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  ـث الأولــحـبـالمـ

  ـاريـــقـــل العـــويـمــاق التـــــفــــراف اتــأط

  

تحتاج العديد من الدول النامية و الدول حديثة الإستقلال إلى تنمية مختلف القطاعات     
نظرا لتعذّر على العاملين في هذه  و الإقتصادية لديها كالصناعة، الزراعة و الإنشاءات،

القطاعات الحصول على القروض لتمويل مشاريعهم من البنوك التجارية، بسبب المخاطر 
العالية التّي تعتريها و لحجم التمويل المطلوب أو أنّ الشروط التّي تتطلبها تلك البنوك لا 

 مؤسسات مالية  يو ه  )1(  تناسب العاملين، كل هذا أدى إلى ظهور مصارف متخصصة
تمويل مصرفية تتخصّص في تمويل نشاط إقتصادي معيّن، فالبنك الصناعي يتخصّص في و 

أنشطة ص في و البنك العقاري الذي هو محور دراستنا يتخصّ ، الاستثمارات الصناعية 
ل في تقديم القروض لغرض تشجيع التمويل العقاري و ذلك عن طريق منح الإئتمان و المتمثّ 

مرانية في مجال الإنشاءات و تمكين الأفراد من الحصول على سكن خاص لهم علالحركة ا
  .)2( للحد من أزمة السكن و معالجتها خاصة بعد زيادة عدد السكان

عه بنك القرض العقاري ثم تبّ  1770إنشاء أول بنك لتمويل السكن في بولندا عام  تمّ   
  بنك  و 1872وض العقارية عام ر قخصص في الو البنك الإسباني المت 1852الفرنسي عام 

___________________ ________  

  المتعلق بالادخار أنشأت بموجبه شركة القرض العقاري التي تخضع  1999- 01-25القانون الفرنسي الصادر في ) 1(
  - 13للنظام الخاص بعمليات القرض العقاري كما تخضع للنظام الذي تتبعه مؤسسات القرض بموجب المادتان      

      515L   515-33وL أنظر في هذا الشأن: من تقنين النقد و المال :  

 Christian Gavalda et Jean stoufflet  ، droit bancaire (institutions comptes  
       opérations et services ) , 6ème édition , Bornai impression , France , 2005,  P.62 

  ، ص    2006فق علي الخليل، النقود و البنوك و المؤسسات المالية ،  مركز يزيد للنشر، العراقو معبد االله طاهر و ) 2( 
    269 ،272 ،273.  
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  في شكل شركة مساهمة مصرية، و كان الشطر الأكبر من  1880عقاري في مصر عام 

  نيفها إلىصتالناشطة  في  مجال  التمويل  العقاري  يمكن  و الأطراف   )1(رأسمالها لفرنسا 

  .تتمثل في الهيئات المانحة للتمويل العقاري: 1الفئة  :فئات  ثلاث

  .هي الهيئات الضامنة للتمويل العقاري: 2الفئة              

        و تمثل طالبي التمويل أو المقترضين أو المستفيدين من التمويل : 3الفئة             
   .العقاري                     

  الأول بالمطل

  الهيئات المانحة للتمويل العقاري

ي تلعب دور البنوك العقارية تنتمي إلى مجموعة المؤسسات المالية التّ  سبق و أن قلنا أنّ     
قوم بتقديم القروض للمواطنين الذين هم في حاجة ، فهي تالوسيط بين المستهلك و المستثمر

طريق مؤسسات مالية  نع إلى إمتلاك سكن و القيام بإعادة تمويل هذه القروض
  .)2(متخصصة

  القروض                         الأوراق المالية                   

  

  الإدخـــار                                   

      –عبد القادر بلطاس : المصدر -نظام البنوك العقارية                        : شكل

_________________________  

   . 125ص  عبد القادر بلطاس،  المرجع  السابق،) 1( 

  . 120المرجع نفسه ، ص )2( 
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السلفيات ل العقاري و إعداد القروض و التمويقارية تقوم بأعمال الإستثمارو إذن فالبنوك الع    
شراء الأرض ات العقارية ، كإعداد المساكن أو الخاصّة بهذا النشاط و تمويل الجمعي

أو إقامة  سكن، أو تقديم هذه القروض للأشخاص الطبيعيين الراغبين في إنشاءلللإعدادها 
 العقارية، مبان أو غير ذلك من أوجه الأنشطةعمارات أو التجارية أو  المساكن أو المحال

أو المدن السكنية، و تقوم هذه البنوك بتمويل  إعداد دراسات و نماذج للأحياء أو القرىأو 
.                   تتكفل بهذه الأنشطةتّي لالازمة للمؤسسات هذه الدراسات أو أنّها تقدم المساعدات التقنية ال

يتكون رأسمال هذه البنوك عادة من القروض التّي تتلقاها من الدولة أو البنك المركزي أو و    
مما تجمعه من مدخرات و ودائع و من مستندات تصدرها أو أسهم يُكتتب فيها، و ما 

طيها الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الراغبين في المشاركة عيتحصل عليه من أموال 
  )1(. في الأعمال العقارية

  :م قسمين من البنوكو بالرجوع إلى النظام المصرفي الجزائري نجده يقدّ    

  .ل في البنوك التجاريةيتمثّ : الأول  

  . ل في البنوك المتخصصةيتمثّ : و الثاني

  :ل الودائع و تضمو بفالبنوك التجارية هي بنوك لق

 .BCAالبنك المركزي الجزائري  - 

  .  BNA الجزائري  البنك الوطني  -

  . CPAالجزائري  القرض الشعبي  -

  . BEAالجزائري  البنك الخارجي  -

________________________  

   ،الجزائر،ة قسنطينة عمجا، 16مجلة العلوم الإنسانية  العدد، "  العمل الصرفي و حكمه الشرعي"  ،محمد باوني ) 1(
  .136 ص  ،2001ديسمبر      
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 :فتضم   :صةصّ المصارف المتخ  اأمّ     

 .BDLبنك التنمية المحلية   -

  .BADRبنك التنمية الريفية   -

  .CNEPالصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط   -

  .BADالبنك الجزائري للتنمية   -

  :تضاف إليها شركات التأمين و هي    

  .SAAركة الجزائرية للتأمين شلا  -

  )CAAR.)1 الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التامين    -

أي   2006في نهاية  % 91.8و تبقى المصارف العمومية مهيمنة بحصة نسبية تقدر بـ     
، و كانت حصّتها % 91.4المقدر بـ  2005بإرتفاع طفيف مقارنة بالمستوى الذي بلغته في 

على التوالي، أما المصارف % 92.1و % 92.8بنسبة  2004و  2003 أكثر أهمية في
   )2(.من مجموع أصول القطاع %  3.2الخاصة فيمثّل المصرفان الأولان نسبة 

و سنقتصر بالدراسة في هذا المطلب الخاص بالهيئات المانحة للتمويل العقاري على أهم    
 :العقاري و المتمثلة في  ليالبنوك و المؤسسات المالية الناشطة في مجال التمو 

  

  

___________________________  
(1) Sadeg Abdelhakim, Système Bancaire Algérien, Cottiscement Beraduane, Alger 2005,  

p 25-  27. 

  .11، 10ص، المرجع السابق ، بنك الجزائر، التطورات الإقتصادية و النقدية في الجزائر )2(
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  الفرع الأول

  للتوفير و الإحتياط و الصندوق الوطني للسكن يلصندوق الوطنا

  :الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط   –أولاً   

بنك يعد من أوائل البنوك التي لعبت دورًا كبيرًا في  الإحتياطيرو الوطني للتوفإنّ الصندوق    
  .التنمية الإقتصادية ، وهو كذلك الأول الذي تخصّص في تمويل قطاع العقارات

  I - الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط أة شن:  

المؤرخ في  64/227بموجب القانون رقم  الاحتياطالوطني للتوفير و أنشئ الصندوق     
هذا الصندوق  ، (1) الوطني للتوفير و الاحتياطالمتعلّق بتأسيس الصندوق  1964أوت 10

جتماعي لإا الجهاز اذه ، )2( حلّ محل صندوق التضامن للأقسام و المديريات الجزائرية
  (3). .القديم، كان خاص بالمتقاعدين الفرنسيين

 الوطني للتوفير  ي يسير عليها الصندوققام بإجمال المبادئ  التّ  64/227القانون رقم   
  . الإحتياطو 

مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية   الاحتياطللتوفير و الصندوق الوطني  يعتبر  
دّ تاجرا في علاقته مع الغير، فهو يخضع للتشريع التجاري، إلاّ عي والاستقلال المالي، كما

      .)4( إذا أجاز خلاف ذلك بنص المقتضيات القانونية التّي تسري عليه

________________________  

  .25/08/1964الصادرة في  26الجريدة الرسمية العدد )1(

) "2( La Caisse de Solidarité des départements et des Commune d′Algérie". 

 )3( CnepNews n° 02 , Octobre 1999, p16   .  

  .السابق الذكر 64/227المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم ) 4(  
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على جمع المدخرات  1970إلى  1964و قد إقتصرت وظيفته في الفترة الممتدة ما بين    
البناء و الخاصة بالجماعات  تاو توزيع القروض المخصّصة لعمليمن المواطنين، 

  . المحلية، و كذا تمويل بعض العمليات ذات الفائدة الوطنية

المتعلّق بوزارة المالية، أصبح له مهمة  1971فيفري  19بموجب القرار الصادر في    
لمديرية الخزينة  بتعليمة وزارية ، هذه المهمة تعزّزت )1(جديدة تتمثّل في كونه بنك السكن 

الوطني للتوفير الصندوق ، و التّي ألزمت 1971أفريل  27مالية الصادرة فيلالوزارة 
     .)2(ماعيتجالإ بالمساهمة في تمويل مختلف البرامج المتعلقة بالسكن الاحتياطو 

،  وأسندت له مهمة 1971ثمّ بعد ذلك تمّ خلق نظام الإدخار المخصّص للسكن في سنة  
  .الغ المدخّرة أو عن طريق أموال الخزينة العامةبمتمويل السكن الإجتماعي بإستعمال ال

، تطوّر نشاطه إلى منح قروض للخواص بغرض بناء سكنات تمع بداية الثمانيناو    
ذاتية فردية أو في إطار جمعيات بالنسبة للمدخرين أو لغير المدخرين مع الأخذ بعين 

  .)3(الإعتبار إنخفاض نسبة الفائدة بالنسبة للمدخرين 

، 1990صلاحات العميقة التّي أجريت على الجهاز المصرفي في الجزائر سنة لإا بعد   
 ، بدأ التفكير في تحويل الصندوق90/10التّي تمخّض عنها قانون النقد و القرض رقم 

إلى بنك الإسكان مهمته الأساسية تمويل قطاع السكن خاصة  الوطني للتوفير و الإحتياط
و   البنك  الدولي في  بداية  التسعينات  بإجراء  معاينة ماوالقطاع العقاري عموما، و قد ق

في سنة  Cooper & Cybandتشخيص نظام تمويل السكن مستعينا في ذلك بمكتب الخبرة 
   الوطنيالصندوق  ي خرج بها هي تحوّل، وكان من مجمل التوصيات التّ 1996

____________________________  

(1) Banque de l′Habitat  .  

(2) Ammour Ben halima,  pratique et techniques bancaires, Editions Dahlab, , Alger, 
1997، pp 34- 35  .  

  . 33عبد القادر بلطاس ، المرجع  السابق، ص )3(
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، و بالتالي يصبح BNEPوالقرض إلى البنك الوطني للإدخار CNEPالاحتياطو للتوفير  
  :متخصّصا في تمويل الخواص على عدة مراحل

  يقوم بتمويل القروض العقارية و مؤسسات البناء،: لىو أكمرحلة    

  تمويل السلع الاستهلاكية للمواطن،: و في المرحلة الثانية    

بتقديم الخدمات المصرفية و ضرورة التخلي عن تمويل  يقوم: ثم المرحلة الثالثة   
  )1(  .السكنات الإيجارية 

إلى شركة ذات  توفير و الإحتياطللالوطني الصندوق  لتحوّ  1997و بالفعل ففي سنة   
  .مليون دينار جزائري 14أسهم برأسمال قدره 

، الوطني للتوفير و الإحتياطكما أجريت تعديلات مسّت بالمهام الرئيسية للصندوق    
فبعدما كانت وظائفه تنحصر في جمع التوفير و تمويل المشاريع السكنية بإعتباره قطاع 

سرية و تمويل العقار، أصبح بحكم طابعه التجاري يقوم لأعام مرتبط بجمع الإدخارات ا
  :و هذا ما سنتناوله في النقاط التالية )2(بإستثمارات في قطاعات أخرى عدا السكن 

   II - مهام الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط:  

      تمويل السكن ،جمع الإدخار في تنحصر الإحتياطمهام الصندوق الوطني للتوفير و  إنّ     
  :الترقية العقارية  و 

  :جمع الادخارو تمويل السكن  - 1  

  

_______________________  

  . 19عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق،   ص ) 1(

)2(  Cnep News,  n° 02,  Octobre 1999, p16. 
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  :جمع الادخار -أ      

ة عبر كافة الوطن، ر شوكالات منت" CNEP" لصندوق الوطني للتوفير و الإحتياطإنّ ل    
  :تعمل لصالحه، و من الوسائل التي يستعملها في جمع الإدخار

 LEL (Livret d’Epargne Logement(دفتر الإدخار  -

  LEP (Livret d’Epargne Populaire(دفتر إدخار شعبي  -

   DALT (Dépôt à terme Logement(ودائع لأجل خاصة بالسكن  -

  DATB ( Dépôt à terme Banque(ودائع لأجل بنكية  -

  :تمويل السكن - ب    

  :و تتمثّل هذه العملية في  تمويل القروض التالية 

  .قروض لتهيئة سكن خاص -

  .قروض لشراء مسكن من مالك خاص -

  .قروض لشراء مسكن جديد عند مقاول عقاري خاص أو عمومي -

  )1(.ميماتصالقروض لشراء مسكن بناء على  -

  .ضر قروض لشراء قطعة أ -

  .قروض لتوسعة مسكن خاص -

  .قروض لبناء مسكن خاص -

  

_______________________ 
(1) Cnep  News n° 02 Octobre 1999, p14 
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  :رقية العقاريةتمويل الت -2

 بسبب نقص عرض السكن و الفائض الذي سجل )1(قام الصندوق بتمويل الترقية العقارية   
حل مشكل الفائض الخوّاص و بذلك وجد ن و ييويل المرقين العموم، فقام بتمفي الخزينة

  .لخزينته و مشكلة السكن
  :فمعظم القروض المقدمة من أجل هذا التمويل موجهة إلى المؤسسات التالية   
  "CNEP  immobilier   " الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياطفرع  -
  .)EPLF(مؤسسة ترقية السكنات العائلية  -
  )OPGI( ةيديوان الترقية العقار  -
  )APC(مؤسسة الترقية العقارية للبلديات  -
  .)Secteur Privé ()2(القطاع الخاص  -

الإحتياط خص مهام الصندوق الوطني للتوفيرو و قد صدرت عدة قوانين و تنظيمات ت     
  :وهي 

� Décision réglementaire n° 944/2005 : 28/08/2005 : missions et 
organisation de la direction de la promotion immobilière. 

� Décision réglementaire n° 1017/2005 : 09/10/2005 : gestion des 
opérations immobilière. 

� Décision réglementaire n°1011/D.G/2005 : portant modalité de 
financement de la promotion immobilière. 

�  

 :البنكية فير و الإحتياط على المهامو تالصندوق الوطني لل) تطلع(إنفتاح  -

 ، ظهرت عدةإطار انفتاح الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط على المهام البنكيةفي    
  مبادئ و أسس أصبح يخضع لها الصندوق في كيفيات تمويله و يمكن

______________________  

  الأخيرين  العقاريين، و قدرت تمويلات هؤلاءلين و اتاريخ إنجاز أولى العمليات العقارية للمق 1980كانت سنة  )1(
ألف سكن، 200 مليار دج قصد إنجاز ما يقارب 178 بـ من طرف الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط     

Cnep  News n° 02 Octobre 1999, p14. :    انظر في هذا الشأن  
 

)2(  La Cnep en chiffre, Direction Statistique et Développement ( cnep),  1995 , p 1, 2, 3. 

  :تقسيمها على مرحلتين
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صندوقا، و لا الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط و تتجلى في كون : المرحلة الأولى -
  .بد من التطرق لها حتى يتسنى لنا معرفة الفوارق بين هذه المرحلة و المرحلة الثانية

.   تحول إلى بنك وطني للتوفير و الإحتياطلا الصندوقتتمثل في كون : المرحلة الثانية -
  :و سنتولى دراسة هاتين المرحلتين على التوالي

 

  :الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط صندوقا :المرحلة الأولى 
  :و يمكن  إجمال كيفيات تمويله للمقاولين فيما يلي  
 ضي و إنجاز المشاريع، ار شراء الأبدءً ب% 100كان الصندوق يمول كل المشاريع العقارية * 

الإطلاق في تمويل على  المقاول في أغلب الأحيان ينتمي للقطاع العمومي و لم يكن يساهم
  .المشروعن يتحمل المخاطر المتعلقة بإنجاز المشروع، فالصندوق هو الذي كا

كان الصندوق يتكفل بالجانب التجاري للمشروع كاملا، و بالتالي تحوّل من مموّل إلى * 
  .ل عقاريو امق
تسدّد القروض الممنوحة من طرف الصندوق وفقا لعائدات البيع ،مما يضع المؤسسة أمام * 

  .مشاكل تسديد عويصة بسبب تعذّر بيع عدد كبير من السكنات
  .كان الصندوق مسيّر بقانون خاص و موضوع تحت وصايا وزارة المالية* 
  .)1(ركان نشاط الصندوق محدود و لم يكن مستقلا بالقرا* 

  :كون الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط أصبح بنكا  :المرحلة الثانية
  من خلال إنفتاحه على المهام و يمكن إجمال أهم التعديلات التي طرأت على الصندوق  

  :البنكية في النقاط التالية  
همة في استمّ إلغاء مبدأ تحمّل الصندوق أعباء تمويل المشاريع كاملة ،أي تكون للمقاول م* 

تحمل الخسائر و المخاطر، و مساهمة المؤسسة في تمويل المشاريع العقارية لا 
  .من الإستثمار الإجمالي% 60تتعدى

  
___________________ 
(1) Cnep News, n° 02  ,Octobre 1999, p16. 

  .أصبح يخضع للقانون التجاري بوصفه شركة ذات أسهم *
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  .جنة المصرفيةللأصبح يخضع لمراقبة بنك الجزائر و ا* 
  .أصبح من صلاحيات مجلس إدارته وضع السياسات التنموية *
معالجة الملفات كانت إدارية بالدرجة الأولى ، حيث كان الإداريون يكتفون بتسجيل  *

طلبات التمويل دون القدرة على رفضها، أما الآن فالحصول على قرض يخضع لعدة مقاييس 
  .انبه، الجانب التمويلي، التقني و التجاريو جموضوعية كتقييم المشروع من كامل 

  بنك ضمن الإحصائيات النقدية التي يقوم بها بنك الجزائر Cnepإدراج ميزانية  *
  .بنك ضمن جهاز رقابة بنك الجزائر و إخضاعه له Cnepإدماج * 
   . بنك لقانون المنافسة الحرة في كل نشاطاته Cnepخضوع  *
التنظيم مة في التسيير و التزام الصرام في التكاليف و كحبنك الت Cnepأصبح من واجب  *

  .الأحسن من أجل فعالية أكبر
الذي  2000الاعتماد على برنامج العمل الخماسي الداخلي للبنك الموضوع في سبتمبر * 

بنك أجهزة جديدة، و هي أجهزة التسيير التي تقوم بتحضير تقارير شهرية  Cnepأحدث لـ 
إجتماعات شهرية للمجلس التنفيذي و إستدعاء جميع مديري  دحول أنشطة البنك و عق

الشبكات و الوكالات التابعة له و إحداث وسائل جديدة في تسيير الموارد البشرية  ومتابعة 
  )1(.نتائج الوكالات

الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط لم يعتمد نمطا معينا متعارف  ويمكن القول كذلك أنّ    
مدخرات التي أودعت لديها لصالح المدخرين، و بناء على تقرير ختمه لاعليه في تسيير 

 بعد إجراء دراسة مفصلة حول السوق العقارية في 2000البنك العالمي في نهاية سنة 
سنة من بداية السوق  17فبعد : " الجزائر و كان مجمل ما جاء في هذا التقرير ما يلي

ن من قد تمكّ   الاحتياط الصندوق الوطني للتوفير و العقارية نشاطها في التمويل الرهني، فإنّ 
الميدان، و لقد إستطاعت  ه المؤسسة الوحيدة فيالمشاركة في تمويل مشاريع سكنية بصفت

  كمدخرات المواطنين، ر دينارمليا 234قيمته  تجمع ما أن

________________________  

   22السابق ، صالمرجع  ،عبد القادر بلطاس ) 1(
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لت القروض و قد مثّ  ، من مجموع الموارد المحصل عليها %80.41الرقميشكّل هذا  ثيحب 
التجارب السلبية في  من مجمل القروض الممنوحة، و أنّ % 40نسبة  الممنوحة للخواص

 القروض العقارية قد خلفت آثارا أدت إلى اعتبار تمويل القروض العقارية بالنسبة ميدان
ء مخيف و خطير للغاية، على الرغم أن التجارب الأجنبية في يش للمؤسسات المالية الجديدة
    )1( ".الميدان توحي بعكس ذلك

و قد قرّر الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط التوقف عن تمويل البرامج السكنية لغير     
المدخرين بداية بالسكن الإجتماعي التساهمي و البيع بصيغة الإيجار، خاصة مع التوجّه 

الذي إتخذه الصندوق كان نحو تمويل القروض الإستهلاكية و هذا القرار  د للصندوقيدالج
  La Cnepالذي إستعانت به " أرنست يونغ"بناءً على توصيات مكتب الدراسات الأمريكي 

  .منذ سنة
و قد أوصى مجلس إدارة الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط في إجتماعه المنعقد    

مع   " La Cnep - immobilier "الإنسحاب التام عن فرعه للبناء  2007 فيفري 28بتاريخ 
  .ضرورة إتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لهذا الإنسحاب

و قد صرّح مصدر مالي أن بإنسحاب الصندوق فإنه حتما سيحمل بوادر فنائه لأنه أنشئ   
  )2(.أصلاً و حصرًا لتمويل المشاريع السكنية 

الرئيس المدير العام لفرع العقار الصندوق الوطني للتوفير " تار بوفاتيتخم"السيد اعتبر و   
و الإحتياط أنّ عملية التنازل عن أصول الفرع و إنتقالها من ملكية البنك إلى شركات التأمين 

في مرحلتها الأخيرة بعد تحديد " الشركة الجزائرية للتأمين"و " لا كات"و " لا كار: "الثلاث
قبل الوزارة الوصية، مشيرا أنّ  الفرع سيسهر في نشاطه كمرقٍ بعد تغيير  نمسعر التنازل 

  )3(.المالك و التسمية المرتقبة 
_____________________  

  .22المرجع  السابق ، ص  عبد القادر بلطاس ،) 1(
  .50ص،  2007أفريل  03: مقال في جريدة الشروق ، "عن تمويل السكن تتوقف  La Cnep" عزوز سعاد) 2(
  .11ص ،2007نوفمبر  21الرئيس المدير العام لفرع العقار بالصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط ، جريدة الخبر،   )3(
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  :CLNالصندوق الوطني للسكن  -ثانيًا      

إحداث ة بالسكن، تظهر من خلال ، إنتهجت الدولة سياسة جديدة خاص1990بعد     
   الذينطريق منح مساعدات مالية للأشخاص  نع الصندوق الوطني للسكن، و ذلك

  .يرغبون في إمتلاك سكن خاص و لا تمكنهم قدراتهم المادية من تسديد مبلغ هذا السكن

  
   I-   نشأة الصندوق الوطني للسكن و مهامه:  

  :نشأة الصندوق الوطني للسكن    -1   

 )1(. اعي و تجارينصذات طابع الصندوق الوطني للسكن عبارة عن مؤسسة عمومية    
"EPIC " 2(موضوع تحت وصاية وزارة السكن و العمران( .  

 12المؤرخ في  91/144أنشئ الصندوق الوطني للسكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم    
المتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و أيلولة أمواله و إنشاء  1991ماي 

المؤرخ  94/111م بموجب المرسوم التنفيذي رقم مّ تالصندوق الوطني للسكن المعدّل و الم
  )3(.المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن 1994ماي  18في 
  :مهام الصندوق الوطني للسكن  -2  

  :يقوم الصندوق الوطني للسكن بالوظائف التالية     
لا سيما في مجال  ،نتسيير المساهمات و المساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السك -

الكراء و إمتصاص السكن غير اللائق و إعادة الهيكلة العمرانية و إعادة تأهيل الإطار 
 .المبني و صيانته و ترقية السكن ذي الطابع الإجتماعي

   ترقية كل أشكال تمويل الإسكان لا سيما السكن الإجتماعي عن طريق البحث عن موارد  -
  .ية و تعبئتهاناللتمويل غير موارد الميز    

  :و بهذه الصفة يكلف الصندوق الوطني للسكن على الخصوص بما يلي    
  .يشارك في تحديد سياسة تمويل السكن لا سيما السكن ذي الطابع الاجتماعي *

_____________________  
  .25، الجريدة الرسمية العدد 91/144طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ) 1(
  .من قبل كان تحت وصاية وزارة المالية) 2(
  .1994ماي  25لـ  32الجريدة الرسمية ، العدد ) 3(

  .يستلم الموارد المؤسسة لصالحه بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما و يسيرها  *

91
un



 
 

  .ينشئ كل الفروع و يأخذ جميع المساهمات و يسيرها *
   الإسكان   السلطات العمومية لصالح ليقترح كل الدراسات الرامية إلى تحسين عم *
  .سيما السكن ذي الطابع الإجتماعي لا   
  ينجز كل الدراسات و الخبرات و التحقيقات و الأبحاث المرتبطة بالسكن  *

يقدم خبرته التقنية و المالية للمؤسسات العمومية و الهيئات المعنية ، و يشجع الأعمال  * 
  )1(. قاءات من اجل ترقية السكن و تطويرهللالإعلامية و تبادل التجارب و ا

     II - للحصول على سكن  ةموارد الصندوق الوطني للسكن و مساعدة الدول:  

  :موارد الصندوق الوطني للسكن  –1      

  :موارد الصندوق الوطني للسكن مكونة من  إنّ         
  .ية التي تفرضها الدولةمو مساهمات الميزانية المتأتية من التكفل بتبعات الخدمة العم - 
  .ي أسندت الدولة جمعها إلى الصندوقموال المرتبطة بأعمال الإعانات المالية التّ الأ - 
  .عائدات أعماله - 
  .عائدات الأموال الموظفة - 
  )2( الهبات و الوصايا -

    :مساعدة الدولة للحصول على الملكية - 2    
بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك  ةمساعدة الدولة للحصول على الملكية منظم

 09المعدل و المتمم بالقرار الوزاري المشترك الصادر في  )3(2000نوفمبر  15الصادر في 

2002أفريل 
 04في الصادر  94/308الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  )4(

  المحدّد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن 1994أكتوبر 
        _______________________  

من المرسوم التنفيذي رقم  05التي عدلت و تممت المادة  111- 94من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  )1(
  .السابق الذكر 91/145

من المرسوم التنفيذي رقم  16ة المعدلة و المتممة للماد 11-94من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  )2(
 .السابق الذكر 91/145

  .2001مارس  21لـ  16الرسمية العدد  ةدالجري )3(
 . 2002ماي  08لـ  32الجريدة الرسمية العدد  )4(
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  )1( .في مجال الدعم المالي للأسر 
الوزاري  المعدل و المتمم بالقرار 2000نوفمبر  15القرار الوزاري المشترك الصادر في      

على ملكية السكن  لف مساعدة الدولة للحصو يعرّ  2002أفريل  09المشترك الصادر في 
الحصول على  فيما يخص المساعدة المالية للعائلات: في مادته الثانية على أنّها" AAP"أو 

الملكية في إطار إنجاز أو شراء سكن عائلي تتمثل في مساعدة مالية غير مسترجعة 
  )2( . للقرضيد، أو عن طريق وساطة هيئة مالية ممنوحة من الدولة إمّا مباشرة للمستف

، و لإتمام الجهود المبذولة "AAP"طلقت هذه المساعدات من أجل الحصول على الملكية نإ   
من طرف الدولة في إطار السكن وكّلت وزارة السكن و العمران تسيير هذه المساعدات إلى 
الصندوق الوطني للسكن، و هي متجهة خصوصا للمواطنين ذوي الدخل المحدود و يرغبون 

أو في إنجاز مبنى بغرض السكن فيه ويأملون أن يستفيدوا من  ديفي الحصول على سكن جد
  . مساعدات مالية لتحقيق ذلك

  :كيفية الحصول على المساعدات المالية  - أ  

في إطار العقد المبرم ما بين الصندوق الوطني للسكن و بعض البنوك بهدف تقديم      
المساعدة المالية في نفس  بلمساعدات مالية لشراء سكن فإنه بإمكان المواطن تقديم ط

  .المصرف الذي يختاره للحصول على قرض سكني
 .ويمكن للمقترض أن يطلب قرض من الصندوق الوطني للسكن عن طريق طلب المساعدة 
)3(  

  :هدف المساعدة المالية -ب     

المساعدة المالية للحصول على ملكية السكن تهدف إلى تطوير القدرات المالية لطالبي    
  .كن، و تحسين القدرات للمؤسسات المالية و المرقيين العقاريينسلا

     

__________________  
  .1994أكتوبر  16لـ  66الجريدة الرسمية العدد ) 1(

)2(  Cnep News, Numéro spécial, Mars, 2005.p13                                    .             
)3( Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme CNL,  Guide del’aide pour l’Accession  

    à   la  Propriété (AAP). P01. 
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  :اصة إمّ هذه المساعدة المالية مخصّ 
  .لتملّك سكن جديد *
  .للبناء *

  :بناء سكن يستطيع أن يكون
 .إمّا فردي* 

  .ركة مدنية عقارية، تعاضديةإمّا جمعية تعاونية عقارية أو ش* 
  :المالية أشكال دفع المساعدة-ج      

   :عن طريق CNLنح من مت المساعدة للحصول على الملكية يوافق عليه و   
 إما فوريا أو على أقساط غير مسترجعة على شكل القرض الذي يقلصه المستفيد لدى

  .)1()تخفيض قسط على استرجاع القرض(المؤسسة المالية 
  :المالية محاور منح المساعدة -د     

  :عن طريق CNLالمساعدة للحصول على الملكية تمنح من     
  .APC البلديات  -
  .اونيات العقارية، التعاضدياتعتال -
  .العقاريين قيينالمر  -
  )2(.الإدارات، المؤسسات  -
  :المالية ةالمساعد) منح(شروط قبول  -و      

  :قبول المساعدة المالية للحصول على الملكية مخصّصة لطالبي السكن الآتيين    
  .الأشخاص الذين بدون سكن أو ساكن في مسكن غير لائق بهم*  

  .ن لم يستفيدوا من تنازل عن مسكن من الأملاك العقارية العموميةيذال* 
  .الذين لا يملكون مبنى ذا طابع سكني ملكية تامة*  
  

     ____________________  
(1) Cnep News, Numéro spécial, Mars, 2005.p 14 .   

(2) Habitat et immobilier  « Finance de l’Habitat : la politique de l’état en matière d’aide 
          au logement » , Revue  habitant et construction , N=02 Janvier  -Février ,1999 , p 27. 
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  .الذين لهم دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بأربع مرات*  
  .الذين بذلوا جهدا في الإدخار*  
 .)1( الذين يثبتون مساهمة شخصية*  

    III - يقة تدخل الصندوق الوطني للسكنر ط:  

من الحصول على سكن عائلي تستفيد العائلات ذات ) الزبون(من أجل تمكين المواطن 
  : CNLالدخل المحدود و المتوسط من الإمتيازات التالية من طرف 

  .إعانة مالية -
  .تمديد فترة تسديد القرض -
وطني للسكن لها علاقة مباشرة لا طبيعة و قيمة الامتيازات المقدمة من طرف الصندوق -

  .مع نسبة دخل العائلة
لـ  146- 91المرسـوم  التنفـيذي  رقم من  03العائلي  حسب  المـادة    نعني  بالدخل  

تدعيم  تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تالمتضمن كليفيا )2( 1991ماي 12
يعيشان بصفة إعتيادية في  نيالحصول على ملكية السكن مداخل رب الأسرة و زوجته اللذ

  .نفس المأوى
  :و يمتد مستوى المساعدة المالية كما يأتي

  قيمة المساعدة  الدخل  الفئات
  دج 400.000  .الأجر الوطني الأدنى المضمون2.5<_ الدخل  01
<_    الدخل< الأجر الوطني الأدنى المضمون 2.5  02

  الأدنى المضمون يالأجر الوطن  4
  دج 350.000

 5<_الدخل < الأجر الوطني الأدنى المضمون 4   03
  . الأدنى المضمون يالأجر الوطن

  دج 300.000

  
  

_____________________ 
. 27Habitat et immobilier op. cit , p )1(  

.    25الجريدة الرسمية العدد ) 2(       
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ممنوحة من  ةينعدة مباشرة مجاو تتمثل الإعانة المالية للحصول على ملكية السكن في مسا
طرف الدولة أو على شكل نسب غير قابلة للتسديد يطلبها المستفيد عند إحدى المؤسسات 

  .المالية في إطار حصوله أو بنائه لمسكن
  IV - الامتيازات الممنوحة للمستفيدين:  
تقدّم المساعدة المالية ضمن أشكال عدة و الإمتيازات الممنوحة للمستفيدين تكون حسب    

  :تاليةلا الأطر
  .مة سنويا بين الولاية و البلدياتفي إطار برامج مساعدة السكن و المقسّ * 
سكن من المتعهدين بالبناء العقاريين حيث يكون المشروع مقبول من مفي إطار شراء * 

  .طرف وزارة السكن و العمران أو الولاية
  .تي لسكن جديداذ في إطار القرض العقاري الممنوح من البنك من أجل شراء أو إنجاز* 
المساعدات  في إطار تعاونية عقارية أو مؤسسة قرض عقاري و المتحصلة على قسط من* 

  الممنوحة من وزارة السكن و العمران أو الولاية
 طرف  وزارة السكن الممنوحة إلى منظمات العمال من في إطار قسط من المساعدة * 

 .  و العمران أو الولاية

  .يقدم مساعدة الدولة بأقساط و هذا نظرا لتقدم الأشغال: نكالصندوق الوطني للس* 

الصادر في  38و يتّم توزيع المبلغ بين البلديات و الولاية بموجب القرار الوزاري رقم    
، الذي يجعل من التوزيع ذلك النشاط الموكل للجنة الولاية المكلفة بتوزيع 1998سبتمبر 

  )1(  . مستوى كل بلدية ىبرامج السكن و المساعدات العمومية عل
ونصل إلى أنّ تمويل السكن العمومي المخصّص للكراء سيعهد به إلى صندوق    

متخصّص يكلّف بالبرامج الإجتماعية الجارية و عملية تطهير الديون المتبادلة ما بين 
 ريوتسي)  ممثلَة  في  الصندوق  الوطني  للسكن(الديوان الوطني للتسيير العقاري و الخزينة 

 للمتعهدين بالترقية المساعدات عند الطلب للحصول على الملكية و التشجيعات المحتملة
 للسكن لإعادة النهوض بسوق الإيجار ستكون من مهام الصندوق الوطني

 
 

_______________________ 
 

(1) Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, op., cit-p01-02. 
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  )1(.ماليةلاطريق تثبيت التركيبات  عن 
  

  الفرع الثالث

  و بنك التنمية المحلية القرض الشعبي الجزائري

  :  CPAالقرض الشعبي الجزائري - أولاً   

  الصادر في 78-67تمّ تأسيس القرض الشعبي الجزائري بموجب المرسوم رقم      
 همليون دينار، و هو ثاني بنك تجاري يتّم تأسيس 150برأسمال قدره   )2(1967ماي  11 

في الجزائر، و قد تأسّس على أنقاض القرض الشعبي للجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة،  
والصندوق المركزي للجزائر للقرض الشعبي، ثم إندمجت فيه بعد ذلك ثلاثة بنوك أجنبية 

المؤسسة الفرنسية للقرض و البنك، والبنك المختلط  أخرى هي شركة مارسيليا للقرض و
  :قرض الشعبي الجزائري بإعتباره بنكا تجاريا يقوم بالوظائف الأتيةلا و،  )3(مصر -الجزائر

إقراض الحرفيين و الفنادق و قطاعات السياحة و الصيد و التعاونيات غير الزراعية في  -
أيا كان  PMEميادين الإنتاج و التوزيع و التجارة، و للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  

  .و إقراض قطاع الري و المياه ةنوعها و كذا إقراض أصحاب المهن الحر 
 دور الوسيط للعمليات المالية، للإدارات الحكومية، إصدار السندات العامة و تقديم  - 

مويل مشتريات الدولة و الولاية قروض لقاء السندات العامة إلى الإدارات المحلية و ت
    . البلدية و الشركات الوطنيةو 

 .طة و طويلة الأجلسو البناء و التشييد، و ذلك بتقديم قروض مت - 

  القرض الشعبي يقبل الودائع كأي بنك ودائع و يقوم بمنح كذلك قروض تجهيز،  و  
  

____________________  
ة العمرانية و البيئة ، رأي حول الإستراتيجية الوطنية للسكن ئيالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، لجنة الته )1(

 .342، الدورة السادسة،  ص 2000- 1996للفترة 

  .1967ماي  16الصادرة في  40الجريدة الرسمية عدد  )2(
    .189الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص  )3(
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  .)1(قروض متوسطة لأجل أو توقيع ضمان 
صصة القرض الشعبي الجزائري، إذ تنوي الدولة التخلي و خ و أعلنت وزارة المالية عن     
  .من رأس مال المصرف% 51عن 
   :BDLبنك التنمية المحلية  -ثانيًا   

رأس مال  )2( 1985أفريل  30المؤرخ في  85/85تأسّس البنك بموجب المرسوم رقم    
الدخول في  لبمليار دينار، و هو كذلك بنك تجاري، تمّ تأسيسه في الجزائر ق  13قدره 

  .مرحلة الإصلاحات و ذلك تبعًا لإعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري
يتولى كل  للدولة و خاضع للقانون التجاري ،و بنك التنمية المحلية هو بنك ودائع مملوك      

  )3(العمليات المألوفة لبنوك الودائع ، إذ يقوم بالحسابات الجارية و التوفير و الإقراض 
و الخدمات الأخرى ، وهو يخدم بالدرجة الأولى فعاليات الهيئات العامة المحلية  تاالضمانو 

و تقديم القروض القصيرة، المتوسطة و الطويلة، و تمويل عمليات الإستيراد  والتصدير، 
  .  )4(إضافة لخدمات القطاع الخاص 

    أنّ الأولوية في" نبشطارزي أرسلا"كما كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية     
  

______________________  
  السابق  67/78من المرسوم رقم  9إلى  7أنظر كذلك المواد من . 60ص  ،المرجع السابق ،شاكر القزويني )1(

  .الذكر        
 .1985ماي  01، الصادرة في 19الجريدة الرسمية  العدد  )2(

   :ال التمويل العقاري، نذكر منهاجم و قد أصدر بنك التنمية المحلية عدة تعليمات تخص   )3(
1- Circulaire n° 48-2001 : portant : création et organisation dune cellule crédit immobilier   

     agences : 05/08/2001. 

2- Circulaire n° 26-2002 : portant : règles, procédures et conditions d´octroi de crédit   

     immobiliers aux particuliers : 27/10/2002. 

3- Circulaire n° 28-2002 : portant : règles, procédures et conditions d´octroi de crédit   

    immobiliers aux promoteurs immobiliers : 29/12/2002. 

4- Circulaire n° 06-2003 : portant : Condition de financement d´acquisition de logement   

     dans le cadre de la vente sur plan : 10/06/2003. 

  . 62شاكر القزويني ، المرجع السابق ، ص) 4(
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  ) 1( مصالحه البنكية تمس بالدرجة الأولى الإستثمار في السكن  قبل  من  الممنوحة  القروض 
  :و كخلاصة لما سبق يمكن القول أنّه 
لم يكن يوجد سوى بنك واحد يتمثل في الصندوق  1999في سوق السكن و إلى غاية     

  حتياط الذي يموّل قطاع السكن، و تشكل القروض الرهنية العملية الوطني للتوفير و الإ
الجوهرية للصندوق و توجه ثلاثة أرباع القروض التّي يمنحها إلى تمويل بناء السكنات أو 

قدر مبلغ  2004الحصول على المكية أو تمكين الخواص من إنجاز سكناتهم، و في نهاية 
يها إلى المقاولين في الترقية العقارية، كما خصّص مليار دج، و تمّ منح ثلث 223القروض بـ 

مليار دج لمشاريعه الخاصة و المبلغ المتبقي إلى الخواص، ومنذ ذلك  50هذا الصندوق 
الوقت فتحت سوق السكن على البنوك الأخرى، فقد شرع القرض الشعبي الجزائري في تقديم 

و لحق بالركب  2002ي سنة ف ، ثم تبعه بنك التنمية المحلية1999قروض عقارية سنة 
                 )2(. الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري مؤخرًا بنك 

سكن  10.000تمّ تمويل حوالي  2000وحسب القرض الشعبي الجزائري، فمنذ عام     
ملايير دج، و قد إعتمد بنك الجزائر الخارجي كذلك القرض الرهني في إطار  05بمبلغ قدره 

مشروع مرخص بمبلغ  184عدد  2004أنشطته و قدرت الأرقام المتراكمة في سنة تنويع 
  .مليار دج 230قدره 

و على الرغم من ذلك ، فإنّ مساهمة المنظومة المصرفية المالية في تمويل السكن لم    
من الطلب السنوي على عكس تقديرات بعض مهني القطاع و الذي حسبهم % 10تتجاوز 

من الحاجات المالية،  يمكن % 60ن تساهم في تمويل السكن بنسبة يجب على البنوك أ
  الخواص إرجاع هذا الوضع إلى عدم توفر الشروط اللازمة للتمويل خاصة عدم قدرة 

  
  

_____________________  
، العدد شروقجريدة ال ،" بنوك جوارية لتمويل مشاريع الشباب البطال"الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية ،  )1(

  ,07ص. مقال لمعاذ .2007جوان  24لـ  2027
صت في منح قروض للسكن في إطار كما نجد هناك بنوك أخرى قد نشطت في الساحة المصرفية و تخصّ  )2(

  ."Housing Bank"التمويل العقاري في الجزائر كبنك الإسكان و التمويل، 

   )1() سنة 25-20(تقديم الضمانات اللازمة للقروض الطويلة الأجل على 
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  :و من أجل ذلك اُتخذت إجراءات تمثلت في تأسيس أجهزة تمثلت في   
  .شركة ضمان القروض العقارية -
  .شركة إعادة التمويل الرهني -

و هذا ما سنتناوله في المطلب الثاني من خلال التطرق إلى الهيئات الضامنة في مجال 
  .التمويل العقاري

  المطلب الثاني
  ضامنة للتمويل العقاريالهيئات ال

  

سيكون منطلقنا في هذا المطلب هو الرجوع إلى برنامج الحكومة المصادق عليه من     
:  ، و كان أهم ما جاء فيه 1997طرف أعضاء المجلس الوطني الشعبي في سنة 

                   الإصلاحات التي أدخلت على مستوى المنظومة المالية هي التي ينتظر منها مزايا كثيرة "
  : يتعلّق الأمر بالهيئات الآتية 

  .تحويل الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط إلى بنك للسكن -
  .إنشاء شركة إعادة التمويل الرهني -
  .إنشاء شركة ضمان القروض العقارية -
  ."إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية -

ضرورة تعزيز النشاط في مجال  2000نة كما كان من تداعيات برنامج الحكومة لس   
القرض و جعل المستفيد من القرض قادرا على التسديد، و يجب أن تستعيد الدولة 
صلاحياتها الكاملة في مجال تنظيم و تقييم القطاع العقاري لا سيما في مجال التمويل 

  )2(. العقاري 
  
  

________________________  
  مشروع تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي السداسي الثاني  ،و الإجتماعيالمجلس الوطني الإقتصادي ) 1( 

  . 36-35ص، المرجع السابق ،   2004من سنة       
 .67عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق، ص ) 2(  
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  الفرع الأول

  شركة إعادة التمويل الرهني و شركة ضمان القرض العقاري

   

  SRH :مويل الرهني شركة إعادة الت –أولاً  

إنّ الأزمات السكنية التّي طرأت على عدة دول أجنبية كانت السبب في إيجد حلول      
إلاّ أنّ التجربة الفرنسية في هذا المجال تعتبر أساسية، فبعد الإزدهار الذي ، للتمويل السكني 

س في وصلت إلى حالة إفلا في أواخر السبعينات  )CFF(شهدته مؤسسة القرض العقاري 
 1985التسعينات، و كان لا بد من إنشاء مؤسسة جديدة لإعادة التمويل الرهني في سنة 

  «CRH «Caisse de Refinancement Hypothécaire: سميت بـ

في الجزائر قد تمت دراسته على مستوى ) السكن(أمّا فيما يخص نظام تمويل العقار     
لتوصيات و الحلول التي جاء بها هو ضرورة المؤسسات المالية الدولية ، و كان من أهم ا

بهدف  تسيير  شروط   1997في سنة "  SRH " إنشاء  شركة  إعادة  التمويل  الرهني  
الإقراض السكني خاصة و أنّ طلبات تمويل العقار مرتفعة في الجزائر و لا تستطيع 

 المقابل نجد أنّ المصارف تلبيتها نظرا لطبيعة مواردها المالية القصيرة الأجل ، و في 
القروض السكنية المطلوبة هي طويلة الأجل ، و كذا تراجع  دور الصندوق الوطني للتوفير 
و الإحتياط بعد أن تحوّل إلى بنك الإسكان و فرض عليه القيام بعملية هيكلة إقتداء 
بالمصارف الأخرى، إذ أصبح مؤسسة مالية مساهمة، تطبّق عليها معايير الملاءمة 

   .)1( المصرفية
      I -   تعريف شركة إعادة التمويل الرهني و مهامها:  

  :تعريف شركة إعادة التمويل الرهني   - 1      

            ، تمّ تأسيسها في   ) SPA( شركة إعادة التمويل الرهني هي شركة ذات أسهم       
  تمدت الشركة، و تخضع للقانون الخاص و لقانون النقد و القرض، و إع1997نوفمبر 27

   
__________________________  

 .68- 67 -66عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق، ص) 1(
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أفريل  06المؤرخ في  98/01كمؤسسة مالية من طرف بنك الجزائر بموجب المقرر رقم 
دج  3.290.000.000، و زوّدت هذه الشركة برأسمال إجتماعي إبتدائي بقيمة  )1( 1998

  .2003دج في سنة  4.165.000.000رفع إلى 
دج،  5.000.000سهم بقيمة  833و رأسمالها الحالي مقرر كليا و مكتتب و مكون من    

  :و أسهم شركة إعادة التمويل الرهني موزعة على ملاكها التسعة على النحو التالي
  .مليون دج 1270سهم أي  254: الخزينة العمومية* 
  .مليون دج 546أي سهم  109: البنك الوطني الجزائري* 
  .مليون دج  546سهم أي  109: البنك الخارجي الجزائري* 
  .مليون دج  546أي  سهم 109: القرض الشعبي الجزائري* 
  .مليون دج 380سهم أي  76: الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط* 
  .مليون دج 250سهم أي  50: البنك الجزائري للتنمية الريفية* 
  .مليون دج 250سهم أي  50: ة للتأمين و إعادة التأمينالشركة الجزائري* 
  .مليون دج 250سهم أي  50: الشركة الجزائرية للتأمين* 
  .)2(مليون دج  130سهم أي  26: الشركة الجزائرية للتأمينات *

وض الرهنية و أنشأت شركة إعادة التمويل الرهني من أجل إعادة تمويل محافظ القر     
المؤسسات المالية في إطار تمويل السكن العائلي مقابل ضمانات ك و المقدّمة من البنو 

  .كافية

  :مهام شركة إعادة التمويل الرهني  - 2

  :مهام الشركة التّي وردت في عقد تأسيسها و نظامها الأساسي في  تتمثّل      
العمل على تطوير و تحسين سوق رأس المال في الجزائر من خلال قيام الشركة  -  

جلب  من شأنها، كأداة إستثمارية جديدة  لار سندات قرض متوسطة و طويلة الأجبإصد
البنكية لإستخدامها في  للمؤسسات الإدخارية البنكية و غيرالمدخرات طويلة الأجل 

  .الإستثمارات المتوسطة و الطويلة الأجل
_________________________________________  

  .27الجريدة الرسمية العدد ) 1(
  www.SRH.dz.com: موقع الإنترنيت ) 2(
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لبنوك التجارية امن خلال تمكين ،  نالعمل على تطوير و تحسين سوق تمويل الإسكا -  
 )1( .صة و المؤسسات المالية الأخرى من زيادة مشاركتها في منح القروض السكنيةالمرخّ 

   ة الموجّهة لتمويل السكن ة الماليتدعيم إستراتيجية الحكومة المتعلقة بتطوير الوساط -  
 .الضغط على ميزانية الدولة وذلك بهدف تخفيف

 .تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية من أجل منح القروض السكنية -  

 .تمديد الإستحقاقات المتعلقة بإسترداد الفوائد و المبالغ الأصلية للقروض الممنوحة -  

     II -    و مزايا الإقتراض منها  الرهنيمصادر شركة إعادة التمويل:  

  :مصادر شركة إعادة التمويل الرهني    -  1     

  : تأتي الموارد المالية المتوسطة و الطويلة الأجل لشركة إعادة التمويل الرهني من     
  .إصدار سندات على السوق المحلية  -    

  .)2(الاقتراض من السوق المالية الدولية   -    
  .)3(إلى إعادة التمويل من بنك الجزائر اللجوء  -    
  :مزايا الاقتراض من شركة إعادة التمويل الرهني    - 2     

  : الشركة في مايلي تتمثل مزايا الإقتراض من هذه           
تمكن شركة إعادة التمويل الرهني البنك من تلبية حاجاته من الأموال الجارية الناتجة عن  -

تحويل التّي فرضها بنك الجزائر و تقديم عملية إعادة تمويل حافظات قواعد السيولة و ال
  .  الرهون بصفة مباشرة حلا لمشكل تمويل البنوك لهذا القطاع

تقوم شركة إعادة التمويل الرهني بإصدار سندات خاصة بالديون ، مما يساعد على  -
  لين إمكانية توظيف تطوير السوق المالية و التّي بعد تطويرها توفّر للمدخرين المحتم

  
_______________________  

  .68عبد القادر بلطاس، المرجع السابق،  ص  )1(
  بالجزائر بين الجزائر و البنك الدولي للإنشاء       2002أكتوبر  29أل، الموقع في  7131كإتفاق القرض رقم ) 2(

  ، و تمت الموافقة على الإتفاق بموجب المرسوم  والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني     
  .2002ديسمبر  18لـ  84، الجريدة الرسمية العدد 2002ديسمبر  16الصادر في  02/442الرئاسي رقم     

  . www.SRH.dz.com: موقع الإنترنيت ) 3(
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  )1( .أموالهم في البنوك
  .تخفيض كلفة التشغيل -
  .بكفاءة أعلى تمكين البنوك من إدارة موجوداتها -
و يشترط في المؤسسات المالية التي ترغب في الحصول على قرض من شركة إعادة   

  :التمويل الرهني ما يلي
  . أن تكون لها صفة البنك أو المؤسسة المالية معتمدة وفقا للتشريعات المعمول بها -
إعادة  أن تتوفر على نظام لتسيير محافظ القروض الرهينة يكون مقبولا لدى شركة -

  .التمويل الرهني
  

  :كيفية تدخل شركة إعادة التمويل الرهني

 نقدا                           Cash       نقد                  

  
                                             

          

                                                        
  

  
  لقادر بلطاس، المرجع السابق،عبد ا/ د: المصدر                                 

  

ية للمساهمين بالنسبة أن تكون قد تحصلت على موافقة الجمعية العامة العاد إلىإضافة  -
  . )2( للحسابات الختامية للسنة التي تسبق تاريخ طلب إعادة التمويل 

  
  

_______________________  
  المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، مشروع تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي، السداسي ) 1( 

  .44، المرجع السابق،  ص   2004الثاني من سنة         
 .08دليل من شركة إعادة التمويل الرهني، ص   )2( 
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  : SGCIشركة ضمان القرض العقاري   -ثانيًا     

        I -  تعريف شركة ضمان القرض العقاري و أهدافها:  

  تعريف شركة ضمان القرض العقاري -1        

هم، أنشأت شركة ضمان القرض العقاري هي مؤسسة عمومية إقتصادية، شركة ذات أس    
دج، بدأت نشاطها بصفة فعلية بتاريخ  1.000.000.000، رأسمالها 1997أكتوبر  05في 
  :المساهمون هم.1998جويلية  01

البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي : البنوك العمومية -  
  .الإحتياطفير و ريفية، الصندوق الوطني للتو الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية ال

الشركة الوطنية للتأمينات، الشركة الجزائرية للتأمين، الشركة المركزية : شركات التأمين  -  
  )1(. لإعادة التأمين، الشركة الجزائرية لتأمين النقل 

  :ن القرض العقاريأهداف شركة ضما - 2      

  :تهدف شركة ضمان القرض العقاري إلى     
من طرف المؤسسات المالية في إطار إعطاء الضمانات للقروض الممنوحة   -

  .الحصول على ملك عقاري ذو طابع سكني
  .التسيير بطريقة مستقلة  لمال الضمان المكوّن من حصص المؤسسات المالية  -
الية في شأن المنازعات القانونية مع حق الحلول محلهم مراقبة تسيير المؤسسات الم  -

  .لمتابعة عمليات إسترجاع الديون
تنفيذ كل عمليات القرض الخاصة بالمقاولين العقاريين لمتعهدي البناء، و عموما كل   -

المنقولة  التّي يمكن أن ترتبط بطريقة مباشرة أو غير  العقارية  أوالعمليـات المالية  
 .)2(مباشرة بموضوعها أو من شأنها أن تسهّل تطوير أو تنفيذ هذا الموضوع 

    II - و ضماناتها  تمويل شركة ضمان القرض العقاري مصادر:  

 كة ضمان تتمثل موارد تمويل شر  :تمويل شركة ضمان القرض العقاري مصادر - 1    
____________________________ 

 Cnep News, n° 29 JUIN 2007,  p17.)1( 

 )2( Abdel Karim Sadeg ,Réglementation de l’activité bancaire, tome 1, archive d’imprimer    
   sous les presses de l’imprimerie, Alger2006, pp 105-106.                                          
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  .رأسمال الاجتماعي - :القرض العقاري في
  .توظيفات -                     
  .)1(علاوة التأمين المحصل عليها عن طريق نشاط الضمان   -                     

  ):ط الشركةمجال نشا(ضمانات شركة ضمان القرض العقاري  -2    

ضد خطر الإعسار  يغطي هذا الضمان المؤمن له: ضمان قروض المؤطرين -أ    
من مجموع الإستحقاقات %  90، و التعويض المقرر في هذه الحالة يساوي النهائي للمقترض

% 50: و الفوائد المحصّلة من المبالغ عند بيع العقار محل الرهن ، و يتّم التعويض كما يلي
بالغ المستحقة الأصلية و الفوائد المقررة خلال مدة سريان الضمان بعد إثبات من مجموع الم
، أما البقية تمثّل الرصيد المتحصّل عليه بعد البيع الفعلي للعقار فيتّم  )2(وقوع الحادث 

المدفوعة مسبقا للمؤمن له بعد البيع في حدود % 50حسابه من التعويض الذي يصل إلى 
  .المتبقية% 40

 .هذا الضمان قد يكون بسيطا أو شاملا :ضمان قروض الخواص -ب     

ضد  خطر  )البنك(المؤمن له ) الشركة(تغطي شركة التأمين : الضمان البسيط -         
 .نهائي للمقترضالإعسار ال

المؤقت عن  علاوة على الضمان البسيط، التأخرو هو يغطي : الضمان الشامل -       
  .ستحقاقات من طرف المقترض تسوية الإ
  :و هنا نميّز بين الإعسار المؤقت و الإعسار النهائي :طرق تغطية الكارثة -         

  :مان كما يليتكون التغطية القصوى خلال مدة الض: الإعسار المؤقت* 
  . أربعة إستحقاقات شهرية مدمجة -             
  ).متفرقة(ستة إستحقاقات شهرية غير مدمجة  -         
  :ز بينو فيه نميّ : الإعسار النهائي* 

  ال المرهونة من مسؤولية شركةلا تكون عملية بيع الأمو :  التغطية المحددة للدين -      
_________________________  

(1) Société de garantie du crédit immobilier- Rapport d’activité- 2001.p 01-02 
ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، فضيل نورة، النظام القانوني للتأمين على القرض ف )2(

  .48، ص 2006بن عكنون، الجزائر 
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من % 90إلى ) الحادث(مين و يصل التعويض المستحق في حالة تحقق الكارثةالتأ
لة بعد بيع الأموال و الفوائد تقتطع من المبالغ المحصّ  ةمجموع الإستحقاقات الأصلي

  .المرهونة) اتعقار ال(
 ة التأمين بيع الأموال المرهونة تعدّ  من مسؤولية شرك:  كاملة الدينالالتغطية  -     

من مجموع % 60في حدود ) الحادث(يتّم التعويض بعد إثبات وقوع الكارثة و 
الإستحقاقات و الفوائد الواجبة إلى غاية تاريخ سريان مدة الضمان، و المتبقى من المال 

و المدفوع مسبقا للمؤمن له بعد البيع %  60يض المقدر بـ يُخصم أو يُحسب من التعو 
، و قد قامت شركة ضمان القرض العقاري بضمان قروض  )1(المتبقية % 30في حدود 

 قّعت شركة ضمان القروض العقارية ، و في هذا الشأن و  ملايير دج 03بمبلغ يفوق 
راكة لضمان القروض على إتفاقية ش 2008أفريل  28بتاريخ " بنك باربيا الجزائر"و

الممنوحة من طرف بنك باربيا الجزائر، و هذا الإكتتاب من شانه أن يضمن تأمينا في 
  .حالة الإفلاس النهائي لزبائن البنك الذين إستفادوا من قروض رهنية

 : SGCIكيفية تدخل شركة ضمان القروض العقارية 

  
  

  طاء الضماناتتدخل و إع                                       

   
        

           
                   

  
  
  
  

      ______________________  
  

  .49ص ،المرجع السابق  ،فضيل نورة  )1(
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  الفرع الثاني

   "FGCMPI"صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

  

  :و مهامهه  نشأة الصندوق - أولاً      

        I - ق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية نشأة صندو  :  

بموجب المرسوم التنفيذي  صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةأنشئ      
، و أحدث هذا الصندوق عملا بأحكام المادة 1997نوفمبر  03المؤرخ في  )1( 97/406رقم 

 .تحت وصاية الوزير المكلّف بالسكن  وُضع ،)2( 93/03من المرسوم التشريعي رقم  131
الإستقلال المالي، و هذا الصندوق ذو طابع تعاوني و ليس له ويتمتّع بالشخصية المعنوية و 

  .هدف تحقيق الربح
        II -  مهام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية:  

تّي يدفعها المشترون و التّي تكتسي شكل ضمان التسديدات ال :ل دور الصندوق في يتمثّ    
  .التصاميم بناءتسبيق على الطلب إلى المتعاملين في الترقية العقارية على أساس عقد البيع 

لذا يتعيّن على المتعامل في الترقية العقارية المنخرط في الصندوق إكتتاب تأمينا لدى     
   .)3(موضوع البيع دوق على المشروع المتعلق بالعقارالصن

  :هالمتعلق بالنشاط العقاري على أنّ  93/03من المرسوم رقم  11المادة  تكما نصّ     

لى التصاميم أن يغطي إلتزاماته يتعيّن على المتعامل العقاري في عمليات البيع بناء ع"
بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة المنصوص عليها في التشريع 

  ."المعمول به و ترفق شهادة الضمان إجباريا بعقد البيع بناء على التصاميم
  :لعقاريةصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية ا) مصادر(موارد  : ثانياً      

  :تتكون موارد الصندوق من            
  .حقوق الإنخراط و الإشتراكات التي يدفعها المتعاملون في الترقية العقارية -

_____________________  
    73الجريدة الرسمية العدد) 1(
  . 1993مارس  31المؤرخ في ) 2(
  لمتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ا 97/406من المرسوم التنفيذي رقم  3، 2، 1أنظر المواد  )3(

  .الترقية العقارية    
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  .أعلاه 03الحقوق التي يدفعها المنخرطون بعنوان الضمان المنصوص عليه في المادة  -
  .الإيرادات المالية للودائع و التوظيفات -
  .التحصيلات المالية الناتجة عن تحقيق تأمينات عينية للمنخرطين العاجزين عن الوفاء -
  .الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة -
  .ات و الوصاياالهب -
  .كل الموارد الأخرى المحتملة -
كما يمكن للصندوق اللجوء إلى الحصول على تسهيلات بنكية عند الضرورة لتغطية    -

  .)1(ينة حاجات الخز 
  

  المطلب الثالث
  طالب التمويل

  

المقتــرض هــو مــن حصــل علــى التمويــل،  قــد يكــون المشــتري فــي حالــة اســتخدام التمويــل      
في شراء عقار مبني كمنزل أو شقة سكنية أو مقر لمزاولة مهنة ما ، و في غيـر حالـة الشـراء 

ـــــذي يـــــتمّ لحســـــابه عمليـــــة البنـــــاء و التـــــرميم أو ا لتحســـــين لبنـــــاء قـــــائم       يكـــــون هـــــو الشـــــخص ال
علــى الإعتبــاري علــى السّــواء الحصــول  فــيمكن كقاعــدة عامــة للشــخص الطبيعــي و الشــخص
سـواء كــان لـى عقـار، أو بنائـه أو تحسـينه، قـرض أو تمويـل عقـاري لتمويـل عمليـة الحصـول ع

  .  الهدف من ذلك استعمال العقار في غرض شخصي أو مهني 
  

  الفرع الأول

  قاري شخص طبيعيطالب التمويل الع
أن يتقـــدّم لطلـــب تمويـــل عقـــاري، أيًـــا كانـــت صـــفة الشـــخص أو للشـــخص الطبيعـــي  يجـــوز    

مواجهـة لشـباع حاجـة شخصـية أو سـواءً لإقرض المهنته و أيًا كان الهدف من الحصول على 
  ول على قرض ا كان بإستطاعة كل شخص الحصاحتياجات مهنية ، غير أنّه إذ

____________________________  
  .        السابق الذكر 97/406من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة ) 1(
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  عقاري إلاّ أنّ القواعد القانونية التّي تنظّم التمويل العقاري للطوائف ذات الدخل المحدود 
                                    . تختلف عن تلك الخاصة بغير هذه الفئة 

  :                      ل المنخفضةويل  من غير ذوي المداخيطالب التم  -أولاً     

التوجّه إلى أيّ مؤسسة مالية مرخّص لها بمزاولة نشاط التمويل  لطالب التمويل نفيمكّ     
العقاري، لطلب الحصول على قرض لغرض تمويل شراء عقار أو إقامة بناء على عقار 

  . ديه من تأمينات وضمانات للسّداديملكه أو ترميم وتحسين بناء قائم عارضا ما ل
  ).    كما سيأتي بيانه( وتتولى المؤسسةالمالية فحص طلبه ، ولها أن ترفضه أوتقبلّه     
لا تلتــزم ســوى بالمعــايير المنصــوص و  ة أن تفحــص طلــب التمويــل بنزاهــةللمؤسســة الماليــ    

م بصـفة خاصـة ألا يُجـاوز عليها في القـانون أو المتبعـة فـي أعـراف النشـاط المصـرفي، و تلتـز 
من قيمة العقار و التّي يتّم تقديرها بمعرفة أحد خبـراء التقيـيم المقيّـدة %  90التمويل أكثر من 

مـن %  40أسماؤهم فـي الجـداول التـي تعـدّها الهيئـة، كمـا يجـب ألا يزيـد  قسـط التمويـل علـى 
بشــهادة مــن مصــلحة مجمــوع دخــل طالــب التمويــل فــي هــذه الحالــة، و يــتّم إثبــات هــذا الــدخل 

الضرائب تبيّن دخله الذي اتخذ أساسًا لمعادلته الضريبية خلال السـنوات الـثلاث السـابقة علـى 
  )1(.اتفاق التمويل أو بشهادة معتمدة من جهة العمل توضّح مقدار راتب طالب التمويل

   
  :ل المنخفضةيخطالب التمويل من  ذوي المدا -ثانيا   

  

المـداخيل المنخفضـة، كـأن يكونـوا الأشـخاص الـذين  الأشـخاص ذويهناك معـايير لتحديـد     
  .لا يجاوز مجموع دخله السنوي نصاب معيّن

و يتضح من هذا المعيـار ارتباطـه الوثيـق بحـدّ الإعفـاء الضـريبي بسـبب الأعبـاء العائليـة،     
كمــا أنّ اعتمــاده مــن طــرف المشــرّع يجعــل شــريحة عريضــة مــن المــواطنين تصــنف مــن ذوي 

  .داخيل المنخفضةالم
و نظــرًا لأنّ فئــة الأشــخاص ذوي المــداخيل المنخفضــة قــد تكــون فــي حاجــة ماســة لتملـّـك     

عقـار كمســكن لهــا و ليســت لــديها المــوارد اللازمــة لتمويـل هــذا الشــراء، و لــيس لــديها مــا تقدمــه 
  بعضللمؤسسات المالية العادية أو ضمانات أو تأمينات للسداد، فقد أفرد لها القانون 

___________________ 
)1( Cnep News, numéro spécial,Mars 2004-p 15 

  .)1( القواعد الحمائية و التّي تأخذ في اعتبارها البعد الإقتصادي و الإجتماعي و الإنساني 
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  :و يشترط في هذا الشخص توافر شروط    
  .فيجب أن يكون الشخص طالب التمويل من ذوي المداخيل المنخفضة -
ناســـــب حاجاتـــــه        ن لديـــــه مســـــكن لكنـــــه لا يفـــــي أو لا يلاّ يكـــــون للشـــــخص مســـــكن، أو يكـــــو أ -

  .و حاجات أسرته
أن يكـــون الغــــرض مــــن الحصــــول علــــى القــــرض هـــو تمويــــل شــــراء مســــكن إقتصــــادي وفقــــا  -

  )2(.للمعايير التي تحدّدها النصوص التشريعية في هذا الصدد
ن مشـروطة القيـام بعمليـات تحسـين المسـاك هـدفكما أنّ صـلاحية الحصـول علـى تمويـل ب    
كـــون طالبهـــا شخصًـــا طبيعيًـــا لا يتجـــاوز دخلـــه حـــدا معيّنًـــا، يـــتّم تعيينـــه بطريـــق لائحـــي، أن يبـــ

ليتوافــق مــع ارتفــاع مســتوى المعيشــة و نســبة التضــخم، فــإذا كــان المقصــود هــو القيــام بأعمــال 
خطــــط بهـــــدف مدرجــــت ضـــــمن ، و التــّـــي أمــــن المبـــــاني المقامــــة صــــيانة للأجــــزاء المشـــــتركة 

المحافظــة عليهــا أو صــيانتها ، فــإنّ التمويــل يتقــرّر فــي هــذه الحالــة لكــل شــخص طبيعــي علــى 
  .سبيل الإستثناء أيا كان مقدار دخله و أيا كانت تكلفة هذه الأعمال

و يُلاحظ أنّ الشخص الذي حصل على تسهيلات ائتمانية من السلطات العامـة طالمـا لـم     
الأقســاط بالكامــل لا يمكنــه أن يغيــر فــي اســتعمال العقــار أو فــي طبيعتــه و بصــفة  يقــم بســداد

  :خاصة
  .لا يمكن تحويله للإستعمال التجاري أو المهني -
  .و لا تحويله إلى سكن موسمي -
  .و لا استخدامه كمحل إقامة غير دائم أو ثانوي -
  .ملأو استعماله مسكن لعماله، كميزة عينية ناشئة عن عقد الع -
  .و لا هدمه ما لم يعيد بناءه -
  
  

_____________________  
  30،31، ص، دار الكتاب الذهبي ، مصراري الواقع و التطبيق هشام زوين و محسن زون ، التمويل و الرهن العق )1(
 . 39-38ص ،  المرجع السابق ، قدري عبد الفتّاح الشهاوي  ) 2(

 

  

111 



 
 

  الفرع الثاني

  )معنوي(اري الب التمويل شخص اعتبط

  
  

 ات الإداريــة و المجــالس المحليــة، قــد يكــون الشــخص الإعتبــاري عامًــا كــالوزارات و الوحــد     
  . )1(قد يكون خاصًا كالجمعيات و المؤسسات و الشركات و 

و يبــدو أنّ اســـتبعاد المشــرع الفرنســـي للقـــروض العقاريــة التــّـي تحصــل عليهـــا الأشـــخاص      
يعــود إلــى طــابع الحمــائي  1979يوليــو  13تطبيــق أحكــام قــانون الإعتباريــة العامــة مــن نطــاق 

الــذي يســود قواعــده، وهــذه الحمايــة موجّهــة إلــى الطــرف الضــعيف فــي إتفــاق التمويــل العقــاري 
وهــو الشــخص العــادي فــي مواجهــة المهنيــين المــزودين بوســائل وأدوات لا تتــوافر لــدى الطــرف 

أشـــخاص القـــانون العـــام فقـــد افتـــرض  الآخـــر، فـــإذا كـــان المســـتفيد مـــن العقـــد هـــو شـــخص مـــن
المشرع الفرنسي أنّ بإمكانه حماية مصالحه في مواجهة المهنيين بما لديه مـن وسـائل السـلطة 

  ) .2( العامة والأدوات الفنية التنظيمية

علـى اعتبارأنّـه إحـدى وحـدات  والشخص الإعتباري العام لـن يطالـب بتقـديم تـأمين عينـي ،    
ولـــة بطبيعتهـــا مـــدين مُوسِـــر وغيـــر مماطـــل، كمـــا أنّ أملاكـــه تعتبـــر أمـــوال الدولـــة الإداريـــة والد

العامــــة لا يجــــوز رهنهــــا أو تقريــــر حتــــى إمتيــــاز عليهــــا، غيــــر أنّــــه مــــن المتصــــوّر أن يحصــــل 
الشخص الإعتباري العام على التمويل بهدف إقامة وحدات سـكنية يـتّم توزيعهـا فيمـا بعـد علـى 

فــاق علــى تقريــر تــأمين عينــي علــى تلــك الوحــدات الســكنية الأفــراد، وفــي هــذا الصــدد يجــوز الإت
محمّلة بالتأمين العينـي لصـالح الممـول، كمـا يمكـن الإتفـاق أيضـا  نبحيث تنتقل إلى المستفيدي

  . على النص على أنّ الأقساط تدفع مباشرة للممول
  :ويمكن طرح التساؤل الآتي    
  هنيين؟هل تسري أحكام قانون التمويل العقاري على الم    
  :هنا أحد الأمرين" المهني "قد يقصد بكلمة      

______________________  
  و قــــد تمــــنح المؤسســــات الماليــــة التمويــــل العقــــاري الأشــــخاص الطبيعيــــين المنخــــرطين أو المكتتبــــين ضــــمن التعاونيــــات ) 1(

  .المتعلق بتنظيم التعاون العقاري 23/10/1976الصادر في  76/92العقارية التي تخضع لأحكام الأمر رقم     
  101، المرجع السابق ، ص" اتفاق التمويل العقاري كآلية لتنشيط سوق العقارات " محمد محمد أبو زيد ،) 2(
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ولـة صـناعة أو تجـارة معيّنـة، المهني بمعناه العـام أي شـخص يتمثـّل نشـاطه فـي مزا :الأول   
ويهــدف مــن وراء حصــوله علــى تمويــل عقــاري تملّــك بنــاء ليجعلــه محــل تجــاري أو ليتخّــذه مقــرًا 

والنصــوص القانونيــة قاطعــة فــي أنّ اتفــاق التمويــل العقــاري يخضــع فــي هــذه الحالــة  ،لشــركته
  .للأحكام المنظمة للتمويل العقاري

لشـــخص الـــذّي يتّخـــذ مـــن شـــراء المبـــاني أو إنشـــائها المهنـــي بمعنـــاه الخـــاص وهـــو ا: الثـــاني  
بغــرض إعــادة بيعهــا وتحقيــق الــربح هــدفا لــه، فهــو يحصــل علــى التمويــل العقــاري لشــراء بنــاء 
ليس بهدف سكناه أو اتخاذه محـلاً مخصّصـا للنشـاط التّجـاري الـذي يزاولـه، بـل يكـون الباعـث 

  )1(.هو إعادة بيعه مرة أخرى وتحقيق ربح من وراء ذلك

العقـــــاري علـــــى تلبيـــــة الاحتياجـــــات  فضـــــل قصـــــر قـــــروض التمويـــــلومعظـــــم التشـــــريعات ت    
  . الشخصية وعدم مد نطاقها لتشمل المهنيين أو الشركات التّي تعمل في هذا المجال

وتطبيقـاً لــذلك قــرر القضــاء الفرنســي بــأنّ النصــوص المتعلقــة بحمايــة وتبصــير المقترضــين     
هــا عــن جانـب الشــركة التـي تتّخــذ مــن شـراء العقــارات أو تملّكهــا أو لشـأن عقــاري لا يمكـن إثارت

إدارتهــا أو اســتغلالها بالتــأجير ونحــوه نشــاطا لهــاّ أيّ كانــت عــدد العقــارات التــّي تمــارس عليهــا 
كـان موضــوع النـزاع يتعلـق بشــراء الشـركة لشـقتين فقـط، حتــّى لـو كانـت هــذه إذ  ،هـذه الأنشـطة
هــــدف إدارة أمــــوالهم الخاصــــة ولــــيس فــــي نطــــاق نشــــاط ربحــــي كوّنهــــا الأعضــــاء ب الشــــركة قــــد

أكتــوبر 11الــدائرة الأولــى، : نقــض مــدني فرنســي(يســتهدف إعــادة بيــع هــذه الأمــوال فيمــا بعــد 
، مجلـــة القـــانون العقــــاري 1993فبرايـــر  1363ص – 1995، مجلـــة القـــانون العقـــاري 1994
  ).281ص. 1994

يضـــمن اتفـــاق التمويـــل العقـــاري بنـــدًا يقضـــي بيـــد أنّـــه يجـــوز للمهنـــي فـــي هـــذا الفـــرض أن     
بخضــوع الاتفــاق للقواعــد القانونيــة الخاصــة بحمايــة المقترضــين لشــأن عقــاري، فيــدخل اتفــاقهم 

  ضمن نطاق هذه القواعد بكاملها، فقد قضى بأنّه إذا كانت القواعد المشار إليها هي قواعد
 ول دون مــــد نطاقهــــا لتشــــمل أطــــرافآمـــرة متعلقــــة بالنظــــام العــــام، إلاّ أنّــــه لــــيس هنـــاك مــــا يحــــ

  وعلاقات قانونية كان من المفترض ألاّ تخضع لها خاصة الاتفاقات المتعلقة بتمويل نشاط
  

__________________  
  . 45-44قدري عبد الفتاح الشهاوي،  المرجع السابق  ، ص ) 1(
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ـــيهم مراعـــاة ـــى ذلـــك، وحـــين إذن يجـــب عل هـــذه  المهنـــي، شـــريطة اتفـــاق الأطـــراف صـــراحة عل
، مجلة القانون 1999الدائرة الأولى، أول مارس : نقض مدني فرنسي(العلاقة جملةً وتفصيلاً 

  )1().448، ص1999العقاري 
وعليــه يكمــن القــول أن الشــخص المســتفيد مــن التمويــل يجــب أن تتــوفر فيــه شــروط معينــة     

رى وهـــذا تختلـــف مــن بنـــك أو مؤسســة ماليـــة لأخــ ل علـــى التمويــل، هـــذه الشــروط حتــى يحصــ
أو مؤسســـة التـــي تســـير علهـــا كـــل بنـــك  راجـــع لإخـــتلاف الأنظمـــة الداخليـــة أو أعـــراف المهنـــة

  .مالية
وبعـــد دراســـة أطـــراف التمويـــل العقـــاري ، يمكـــن القـــول فيمـــا يخـــصّ هيئـــات أو مؤسســـات     

ت التمويل العقاري أنّه و بعد أزمة القروض الرهنية التّي ضربت الهيئات الماليـة الأمريكيـة وأدّ 
الــى إفــلاس بعــض مؤسســات التمويــل العقــاري خــلال الشــهور الأخيــرة ، بــدأت آثارهــا الســلبية 

إعـــلان الـــوزيرة المنتدبـــة للإصـــلاح المصـــرفي تأجيـــل خوصصـــة القـــرض  لـــدىتطـــال الجزائـــر 
مـن العمليـة التـّي كانـت " سيتي بنـك " الشعبي الجزائري بعد إنسحاب البنك الأمريكي العملاق 

  .يات أزمة الإئتمان العقاري مقرّرة بسبب تداع
تسـود القطـاع  مـرتين فـي ظـل الضـبابية التـّي و لهذا فالجزائر ترفض أن تلدغ من الجحر     

أن تقــود العــالم الــى أزمــة  بســبب أزمــة الــرهن العقــاري و ممــا لا شــك فيــه المصــرفي فــي العــالم
  . إقتصادية  من شأنها أن تؤدي الى ركود إقتصادي و تراجع نسب النمو 

  
  
  
  
  
  
  

__________________________  
  .74-73ثروت عبد الحميد  ، المرجع السابق ، ص ) 1(
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  يـــانــــــث الثــبـحـالمـ
  ـاريـقــويل العـة عـلى اتـفـاق التـمـبـقّطد المــالقـواع

  
  

     ســــبق و أن عرفنــــا أنّ اتفــــاق التمويـــــل العقــــاري هــــو تلــــك العمليـــــة القانونيــــة التـّـــي تمـــــنح        
أو تضـع بموجبهـا مؤسسـة ماليــة أو بنـك تحـت تصـرّف أحــد الأشـخاص مبـالغ ماليـة تخصّــص 

  .مه الشخص المدينبصفة أساسية لتملّك أحد العقارات في مقابل ضمان يقدّ 
مــن حيــث تطبيــق الأحكــام (و باعتبــار اتفــاق التمويــل العقــاري عقــد كبــاقي العقــود الأخــرى     

أو بـــــدءً بالمرحلـــــة التحضـــــيرية يمــــرّ انعقـــــاده بمراحـــــل ) عليـــــه التــــي تتضـــــمّنها القواعـــــد العامـــــة
التمهيديــة لإبــرام عقــد التمويــل ثــم مرحلــة إبــرام العقــد بشــكل نهــائي و وصــولاً فــي الأخيــر إلــى 
مرحلـــة تنفيـــذ هـــذا الاتفـــاق ، و فـــي كـــل هـــذه المراحـــل هنـــاك آليـــات تطبّـــق علـــى مـــنح التمويـــل 

رض، و إذا انعقــــد اتفــــاق التمويــــل العقـــــاري العقــــاري إلــــى الشــــخص طالــــب التمويــــل أو المقتــــ
صحيحًا و مرّ بمختلف المراحل و احترمت الآليات المطبّقة على منح التمويـل العقـاري، رتـّب 

  . طالب التمويلو هذا الاتفاق آثار لكل من طرفيه البنك أو المؤسسة المالية مانحة التمويل 
  

  المطلب الأول
  آليات منح التمويل العقاري

  

عمليـــــة تقـــــديم التمويـــــل العقـــــاري و القـــــروض المصـــــرفية تعتبـــــر مـــــن أهـــــم العمليـــــات  إنّ      
ــل فــي الوقــت ذاتــه أهــم اســتخدام مــن اســتخدامات البنــوك للمــوارد الماليــة  المصــرفية، التــي تمثّ
المتاحة لديها، إذ أنّ تقديم أي قرض أو تمويل مهمـا كانـت طبيعتـه و مهمـا كـان لأيّ متعامـل 

تشـــكل ملـــف ردًا أو مؤسّســـة ينبغـــي أن يـــتم عـــن طريـــق وثـــائق معيّنـــة اقتصـــادي ســـواءً كـــان فـــ
معينة متعـارف عليهـا لـدى الهيئـات المصـرفية       ) آليات(مبادئ  القرض و معتمدة في ذلك على

  )1(.و بناءً على عقد يتضمن شروط التمويل العقاري
___________________  
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  الفرع الأول

  الملف و إعداد  العقاري تقديم طلب التمويل

  

بعد تحديد نـوع التمويـل العقـاري و صـيغته و مجـالات منحـه يبقـى تحديـد الشـروط الواجـب     
تـتّم إجـراءات  أساس القبول المبدئي، و بنـاء عليـه  توفرها لقبول ملف القرض ، و بذلك تشكّل

  )1(.أخرى
ـــــو الم فالمشـــــكل الأساســـــي      ـــــك المق ـــــة البن ـــــا فـــــي علاق ـــــب التمويـــــل        طـــــروح دائمً رض بطال

هــو الحصـــول علـــى معلومــات ذات مصـــداقية عاليـــة تســـمح بالتحليــل الكامـــل و الفعّـــال لطلـــب 
القـــرض أو التمويـــل، فنظـــرًا لزيـــادة التقلبـــات الإقتصـــادية و تعـــدّد حـــالات العجـــز عـــن التســـديد  

   .المقترضينوالإفلاس ازدادت أهمية الإستعلام عن 

لذا سنتناول كيفية تقديم طلـب القـرض أو التمويـل العقـاري و دراسـته و تحليلـه علـى ضـوء     
ي فــو المعمــول بهــا  التقنيــات المتعــارف عليهــا مجموعــة مــن المبــادئ و الآليــات و القواعــد و

  .النشاط المصرفي
  :تقديم طلب التمويل العقاري - أولاً     

فــي المصــارف مقتصــرًا علــى جمــع معلومــات ماليــة عــن المقتــرض لــم يعــد دور الإســتعلام     
بصــفة إداريــة ، بــل أصــبح يهــتّم أيضــا بالمتابعــة المســتمرّة لنشــاط المقتــرض أو طالــب التمويــل 
قبل طلب القرض، و أول مصدر يستقي منه المصرف المعلومـات هـو ملـف القـرض الخـاص 

  )2(.  بالمقترض
طالـــب التمويـــل ســـواء بشـــكل طلـــب  عقـــاري مـــن طــرف لتمويـــل الو يقــدّم طلـــب القـــرض أو ا   

  خطي يوضّح فيه نوع القرض المطلوب أو في شكل نموذج أو استمارة مسحوبة من البنك 

____________________________  

ــــــــة ) 1( ــــــــاوي ، المؤسســــــــات المالي ــــــــة" محمــــــــد صــــــــالح الحن ــــــــوك التجاري ــــــــة ، مصــــــــر،   " البورصــــــــة و البن ــــــــدار الجامعي   ، ال
  .273ص 1998     

  ، حوليـــات مخبـــر"  الاســـتعلام المصـــرفي و التســـيير الوقـــائي لخطـــر القـــرض فـــي المصـــرف الجزائـــري" تركـــي كـــرين ، ) 2(
ـــد        ، 2005،  جامعـــة منتـــوري مطبعـــة القصـــبة ،الجزائـــر ،  06الدراســـات و البحـــوث حـــول المغـــرب و المتوســـط ، المجل
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ل أو المقرض و هذا الغالب في 1(.بنوكنا اليوم الممو(  
و يبــــيّن فــــي هــــذه الإســــتمارة البيانــــات التــّــي تســــاعد البنــــك علــــى البــــت فــــي أمــــر القــــرض            

  .أو التمويل المطلوب
و المصـــارف تهــــتّم بـــالمقترض، لــــذا تقـــوم بجمــــع كـــل المعلومــــات التـّــي تســــمح لهـــا بتقيــــيم     

تصـــنّف هـــذه المعلومـــات إلـــى شخصـــيته أو تلـــك التّـــي تخـــصّ العمليـــة المموّلـــة بـــالقرض، لـــذا 
  :صنفين

  .يتعلق بالمعلومات التي تخصّ المقترض: الصنف الأول    
  .يتعلّق بالمعلومات التّي تخصّ العملية المموّلة بالقرض: الصنف الثاني    

  

   I - المعلومات المتعلّقة بشخص المقترض أو طالب التمويل:  

لعميـــل و رغبتـــه فـــي الوفـــاء بالتزامـــه، تعتبـــر    هـــذه المعلومـــات التــّـي تظهـــر مـــدى اســـتعداد ا    
مـن أهـم العناصــر عنـد مـنح الائتمــان ، مثـل تلـك التــّي تبـرر مـدى كفاءتــه فـي التسـيير أو تلــك 

  )2(.التّي تكشف عن رغبته في سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحدّدة
مكـــــان إقامتـــــه، عملـــــه،        و المقتـــــرض أو طالـــــب التمويـــــل يقـــــدّم معلومـــــات تتعلـــــق بهويّتـــــه،     

وضعيته العائلية و جميـع المعلومـات المتعلّقـة بذمتـه الماليـة مـن حقـوق أو مـوارد والتزامـات أو 
  .ديون مترتبة على عاتقه

و البنــك قــد لا يكتفــي بالمعلومــات التــي زودّه المقتــرض بهــا فــي ملــف القــرض ويســعى فــي     
ـــك جاهـــدًا لجمـــع أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن ال معلومـــات حـــول طالـــب التمويـــل و ســـمعته ســـبيل ذل

الوقـت :  أساسـيان همـا لإسـتعلام عـن طالـب التمويـل عـاملانالإئتمانية، و يُراعي البنك عنـد ا
المســـتغرق فـــي البحـــث و الحصـــول عـــن المعلومـــات و تكلفـــة ذلـــك البحـــث، بحيـــث ينبغـــي أن 

  .الوقت نفسهيحصل على قدر كبير من المعلومات في أقصر فترة ممكنة و بأقل تكلفة في 
إنّ المعلومــات التّــي تهــمّ البنــك الممــوّل هــي تلــك المتعلّقــة بنشــاط المقتــرض و كفاءتــه فــي     

  مجال نشاطه،  و مدى توافره على الموارد البشرية أو المالية لتوظيف قروضه  في      
________________________  
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مشـروعه و مـدى صـدقه و نزاهتـه فـي معاملاتـه مـع المتعـاملين الاقتصـاديين الآخـرين و مـدى 
  .وفائه بعقوده مهما كان شكلها

إنّ مــن أهــم المصــادر التّــي يمكــن أن يســتقي البنــك منهــا المعلومــات عــن المقتــرض نجــد     
  :منها ما يلي

ـــــوك و المؤسســـــات -1  ـــــة الأخـــــرى البن ـــــول بالإتصـــــال بتلـــــك : المالي ـــــوم البنـــــك الممّ حيـــــث يق
  .المصارف للحصول على المعلومات التّي يريدها حول هذا المقترض

  

حيـــث عـــادة مـــا يكـــون لـــدى هـــذا النـــوع مـــن المتعـــاملين : رجـــال الأعمـــال و التّجـــار عامـــة -2 
  ناتج عن كثرة    معلومات هامة و لا يُستهان بها في المجال التجاري و المالي ، و ذلك

  .المعاملات فيما بينهم حيث يصبحون مطلعين على أحوال معاملاتهم اليومية وجديتها
  

فهـــي تشـــكّل أفضـــل وســـيلة اســـتعلامية عـــن طالـــب القـــرض، : القـــوائم الماليـــة المحاســـبية -3  
 لذلك فإنّ البنك لا يدخر جهدًا في تحليلها بكل دقة، بحثاً عن مواطن الضعف و مواطن القـوة
قصد الوقـوف علـى الوضـعية الحقيقيـة لطالـب القـرض حتـّى يـتمكن مـن اتخـاذ القـرار المناسـب 

  .بشأن التمويل
  

بقــرض كبيــر القيمــة و طويــل  فــي غالــب الأحيــان إذا تعلّــق الأمــر: المقــابلات الشخصــية -4 
الأجل ، ينتقل أعوان البنك إلى محل المؤسسة المقترضة للإطـلاع و معرفـة نشـاطها،  وعـادة 

  )1(.ما يتّم الحصول على معلومات هامة إنطلاقًا من هذه الزيارات
II- المعلومات المتعلّقة بالعملية المموّلة بالقرض :  

  :تقوم المؤسسة المالية أو البنك المموّل بمنح قروض تحت الأشكال التالية    
  .Crédit de Constructionقروض البناء  -
  .Crédit entre particuliersقرض بين الخواص  -
  .قرض لصالح التعاونيات -
  .قرض لشراء مسكن بيع بناء على التصاميم  -
  .قرض شراء قطعة أرض -
  .قرض توسيع أو تهيئة مسكن -

________________________  
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  .قرض شراء مسكن جديد أو جاهز -
و التـّي مـن ات التّي تخصّ العملية المموّلـة ستفيد كثيرًا من هذه المعلومإنّ البنك المموّل ي    

شــأنها أن تســمح لــه بمعرفــة مقــدار التمويــل و طبيعــة العقــار المــراد تمويلــه و لأي غــرض يــتّم 
و هــــذا كلّــــه يســــاعده فــــي تجنّــــب المخــــاطر المحتملــــة و المرتبطــــة . الحصــــول علــــى التمويــــل 

  : من بالقرض، و هذه المعلومات تتكون
  :هذه المعلومات تشمل ما يلي: معلومات حول السكن المراد إمتلاكه -

يتّم هذا الوصـف علـى أسـاس الموقـع الجغرافـي و السـكاني الـذي توجـد فيـه : وصف الملكية* 
الملكيــة لأنّ قيمــة الملكيــة تختلــف مــن موقــع لآخــر علــى مســتوى التــراب الــوطني، لهــذا فعمليــة 

غرافـي مهمـة جـدًا لأنّهـا تأخـذ بعـين الإعتبـار وجـود الملكيـة داخـل التصنيف بالنسبة للعامـل الج
  .المدن الكبرى أو خارجها

و ذلـــك بإعطـــاء فكـــرة واضـــحة عـــن المحـــيط الـــذي تتواجـــد فـــي الملكيـــة ، و ذلـــك : المحـــيط* 
الكهربـاء، و  رة، صرف المياه، توصيل الغازبوصف للمرافق العامة المحيطة به من طرقات إنا

  .نقلالأمن، وسائل ال
إنّ تحديــد الموقــع يعتبــر عامــل يســاعد علــى اتخــاذ القــرار الخــاص بالقيمــة الســوقية : الموقــع* 

  .للملكية موضوع التمويل
عن طريق جمع معلومات مفصّلة حول حالة العقـار، الطـابق  )1(يتم تحديد التكلفة : التكلفة* 

وهل تتكون هذه الفـيلا ، مسكن عادي، شقة أو فيلا )صلب أم جاهز(المساحة، نوعية الملكية 
مـــزوّدة بحديقـــة أم لا مغطـــاة ) 3أو 2(طوابـــق أخـــرى + مـــن طـــابق أرضـــي، أو طـــابق أرضـــي 

  .بقرميد أو بسطح
أو بنـــاؤه بعـــد الحصـــول علـــى  المـــراد شـــراؤه) المســـكن(ق بالعقـــار هـــذه التغيّـــرات كلّهـــا تتعلّـــ    

  )2(.التمويل أو القرض
عقــار هـي التـّي تحـدد مــدى قناعـة البنـك الممـوّل بقبــول إنّ القيمـة السـوقية لل: القيمـة السـوقية* 

  العقار كضمان أم لا، لأنّ قيمة العقار تتغير حسب شروط السوق ووفق المؤشرات 
______________________  

  .وجدت دة المالية من الصندوق الوطني للسكن إنيتم ذكر مع التكلفة مبلغ المساهمة الشخصية أو المساع )1(

  .142ص ، المرجع السابق ، در بلطاسعبد القا) 2(
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  .السياسية والقانونية السائدة وقت طلب التمويل أو القرض، الاجتماعية والاقتصادية 
  :إعداد  ملف التمويل و دراسته  -ثانيا   

     I- ملف التمويل  د إعدا:  
بعــد مــلأ الإســتمارة أو الطلــب الخــاص بــالقرض مــن طــرف المقتــرض ،عندئــذ يجــب علــى     

هـــذا الأخيـــر إرفـــاق طلبـــه بملـــف يحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن الوثـــائق التــّـي قـــد تختلـــف حســـب 
العملية المـراد تمويلهـا بـالقروض المتحصّـل عليهـا مـن البنـك، إذ أنّ هنـاك وثـائق مشـتركة بـين 
جميـــــع أصـــــناف القـــــروض ووثـــــائق خاصـــــة بكـــــل نـــــوع مـــــن أنـــــواع القـــــرض بحســـــب طبيعتـــــه 

  .وموضوعه
  :ثائق بالنسبة للبنك المموّل في البحث عن إجابة للتساؤلات الآتيةوتظهر فائدة هذه الو     

هل يتعـارض طلـب القـرض أو التمويـل مـع التشـريعات أو مـع لـوائح البنـك المركـزي أو  -
  سياسات البنك الخاصة بالإقتراض؟

 ما هو حجم المخاطر المترتبة على إقراض طالب التمويل؟ -

 نها؟هل يمكن تجنّب هذه المخاطر أو التقليل م -

 ) 1(ما هو حجم العائد المطلوب على القرض؟  -

  :وهذه الوثائق هي
  : وتتمثّل في: الوثائق العامة والمشتركة مع كل أصناف التمويل العقاري -1  
استمارة طلب القرض أو التمويل العقاري المسلّمة له من قبل البنـك أو المؤسسـة الماليـة  -   

  .المعنية والتّي ملأها وأمضى عليها
  .شهادة الميلاد -  
  .شهادة الحالة العائلية للمتزوجين - 
  .صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية - 
تصـــريح باقتطـــاع مســـتحقات التســـديد مـــن حســـاب بريـــدي مفتـــوح لـــدى البنـــك أو المؤسســـة  - 

  .المالية أو المموّلة
________________________  

  ،المكتــــــب العربــــــي الحــــــديث         3، الطبعــــــة ) مــــــدخل اتخــــــاذ القــــــرارات(التجاريــــــة منيــــــر إبــــــراهيم هنــــــدي ، إدارة البنــــــوك   ) 1(
   .  223مصر ، ص     
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     )1(.)الخزينة العمومية(شهادة سلبية للرهن يتم استخراجها مؤخرًا  -
  :الوثائق الخاصة بكل صنف من أصناف التمويل العقاري -2 

  :لعملية المراد تمويلها و نذكر أهمهاو تختلف هذه الوثائق حسب موضوع القرض أو ا    
  :و يشمل : طلب قرض للبناء أو التوسيع أو الترميم  * أ   

  .صورة لعقد الملكية مشهر و مسجّل -    
  .صورة طبق الأصل لرخصة البناء -    
 .الفاتورة التقييمية للأشغال مقدمة من طرف مقاول البناء -    

  :مقاول عقاري أو المتعامل في الترقية العقاريةطلب قرض لشراء مسكن لدى ال*  ب   
  .قرار الإستفادة -    
  .شهادة تسليم و استيلام مفاتيح السكن -    
  :طلب قرض لشراء مسكن بيع بناء على التصاميم  *ج  

  .موثّق مع تبيان شروط الدفعبناء على التصاميم  عقد بيع -    

مســجلة لــدى صــندوق الضــمان و الكفالــة شــهادة ضــمان المشــروع مــن طــرف المقــاول  -    
  ).FGCMPI( المتبادلة في الترقية العقارية

  .طلب قرض لشراء قطعة أرض لدى الوكالة العقارية* د  

  .شهادة الإستفادة أو عقد حجز قطعة الأرض مع توضيح سعر البيع -    
  :طلب قرض لشراء قطعة أرض لدى الخواص* و  

  .لكية مشهر و مسجّلصورة طبق الأصل لعقد الم -    
  .مقدّمة من الموثقالوثيقة الوعد بالبيع ممضي من طرف البائع و المشتري حسب  -    
  .شهادة تنظيم عمران المدن -    
  .إمتلاك قدر من المال اللازم للبناء -    

  :طلب قرض لشراء مسكن قديم أو جاهز و في طور الإنجاز لدى الخواّص* هـ 

  .لعقد الملكية مشهر و مسجّل صورة طبق الأصل -    
________________________ 

)1( Cnep News , Numéro Spécial , Mars 2005  P  14. 
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  .وعد بالبيع ممضى من طرف البائع و المشتري حسب وثيقة مقدّمة من الموثق -    
  .تقرير المعاينة تمّ إنجازه من طرف مكتب دراسات أو خبير معتمد -    
  ) 1(.البناءرخصة  -    

  

    II  -  دراسة طلب التمويل:  

و بعد إتمـام تكـوين ملـف طلـب التمويـل مـن جميـع الوثـائق المطلوبـة، يقـوم طالـب التمويـل     
و بعـــدها يقـــوم ممثـــل الجهـــة  )بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة(بتقـــديم هـــذا الملـــف إلـــى الجهـــة المموّلـــة 

لموظـف لطالـب التمويـل وصـل إيـداع مـؤرّخ كـاملاً ثـم يسـلّم هـذا ا الممولة من التأكد أنّ الملـّف
  .و موقّع يثبت وضع ملف التمويل لدى الهيئة المعنية مشتملة على كافة الوثائق الضرورية

و يمكن القول أنّ هذه الإجراءات المتبعة فـي طلـب التمويـل و تقـديم الملـّف تختلـف كـذلك     
ي يتطلبهـا مــثلا الصـندوق الــوطني بالنسـبة لكـل بنــك أو مؤسسـة ماليــة، إذ نجـد أنّ الشـروط التــّ
 القــرض الشــعبي أو البنــوك الأخــرى  للتــوفير و الإحتيــاط قــد تختلــف بالنســبة لتلــك التّــي يطلبهــا

  .هذا راجع للنظام التأسيسي و الأنظمة الداخلية الخاصة بكل بنكو 
  

  الفرع الثاني

  تقديم الإسهام الشخصي المسبق و تأسيس الضمانات

  

  :سهام الشخصي المسبقتقديم الإ -أولاً     

يعـــدّ تقـــديم الإســـهام الشخصـــي التزامـــا مـــن بـــين الالتزامـــات التّـــي تقـــع علـــى عـــاتق طالـــب     
يّن قبــل الإقــدام علــى التمويــل أثنــاء المرحلــة التحضــيرية، إذ يثبــت المقتــرض حيازتــه لمبلــغ معــ

  .إتفاق التمويل العقاري إبرام
  :عوامل الآتيةو تقديم الإسهام الشخصي يجد مبرره في ال    
ــــوفير و الإحتيــــاط لا يمــــنح *  ــــوطني للت اســــتبدال مجهــــود الإدخــــار، حيــــث كــــان الصــــندوق ال

  القروض و التمويلات العقارية إلاّ للمدخرين فقط الذين أحرزوا في توفير قدر معيّن من 
  

________________________  
  La cnep – Banqueدليل من  )1(
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  . )1( إسهام شخصي عوضا عن الإدخار المال ،  لذا وجب عليهم تقديم

  أنّ القروض الموّجهة للتمويل العقاري تشكّل مساعدة مالية غير مباشرة تقدّمها الدولة* 
لــذوي الــدخل المتوســط مــن أجــل اقتنــاء و ملكيــة العقــارات و المســاكن، و لــيس تحمّــل مطلــق     

دخل الضـعيف، لـذا يتعـيّن علـى و مباشر منهـا كتلـك التـّي تقـدّمها للفئـات المحرومـة أو ذوي الـ
المــواطن ذو الــدخل المتوســط تقــديم مســاهمة مســبّقة فــي ثمــن الســكن فــي حــدود مــا  يســمح بــه 

  .دخله
ـــاء بالأقســـاط *  ـــب التمويـــل علـــى الوف ـــين مبلـــغ التمويـــل و قـــدرة طال ـــوازن ب إقامـــة نـــوع مـــن الت

ة للمقتــرض انخفــض المســتحقة شــهريًا ، لأنّــه كلمــا زادت قيمــة الإســهام أو المســاهمة الشخصــي
  .مبلغ القرض و انخفضت معه تبعًا قيمة الأقساط المستحقة شهريًا

  تقديم مبلغ الإسهام الشخصي يقلّل من مخاطر تعرّض المموّل لخسارة نتيجة عدم تسديد* 
الأقســــاط المســــتحقة مــــن طــــرف المقتــــرض أو طالــــب التمويــــل ، و بالتــــالي يعــــدّ هــــذا الإســــهام 

  .مولكضمانة لحقوق المقرض الم
تختلــــف حســــب موضــــوع العمليــــة المموّلــــة و كــــذا تكلفـــــة  )2(و نســــبة الإســــهام الشخصــــي    

  )3( .% 40و %  20المشروع و تتراوح عمومًا هذه النسبة ما بين 
  

  :تأسيس الضمانات  -: ثانيًا     

يقصد بتأسيس الضمانات تلـك الأصـول التـّي يبـدي المقتـرض أو طالـب التمويـل إسـتعداده     
ديمها للبنك كضمان في مقابل الحصول علـى القـرض، و لا يجـوز للمقتـرض التصـرّف فـي لتق

  أو الفوائد  الأصل المرهون بأي نوع من أنواع التصرّف ، و في حالة فشله في سداد القرض
  يصبح من حق البنك بيع الأصل المرهون لإسترداد مستحقاته، و عادة ما يتطلب طلب

____________________  
ـــانون، فـــرع عقـــود و مســـؤولية، كليـــة الحقـــوق، طـــ) 1( ـــاري ، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة ماجســـتير فـــي الق   الي لطيفـــة، القـــرض العق

  . 41،  ص   2004عكنون، الجزائر، بن     
  من المبلغ الكلي لشراء % 80و قد بلغت مبالغ القروض العقارية المقدّمة من طرف بنك الجزائر الخارجي ) 2(

  %.20مليون سنتيم مع مساهمة شخصية تقدر بـ  500لذي تبلغ قيمته أو بناء المسكن ا    
  .07مجلة مال و أعمال، المرجع السابق، ص : انظر في هذا الشأن=     

 .42 -41طالي لطيفة ، المرجع السابق ،  ص  )2(
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  الإقتراض أو التمويل الأصل الذي يبدي العميل استعداده لتقديمه كضمان للقرض،

ك تقـديم قـرض مقابـل رهـن خدمـة للمقتـرض الـذي بلغـت نسـبة القـروض إلـى يعتبر قبـول البنـو  
حقــوق الملكيـــة فــي ميزانيـــة قـــدر يصــعب معـــه حصــوله علـــى مـــوارد ماليــة إضـــافية دون تقـــديم 

   )1(.ضمانات
و يمكن القول أنّ الضمانات لا تلغي آثار خطر القرض بـل تسـاهم فـي التقليـل منـه فقـط،     

  .لما ارتفع احتمال عجز المقترض عن الدفع علمًا أنّها تصبح ضرورية ك
ل لأنّهـا تلعـب دورًا نفسـيًا ، فهـي      فالضمانات و التأمينـات تحمـي المصـرف أو البنـك الممـو

تمكّنــه بمثابــة قيــد يجبــر المــدين المقتــرض علــى احتــرام العقــد الــذي يربطــه بدائنــه البنــك، كــذلك 
العقــاري عنــد تحقــق الخطــر، لكــن إذا  مــن اســترجاع و لــو جــزء مــن القــرض أو مبلــغ التمويــل

كانت للضمانات هذه الميزة ، فلا يجب الإفـراط فـي طلبهـا أو إسـتعمال توفرهـا أو عـدم توفرهـا 
كمعيــــار وحيــــد لاتخــــاذ القــــرار، لأنّ قــــرار مــــنح القــــرض أو التمويــــل يبنــــى علــــى مجموعــــة مــــن 

ل ضـمان للمصـرف ، فكثـرة المعايير، أهمها النجاعة الإقتصادية و المالية للمشروع لأنّه أفضـ
الضمانات قد تمنع المؤسسات عن التقـدم لطلـب القـروض متسـبّبة فـي تراجـع نشـاط المصـرف 

    )2(.المموّل و إنخفاض أرباحه
و في هذا الصدد أكدّ السيد عبد الرحمـان بـن خالفـة الأمـين العـام للجمعيـة المهنيـة للبنـوك         

ي فعاليـــات اليـــوم البرلمـــاني  الثـــاني حـــول قـــانون و المؤسســـات المصـــرفية ، خـــلال مداخلتـــه فـــ
" ضــمانات الطلــب الأول للقــرض" البنــوك المنعقــد بمقــر مجلــس الأمــة و المخصّــص لموضــوع 

أنّ مســـألة ضـــمانات القـــرض تشـــكّل عنصـــرًا مهمًـــا فـــي التعـــاملات ، و أنّ توجـــه البنـــوك إلـــى        
ــــه العلا ــــذي تعــــددت في ــــت ال ــــد الضــــمانات مســــبقًا فــــي الوق ــــات    تحدي ــــه الرهان ــــرت في قــــات و كبُ

ـــه فـــي ظـــل توسّـــع التمـــويلات تـــمّ تســـجيل ارتفـــاع فـــي حجـــم  وتوسّـــعت المخـــاطر، و أوضـــح أنّ
هــذه الضــمانات و الضــمانات المقابلــة مــع الزبــائن داخــل الــوطن و حتــى خارجــه، و فــي ظــل 
  الوضعية برزت نقائص عدّة تتمحور في الأساس حول كيفية الحفاظ على مصالح الزبائن
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  .222منير إبراهيم هندي ، المرجع السابق ،  ص ) 1(
  .71 -70 -69تريكي كرين ،  المرجع السابق  ، ص ) 2(

124



 
 

من جهة و البنوك من جهة أخرى، و هذا مـا يتطلـب إعـادة النظـر فـي المنظومـة المصـرفية،  
  )1(.في ظل التحوّل الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر

  المفــــرط، و صــــرّح العديــــد مــــن خبــــراء د حــــذّر مــــن ضــــرورة تفــــادي ظــــاهرة الإقــــراض و قــــ    
مــدراء البنــوك العموميــة أنّهــم يرفضــون مــنح قــروض عقاريــة لأنّ القــانون يمنــع المــواطن مــن و 

      رهــــن ملــــك لا يملكــــه ،لأنّ المــــواطن الــــذي يملــــك وثــــائق إداريــــة لمســــكن تــــابع لــــديوان الترقيــــة
إجتماعي لا تمكنّـه الوثـائق الإداريـة مـن الحصـول علـى قـرض إلاّ فـي  العقارية أو وثائق سكن

  )2(.حالة ما إذا كانت العقود الإدارية يقبل بموجبها رهن
بعـــدما يـــتّم تكـــوين ملـــف القـــرض و تـــدقيق شـــروطه القانونيـــة و الإداريـــة و إتمـــام المرحلـــة     

لطالــب القــرض أو التمويــل الثانيــة المتعلقــة بدراســة طلــب القــرض مــن خــلال الوضــعية الماليــة 
مهمـــا كانـــت طبيعتـــه، يـــتّم إتخـــاذ القـــرار المناســـب بشـــأن مـــنح القـــرض مـــن دون ذلـــك، حســـب 

  .التنظيم المعمول به في كل بنك فيما يتعلق بمنح القروض
فإذا اتخذ البنك قرارًا بعـدم مـنح القـرض لسـبب مـن الأسـباب ، ينبغـي عليـه تبليـغ المتعامـل     

وقت ممكن مع ذكر أسباب الرفض، و هنا تتوقف عمليـة دراسـة القـرض، بقراره هذا في أقرب 
أمــا فــي حالــة مــا إذا كــان قــرار البنــك قبــول مــنح طالــب القــرض أو التمويــل القــرض المطلــوب 

  .فبعد ذلك يتّم الإنتقال لمرحلة متابعة و تسيير القرض الممنوح
ة فــي الجزائــر يكــون عــن طريــق مــع الإشــارة بــأنّ قــرار مــنح القــرض بالنســبة للبنــوك التجاريــ    

 بالإعتمــــاد علـــى النصــــوص التنظيميــــة لجـــان خاصــــة، تعمــــل علـــى إتخــــاذ قــــرار مـــنح القــــرض 
التشريعية المعمول بها، و بالإرتباط بطبيعة القـرض و حجمـه، فكـل وكالـة بنكيـة ليسـت لـديها و 

عــين الحريــة الكاملــة و المطلقــة بشــأن الفصــل فــي جميــع طلبــات القــروض ، إذ يجــب الأخــذ ب
  )3(.أم لاالبنكية الوكالة  مهام الإعتبار إن كان القرض المطلوب يدخل في إطار

____________________________  
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  المطلب الثاني
 الآثار المترتبة عن عملية منح التمويل العقاري

  
إنّ تفــاق التمويــل العقــاري يهــدف إلــى تحقيــق نــوع مــن التــوازن بــين مصــالح أطــراف اتفــاق     

ل و المقتــرض طالــب التمويــل عــن طريــق تــوفير حمايــة للطــرف التمويــل العقــاري البنــك الممــوّ 
نظرًا لضعف موقفه و نقص خبرته، و كذلك ضـمان حقـوق الطـرف الأول ) المقترض( الثاني 

مــن خــلال حصــوله علــى حقوقــه و عــدم إهــدارها، الأمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى ) البنــك(
  .تحقيق مصلحة الإئتمان العقاري

يـــل العقـــاري تـــؤدي إلـــى ترتيـــب آثـــار، هـــذه الآثـــار تضـــع إلتزامـــات علـــى فعمليـــة مـــنح التمو     
  عاتق كل من البنك المموّل من جهة و طالب التمويل أو المقترض من جهة ثانية 

الفــرع (مينــات التمويــل العقــاري وجــود ضــمانات و تأويترتــب كــذلك علــى مــنح   ).الفــرع الأول(
  . )الثاني

  الفرع الأول

  العقاري التزامات طرفي التمويل

لتقوم بعملية  ة أو أي جهة تمويل إلى مؤسسة مالي) صاحب الحاجة(يلجأ طالب التمويل    
التمويل، ثم يقوم العميل بسداد قيمة هذا التمويل على آجال يتفق عليها نظير عائد للجهة 

ل العملية  فيترتب عن هذهالممولة ،  إلتزامات على عاتق طالب التمويل  والممو.  
  :إلتزامات المموّل  – أولاً    

إنّ العامل البشري يعتبر عامل أساسي و مهـم فـي نجـاح عمليـة مـنح التمويـل العقـاري، إذ     
أنّ هــــذه العمليــــة تتوقــــف علــــى مــــدى قــــدرة و خبــــرة المكلفــــين بمــــنح التمــــويلات العقاريــــة، لــــذا 

ظـف المؤهـل أو الموّ  يستوجب القـانون و الأنظمـة المصـرفية ضـرورة تـوافر شـروط فـي الممـوّل
  :من هذه الإلتزامات نجد ،)1(التمويل العقاري و تلقي على عاتقه جملة من الإلتزاماتلمنح 
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   I - و بالإعلام  الالتزام بالنزاهة و الإخلاص في العمل:  

  :الالتزام بالنزاهة  -1    

النزاهــة مـن إحــدى العوامـل الأساســية التـّي يجــب توفرهـا فــي الموظـف المخــتّص بمــنح تعـدّ     
ـــي يتعامـــل بهـــا مـــع الزبـــون الـــذي يرغـــب       التمويـــل ، خاصـــة عنـــدما  يتعلـــق الأمـــر بالكيفيـــة التّ

  .في شراء المسكن الذي يحلم به أو بناء مسكن ذاتي أو ترميم مسكن قائم أو توسيعه
  :م الموظف المختص بالنزاهة فيو يتجسّد مدى إلتزا    

  .تقديم تقديرات واقعية للتكلفة التّي يجب على الزبون دفعها لشراء المسكن -
  .تخصيص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية -
  .مراعاة الأحكام القانونية و الإجراءات المتعلّقة بدراسة الطلب -

ن شــانها أن تخلــق بينــه و بــين طالــب التمويــل هــذه الميــزات التــّي يتــوفر عليهــا الموظــف مــ    
الثقــة و إزالـــة كـــل مجـــال للـــبس الـــذي قـــد يطـــرأ، فالثقـــة عنصـــر ضـــروري يجـــب تـــوفره فـــي كـــلا 
الطــرفين مــن أجــل مــنح الإئتمــان لاســيما إذا تعلّــق الأمــر بــالقروض الموّجهــة لتمويــل الحصــول 

تــــاج لإســــتثمارات علــــى العقــــارات خاصــــة الســــكنات، بإعتبارهــــا قــــروض طويلــــة الأجــــل و تح
  .لأنّ السكن أصبح من الأولويات و الضروريات للأسر اهضة،ب

إلى جانب ذلك يقع على عاتق الموظّف المختّص إلتزام بالأمانـة عنـد اسـتيلام الملـف مـن     
  طرف طالب التمويل ، و دراسة هذا الملف و تحليله لأنّه يتضمن معلومات شخصية  

رى تخّص موضوع العمليـة المـراد تمويلهـا ، و التـّي علـى سرية عن المقترض و معلومات أخو 
  .للبنك عند إقراره التعامل مع هذا المقترض ةأساسها سيقوم بتحليل درجة المخاطرة بالنسب

  

  :الالتزام بالإخلاص في العمل -2  

لف من طـرف طالـب  إنّ الصفات التّي يجب أن يتحلى بها الموظف المكلّف بتحضير الم    
لعقــاري هــي التكــريس، الإتقــان و الإخــلاص فــي العمــل الــذي يقــوم بــه، ممــا ســيترك ا التمويــل

ـــد الإقـــدام لطلـــب  ـــب التمويـــل و يزيـــد مـــن  ارتياحـــه واطمئنانـــه عن انطباعـــات حســـنة لـــدى طال
  )1(.خدمات البنك
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الإخــــلاص صــــفات أخــــرى تظهــــر مــــدى مســــؤولية الموظــــف و إمكانياتــــه،       و تــــلازم صــــفة    
و تتمثـــل فـــي صـــفة الإحترافيـــة التــّـي يجـــب أن يتحلـــى بهـــا الموظـــف المخـــتص بتحضـــير ملـــف 

التمويــل ، إذ عليــه الظهــور بمســتوى عــال مــن التفــنّن و المهــارة فــي لفــت انتبــاه طالــب التمويــل    
  .لة و أهميّتها التي هي قيد الدراسةأو المقترض إلى موضوع العملية المموّ 

فالإحترافيـة هــي صـفة مــن  الصـفات التــّي تبـرز مــدى مهـارة الموظّــف المخـتّص فــي تقــديم     
المعلومات و إيصـالها إلـى الزبـون بصـورة واضـحة ، بحيـث يظهـر مـن خلالهـا إلمـام الموظـّف 

إلاّ عـن طريـق تكـوين مهنـي بكل المسائل المتعلّقة بالرهن العقاري، و هـذا لا يمكـن أن يتحقـق 
  )1(.متواصل و مستمر في الميدان

و في سبيل تكوين موظفين مختصين و مـؤهلين فـي ميـدان التمويـل العقـاري لجـأت الدولـة     
الجزائرية إلى الإستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال للتدريب و الإستفادة مـن تجـارب 

لتدريب إطارات شـركة  1998في  ماي   Fannie Mae الدول الأخرى فقد تمّ أبرام اتفاق مع
إعــــادة التمويــــل العقــــاري أو الــــرهن فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة علــــى مختلــــف التقنيــــات 
الخاصـــة بإعـــادة التمويـــل العقـــاري و كـــذلك وضـــع جميـــع الترتيبـــات اللازمـــة لإنطـــلاق أشـــغال 

  .الشركة بما يتبعها من وثائق مستندة
 Mort gageإعـادة التمويـل العقـاري بـإبرام اتفـاق مـع مؤسسـة أمريكيـة كمـا قامـت شـركة     

Banker association of America  و التّــي يوجــد مقرهــا بواشــنطن، لصــالح إطــارات
ـــة و كـــذا إطـــارات شـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري  للتـــدريب علـــى  البنـــوك و المؤسســـات المالي

  .لجزائرتقنيات الإكتتاب و تمويل القروض العقارية في ا
بحيــث  1999و مــارس  1998و لقــد تــمّ تنفيــذ هــذا العقــد فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين ديســمبر   

  )2(.إطار بنكي  في الجزائر 80تمّ تكوين أكثر من 
 و كـــل هـــذا فـــي ســـبيل جعـــل الموظـــف المخـــتّص علـــى درايـــة واســـعة بالسياســـات المتعلّقـــة    

 الأحكـــام و التشـــريعات العقاريـــة فـــي هـــذا بـــالقروض العقاريـــة و الضـــمانات اللازمـــة و مختلـــف
  .المجال
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  :الالتزام بالإعلام  -3

بكــــل المعلومــــات المتعلقــــة ) المتعاقــــد(إنّ الإلتــــزام بــــالإعلام و الإفضــــاء لطالــــب التمويــــل     
العملية القانونية المراد إبرامها و تبصيره بمختلف جوانبهـا و تحـذيره ممـا قـد يترتـب عليهـا مـن ب

نتائج و ما قد يشوبها من مخـاطر لـم يعـد قاصـرًا علـى مجـال دون آخـر، بـل هـو اتجـاه يتبلـور 
في القوانين المعاصرة بهدف حماية المستهلك للسلع و الخدمات بصفة عامة فـي مواجهـة مـن 

معهم من المهنيين بحيـث أصـبحت المعـارف العلميـة و التقنيـة حكـرًا علـى المهنيـين أو يتعامل 
  )1(. المتخصصين فقط

حمايــة "و قــد ســاد إلــى غايــة منتصــف القــرن العشــرين اتجــاه يعتمــد علــى مبــدأ يقضــي بــأنّ     
  ".المستهلك يقع على عاتقه في التأكد مما يشتري و الإحتياط بحماية نفسه بنفسه

ــه دفــع بمختلــف  ثــم اتســع هــذا المبــدأ و تطــور بعــد ظهــور جمعيــات حمايــة المســتهلك  هــذا كلّ
الحكومــات و الــدول إلــى إصــدار و تقنــين تشــريعات تــنّص علــى المســؤولية المدنيــة و الجنائيــة 

  ) 2(.للمهني عند إخلاله بإلتزامه بإعلام المستهلك

  :تعريف الالتزام بالإعلام  -أ   

يقصــــد بــــالإعلام عمليــــة توصــــيل الأحــــداث و الأفكــــار لعلــــم فــــي الاصــــطلاح الصــــحفي      
  .الجمهور عن طريق وسائل عديدة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة

ـــذا نعطـــي تعريـــف وجيـــز لهـــذا  ،و الإعـــلام قـــد يقتـــرب مـــن مفهـــوم آخـــر و هـــو الإشـــهار     ل
  .الأخير

  :للتسويق بأنّه فالإشهار هو جزء من الإعلام و قد عرفته الجمعية الأمريكية    
وســيلة غيــر شخصــية لتقــديم الأفكــار أو الســلع و الخــدمات بواســطة جهــة معلومــة و مقابــل " 

  ".أجر مدفوع
كمـا يمكـن تعريفــه علـى أنّــه عمليـة اتصــال غيـر شخصــي لحسـاب المؤسســة المُشـهرة التــّي     

خــدمات  تســدّد ثمنــه لصــالح الوســائل المســتعملة لبثــه ، و يكــون الإشــهار منصــب علــى ســلع و
______________________________  

  .93و  92ثروت عبد الحميد ،  المرجع السابق ،  ص  )1(
دار عنهــا فــي التشــريع الجزائــري،  علــي بولحيــة بــن بــوخميس ، القواعــد العامــة لحمايــة المســتهلك و المســؤولية المترتبــة) 2(

  .50، ص  2000الهدى للطباعة و النشر و التوزيع  ، الجزائر ،  
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  )1(.لبا ما تكون تجارية أو سياسية أو مصرفية كالقروض و التمويلات المصرفية غا

معرفــة الأفــراد لــيس فقــط  ص فــي تحضــير ملفــات التمويــل يســتوجبفــالتزام الموظــف المخــت   
لحريــة اســتقبال المعلومــات المتــوفرة، و إنّمــا أيضــا للصــلاحية القانونيــة التــّي تفيــدها المعلومــات 

  .الحقيقية
د انتهى قضاة محكمة النقض الفرنسية إلى أنّ الإلتزام بالإفضاء و الإعلام  فـي مبنـاه و ق    

العام هو تبليغ المستهلك بما يجعله على بينة مـن  مختلـف العيـوب  و إدراك لخصائصـه ممـا 
  )2(. يظهر أنّ الإلتزام بالإعلام مستقل عن الإلتزام بضمان العيوب الخفية

  :لإعلاممضمون الالتزام با -ب   

  :طبيعة الإلتزام بالإعلام*      

إنّ التعريف بالمنتوج أو الخدمة المصرفية المتمثّلة في القـروض و خصائصـها تمثـّل فكـرة     
متميّزة و مستقلة عن الإجراءات أو الشروط الواجب اتخاذهـا و توافرهـا، و لكنهمـا مـن الناحيـة 

 نا مضمون الإلتزام بالإعلام الواقع على عـاتق الواقعية التطبيقية يكملان بعضهما البعض ليكو
ـــــي  ـــــب التمويـــــل أو  –اتجـــــاه المســـــتهلك  –الموظـــــف المخـــــتص بمـــــنح التمـــــويلات –المهن طال
  . -المقترض

و ينظر إلى هذا الإلتزام في الغالب على أنه التزام ببذل عنايـة لا بتحقيـق نتيجـة، ذلـك أنّ     
دام كافة الوسائل التـّي مـن شـأنها أن تجعـل هنا مطالب بالسعي إلى استخ -المهني–الموظف 

أو  المقترضـــين مـــن الإلتـــزام فعـــالاً و ناجعًـــا و لكنـــه فـــي المقابـــل لا يضـــمن فهـــم مـــا أبـــداه إلـــى
  .تقيّدهم بالتعليمات  

 :أساس الإلتزام بالإعلام وفقا للقواعد العامة*      

مـــن التقنـــين المـــدني  351ة فـــي القـــانون الجزائـــري يجـــد الإلتـــزام بـــالإعلام تأسيســـه فـــي المـــاد  
، بأنّ يمكنّ من الإطلاع بكفايـة )3(الجزائري و التّي تقضي بضرورة تعاقد المشتري بعلم اليقين
  على المنتوج الذي يتوافق مع رغباته و تطلعاته المشروعة،

___________________  
  .51، 50علي بولحية بن بوخميس ، المرجع السابق ،  ص  )1(
  . 112، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، مصر، ) دراسة مقارنة(المسؤولية المدنية للمنتج  قادة شهيدة ،) 2(
  يجـب أن يكـون المشـتري عالمًـا بـالمبيع علمًـا كافيًـا و يعتبـر العلـم كافيًـا إذا اشـتمل : " علـى أنـه 352حيث تـنص المـادة ) 3(

  ."رّف عليهالعقد على بيان للمبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التع    
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المتعلّــق بالقواعــد العامــة لحمايــة  02/ 89مــن القــانون  03و هــو مــا يتوافــق مــع حكــم المــادة  
  :من هذا القانون على أنّه 04المستهلك كما تنص المادة 

من هذا القـانون حسـب طبيعـة و صـنف  03تكيّف العناصر المنصوص عليها في المادة << 
وصــــيات التـــــي تميّــــزه و التــــي يجـــــب أن يعلــــم بهـــــا أو الخدمــــة بـــــالنظر إلــــى الخص/المنتــــوج و

   )1(>>.المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة المعنية
لذا يجب أن يكـون الإعـلام كـاملاً و واضـحًا بـأن يـرد فـي عبـارات مفهومـة يسـتطيع فهمهـا     

  .مهما كانت درجاتهم أو مستوياتهم  -الأفراد  –كل المستهلكين 
  

  :علام في إطار إتفاق التمويل العقاريخصوصية الإلتزام بالإ*      

مــــن   إنّ الإلتــــزام بتبصــــير المقتــــرض و الإفضــــاء إليــــه بالمعلومــــات الضــــرورية و تحــــذيره    
بعــض الأمــور يكتســي خصوصــية عنــدما يتعلـّـق الأمــر بإتفــاق التمويــل العقــاري ،حيــث يــذكر 

ا لتعـــارض هـــذا الـــبعض وجـــود التـــزام بالتبصـــير علـــى عـــاتق المؤسســـة الماليـــة المقرضـــة نظـــرً 
الإلتــزام مــع واجــب الممــوّل بعــدم التــدّخل فــي شــؤون طالــب التمويــل، فــي حــين يعتــرف آخــرون 
بوجــوده و لكــن فــي حــدود ضــيّقة تتعلــق بموافقــة مؤسســة ماليــة علــى تمويــل التحســينات التــي 
يجريهــا أحــد التجــار فــي المحــل الخــاص بــه، بقــرض معــيّن لكــن هــذا القــرض لــم يغــط تكــاليف 

فعــاود طلــب تمويــل جديــد فوافقــت المؤسســة الماليــة علــى منحــه قــرض آخــر فــي  التحســينات،
الســــنة المواليــــة، و كــــان العقــــد الأول يتضــــمّن أنّ مبلــــغ القــــرض يشــــمل أقســــاط التــــأمين ضــــد 

و كــان ذلــك ظــاهر فــي جــدول الأقســاط  والــذي يوضّــح ) العجــز، الوفــاة و المــرض(المخــاطر 
صـــروفات، أمـــا بالنســـبة للقـــرض الثـــاني فـــرغم أنّ تقســـيم مبلـــغ كـــل قســـط بـــين رأس المـــال و الم

العقد كان يتضمن مثل هذا النص إلاّ أنّه لم يكن هنـاك بالفعـل تـأمين ضـد المخـاطر السـابقة، 
فقضت محكمة أول درجة بـأنّ البنـك الممـوّل لا يتحمّـل بـالتزام الإفضـاء لصـالح المقتـرض فـي 

  سّسة ذلك أنّه إذا كان البنك المموّلهذا الصدد، لكن محكمة الإستئناف ألغت هذا الحكم مؤ 
   

________________________  
  .114و  113قادة شهيدة  ، المرجع السابق ،  ص ) 1(
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ــت بالتزامهــا  لا يتحمّــل بــإلتزام عــام بالتبصــير، إلاّ أنّ المؤسســة الماليــة حســب الــدعوى قــد أخلّ
النسـبة للعقـد الثـاني، كمـا هـو بتنبيه المقترض إلـى حقيقـة عـدم وجـود تـأمين لتغطيـة المخـاطر ب

الحال بالنسبة للقرض الأول المبرم قبل ذلك بعدة شهور، ذلك أنّ النص في عقد القرض أدى 
  .إلى وقوع المقترض في غلط

كمـا رفضــت محكمـة الــنقض الفرنسـية الإعتــراف بوجـود إلتــزام بالتبصـير علــى عـاتق البنــك     
ين يفتــرض فــيهم أنّهــم علــى درايــة تامــة بعمليــة الممــوّل، لصــالح أحــد المقترضــين المهنيــين الــذ

التمويـل، و بمــدة الإلتزامــات الماليــة الســابقة فــي ذمتـه ،حيــث كــان المــدعي فــي النــزاع مقتــرض 
ســبق لــه الحصــول علــى قرضــين مــازالا فــي طــور الإســتحقاق، أحــد هــذين القرضــين كــان مــن 

  )1(.نفس البنك المموّل
ص اتفـــاق التمويـــل العقـــاري، أنّ هـــذا الأخيـــر يعـــدّ    و ســـبق و أن قلنـــا عنـــد تطرقنـــا لخصـــائ    

مــن العقــود ذات التنفيــذ المتتــابع بالنســبة للمقتــرض، لــذا يصــبح التــزام الممــوّل بــالإعلام التزامًــا 
  .مستمرًا طوال الفترة المحدّدة لسداد الأقساط

لتمويــل و فــي القــانون الفرنســي، نجــد المشــرع كــان حريصًــا علــى أن تــأتي بيانــات اتفــاق ا    
 ض بصــورة كافيــة عــن مــدى التزاماتــه العقــاري و الإعــلان المتعلّــق بــه وافيًــا بحيــث تُعلــم المقتــر 

 المتعلّــق بتبصــير  1979/ 07/ 13ي مــن القــانون الصــادر فــ 04حقوقــه، حيــث جــاء المــادة و 
  .حماية المستهلك بالبيانات التي يجب أن تتضمنها الرسالة الإعلانية عن التمويل العقاريو 
  

  :جزاء الإخلال بالإلتزام بالإعلام في اتفاق التمويل العقاري -ج    

ـــة      ـــة إخـــلال المؤسســـة المالي ـــة فـــي حال ـــنقض الفرنســـية المســـؤولية المترتب أوردت محكمـــة ال
  :لإلتزامها بالإعلام وفق القواعد الآتية

ا للقواعــد تترتــب مســؤولية المؤسســة الماليــة التقصــيرية، اتجــاه الغيــر علــى أســاس الخطــأ وفقًــ -
  )2(.العامة

  

__________________________________  

  ،  مجلــــة العلــــوم " حقــــوق و التزامــــات المســــتثمر إزاء الممــــوّل وفقــــا لإتفــــاق التمويــــل العقــــاري"محمـــد محمــــد أبــــو زيــــد  ،  )1(
  .206، 205القانونية و الإقتصادية ،  المرجع السابق ،  ص     

  .دني الجزائريمن التقنين الم 124المادة ) 2(
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بالنسبة لأطراف اتفاق التمويل العقاري فيجب التمييز بين المقتـرض الـذي يفتـرض أنّـه لديـه  -
و بـــين عليـــه مـــن نتـــائج أي أنـــه يعتبـــر مهنـــي معرفـــة و دراســـة بمـــا يقـــدم عليـــه، و مـــا يترتـــب 

المقتـــرض غيـــر المهنـــي الـــذي لـــيس لـــه درايـــة، إذ يلتـــزم الممـــوّل فـــي مواجهـــة المقتـــرض غيـــر 
مهنــي بتبصــيره و تحــذيره بطريقــة واضــحة و بالمقابــل لا يلتــزم الممــوّل بــالإعلام تجــاه المهنــي ال

الذي ليس بحاجة إلى لفت الانتبـاه و التحـذير لمالـه مـن درايـة و تخصّـص كـافي يجعلـه بمنـئ 
  )1(.عن هذا الإعلام و التبصير

 II -  الإلتزام بالسّر المهني و الإلتزام بمنح مبلغ التمويل:  

  :الالتزام بالسّر المهني  -1  

إنّ المبدأ العـام المتبـع لـدى التشـريعات المصـرفية فـي  :تعريف الالتزام بالسر المهني   -أ   
ة، كــل دول العــالم يقضــي بضــرورة إلتــزام المصــرفي بالسّــر، و هــو أمــر مــرتبط بطبيعــة المهنــ

ى أســرار الغيــر و هــو بحكــم مهنتــه يطلـع علــ) أو مؤسســة ماليــة العامــل فــي البنــك(فالمصـرفي 
طالــب التمويــل فــي اتفــاق  –ملــزم بضــمان الســرية علــى مــا يعتبــر ســرًا فــي معــاملات الزبــون 

المتعلــّـق  2003أوت  26الصـــادر فـــي  03/11و هـــذا مــا أقـــرّه الأمـــر رقــم  -التمويــل العقـــاري
  )2(.113بالنقد و القرض بموجب المادة 

لمهنـي مـن بـين مبـادئ عـدم خـرق الحيـاة كما أنّ بعـض الإتجاهـات اعتبـرت جانـب السـر ا    
الخاصة ، تلك الحياة التّي لا تشكل فقط مبدأ أخلاقيًا، بل تمتد إلى قواعد القـانون الـذي يجـب 

من مقتضيات الشخصية التّي يجب     علـى حمايتها فهي ذات قيمة قانونية و  أن يسهر على
لمهنيــين فــي البنــوك الخضــوع القـانون حمايتهــا و حمايــة  فضــائها و مجالهــا الخـاص، و علــى ا

  )3(.إلى قواعد الحماية هذه
  

  :مضمون الالتزام بالسّر المهني -ب

  السرية المصرفية: في المجال المصرفي ينبغي التمييز بين نوعين من السرية       
______________________  

  .96،  95ثروت عبد الحميد ،  المرجع السابق ،  ص  )1(
.111، ص2004جامعية ، الجزائر ،  يز في القانون المصرفي الجزائري ،  ديوان المطبوعات اللعشب محفوظ ، الوج) 2(  
  .113المرجع نفسه ، ص ) 3(
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فـــالأولى تقتصـــر علـــى بنـــوك معينـــة و دول معينـــة تطبيقـــا لسياســـة جـــذب  ،والســـريّة المهنيـــة  
  .رؤوس الأموال إليها

ـــي تقرهّـــا القـــوانين و العـــ     ـــة  أمـــا الثانيـــة فهـــي التّ ادات و الأنظمـــة المصـــرفية و قواعـــد المهن
ـــى أمانـــة صـــاحب المصـــرف و بموجبهـــا الإ –المقتـــرض  –يحـــق للزبـــون و  موظفيـــه  عتمـــاد عل

   )1(.وللحفاظ على سرية عملية يجريها معه
  

  :أساس الالتزام بالسّر المهني *   

الأخــــرى كالقــــانون لقــــوانين إنّ السّــــر المهنــــي يجــــد ســــنده القــــانوني و أصــــالته فيمــــا تــــوفّره ا    
فقانون الإلتزامات يعزّز هذا الإتجاه عن طريق العقود المصرفية ذلـك أنّ قواعـد العقـد  المدني،

تنتج إلتزامات و تولّد الثقة و الوفاء بإلتزام السرية التّي يجب مراعاتها في كـل الظـروف و فـي 
  .إطار قانوني

المــذكور ســالفًا  03/11مــر رقــم مــن الأ  117و فــي القــانون المصــرفي نجــد نــص المــادة     
ــــه ــــي تقضــــي بأنّ يخضــــع للسّــــر المهنــــي، تحــــت طائلــــة العقوبــــات المنصــــوص عليهــــا       << : التّ
  .>>...في قانون العقوبات

و على أساس هذه المادة يمكن تحديد نطاق السّر المهني من حيث الأشخاص مـن حيـث     
  :المبدأ و من حيث الإستثناء

  :و هم من حيث المبدأ: السّر المهنيالأشخاص الملزمين ب*  
  .كل عضو في مجلس إدارة -
  .كل محافظ حسابات -
كــل شــخص يشــارك أو شـــارك بــأي طريقــة فـــي تســيير بنــك أو مؤسســـة ماليــة أو كــان أحـــد  -

  .مستخدميها
كـــــل شـــــخص يشـــــارك أو شـــــارك فـــــي رقابـــــة البنـــــوك و المؤسســـــات الماليـــــة وفقـــــا للشـــــروط  - 

  .المصرفي المنصوص عليها في القانوني
  فالأشخاص الخاضعين للسّر المهني هم البنوك و المؤسسات المالية مهما كان نظامهم     

______________________  
  .57،  56طالي لطيفة ،  المرجع السابق ، ص  )1(
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  .القانوني
  :غير الملزمين بالسر المهني استثناءً ) أو السلطات (الأشخاص  *

  :السلطات التالية لا تلزم بالسّر المهني    
  .السلطات العمومية المخوّلة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية -
  .السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي -
  السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة لاسيما  -
  .ض الأموال و تمويل الإرهابفي إطار محاربة الرشوة و تبيي  
 108اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكـام المـادة  -

  .من قانون النقد و القرض
غير أنّه لبنك الجزائر و اللجنـة المصـرفية تبليـغ المعلومـات إلـى السـلطات المكلّفـة بدراسـة     

ن أخــرى، مــع مراعــاة المعاملــة بالمثــل و أن تكــون كــذلك البنــوك و المؤسســات الماليــة فــي بلــدا
  )1(.رهذه السلطة في حدّ ذاتها خاضعة للسّر المهني بنفس الضمانات الموجودة  في الجزائ

ـــة فقـــط و هـــذا           ـــق بالمعلومـــات المكتوب فمجـــال السّـــر المهنـــي فيمـــا يخـــص موضـــوعه، يتعلّ
  .يمكن اعتبارها سرية ما يعني أنّ المعلومات العامة و التقليدية لا

و للمقتـرض أو طالـب التمويـل توكيـل شـخص لينفـذ لـه مهمّـة محـددة، و لا يسـتطيع البنــك     
فـــــي هـــــذه الحالـــــة رفـــــض تبليـــــغ الوكيـــــل بالمعلومـــــات المرتبطـــــة بتنفيـــــذ مهمتـــــه أو الإدلاء لـــــه 
بتصريحات خاطئـة لا تتفـق مـع أنظمـة البنـوك، فالمصـرفي أو الموظـف فـي البنـك يجـب عليـه 

  ) 2().الأصيل(احترام إرادة الموكل 
  :جزاء الإخلال بالإلتزام بالسر المهني  -ج   

  :يترتب على الإخلال بالإلتزام بالسر المهني جزاءات هي    
  : الجزاء المهني*  

  يصل هذا الجزاء إلى حد الطرد و العزل من الوظيفة إذا كان عضوا في مجلس إدارة و    
______________________  

  .المتعلّق بالنقد و القرض 03/11من الأمر رقم  117أنظر نص المادة ) 1(
  .117لعشب محفوظ ،  المرجع السابق ،  ص ) 2(

  .البنك أو في هيئة من هيئات الرقابة
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  : الجزاء المدني * 
و يتمثل في إثارة مسؤولية الموظف المخـتص الملـزم بالسّـر المهنـي  و هـذه المسـؤولية قـد     

  :تكون إما
مـن التقنـين المـدني الجزائـري، إذ  124و ذلـك علـى أسـاس المـادة  :مسؤولية تقصـيرية –    

أنّ هــذه المســؤولية تقــوم بمجــرد إثبــات أنّ الإلتــزام بحفــظ الســرية قــد اختــرق و أنّــه كــان الســبب 
  .المباشر أو غير المباشر في إحداث الضرر، و هو ما يؤكد علاقة السببية بينهما

عليــه إثبــات قيــام  –المطالبــة بــالتعويض  –حتــى يحــق للمضــرور المقتــرض  ممــا يعنــي أنــه   
أركــــان أو عناصــــر المســــؤولية التقصــــيرية مــــن خطــــأ و ضــــرر و علاقــــة الســــببية بــــين الخطــــأ  

  . والضرر
تطبّق شـروط العقـد علـى العلاقـات التجاريـة بـين البنـك و زبونـه لأنّ  : عقديةمسؤولية  –    

مـن التقنـين التجـاري  02ن الأعمال التجارية طبقًا لنص المـادة العمليات المصرفية تدخل ضم
  .و الأنجلوسكسونية ةالجزائري، و قد أخذت بذلك كل التقنينات اللاتيني

و فـــي هـــذا المجـــال يعتبـــر القـــانون البلجيكـــي أنّ إفشـــاء الســـر المهنـــي يقـــوم علـــى الخطـــأ     
  .تزامات البلجيكيمن قانون الإل 97/1المفترض  و ذلك بموجب أحكام المادة 

الــتخلص  –المقتــرض  – المــدينو لقـد كانــت آراء الفقهــاء متشـدّدة فــي هــذا المجــال، إذ تمكّـن  
مــن العقــد و طلــب التعويضــات عــن الأضــرار التــي لحقتــه مــن جــرّاء إفشــاء السّــر و ذلــك مــا 

  .تقتضيه العقود المصرفية بإعتبارها ملزمة للجانبين
  ):الجنائي(الجزاء الجزائي  *   

فيمــا يخــص العقوبــات المطبقــة علــى الأشــخاص المخلــين  )1(أحــال قــانون النقــد و القــرض    
  .بإلتزامهم بالسّر المهني إلى تقنين العقوبات

و بـــالرجوع إلـــى أحكـــام تقنـــين العقوبـــات نجـــد أنّ المشـــرع الجزائـــري أورد عقوبـــات بموجـــب     
  .من هذا التقنين 302المادة 

______________________  
  إذ أحـــال بصـــريح العبـــارة الـــواردة فـــي نـــص  90/11منـــه علـــى عكـــس قـــانون النقـــد و القـــرض رقـــم  117بموجـــب المـــادة ) 1(
 . )301و ليس  302و الأصح المادة (من تقنين العقوبات  301منه على تطبيق أحكام المادة  158المادة    
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  :تزام المموّل بمنح مبلغ التمويل ال - 2    

  : من خلال  المموّل بالوضع تحت تصرف المستفيد مبلغ نقدي يلتزم البنك     
  :نقل ملكية مبلغ التمويل  -أ    

  :من التقنين المدني الجزائري على أنّه 450نصّت المادة     
قــرض الإســتهلاك هــو عقـــد يلتــزم بــه المقـــرض أن ينقــل إلــى المقتـــرض ملكيــة مبلــغ  مـــن << 

  .>>...النقود أو أي شيء مثلي آخر
عليـــه فبمجـــرد تمـــام اتفـــاق التمويـــل العقـــاري، يصـــبح المقتـــرض دائنـــاً بنقـــل ملكيـــة المـــال  و    

، و يســـتطيع المقتـــرض طالـــب التمويـــل مطالبـــة )الممـــوّل(المقتـــرض إليـــه مـــن طـــرف المقـــرض 
  .المموّل بهذا الدين

ر قيمـة و لا يلتزم المموّل إلاّ بدفع مبلغ التمويل المتفق عليه فـي العقـد دون أن يكـون لتغيّـ    
            .     ن التقنـــــين المـــــدني الجزائـــــريمـــــ 95النقـــــود أي تـــــأثير علـــــى إلتزامـــــه تطبيقًـــــا لأحكـــــام المـــــادة 

تقــوم مؤسســة القــرض أو البنــك بــإفراز مبلــغ التمويــل و وضــعه فــي حســاب بإســم المقتــرض    
التـّي تـنص  لجزائـريمـن التقنـين المـدني ا 166بمجرد إبرام العقد، و هذا تطبيقًا لأحكـام المـادة 

إذا ورد الإلتزام بنقل حـق عينـي علـى شـيء لـم يعـيّن إلاّ بنوعـه فـلا ينتقـل الحـق << : على أنّه
  >>.إلاّ بإفراز هذا الشيء

  .إذن إذا كان الشيء معينًا بنوعه مثل النقود، فإنّه الحق في ملكيته لا ينتقل إلاّ بإفرازه   
  :تسليم مبلغ التمويل -ب

  :من التقنين المدني الجزائري الّتي تقضي بأنّه 451ادة حسب نص الم    
  .>>...يجب على المقرض أن يسلّم إلى المقترض الشيء الذي يشتمل عليه العقد<< 
   :و يتّم تسليم مبلغ التمويل في اتفاق التمويل العقاري عبر مراحل و إجراءات هي    

  .أن يقدّم المقترض طلب تخصيص مبلغ القرض أو جزء منه -
أن تصــدر مؤسســة التمويــل قــرارًا بتجنيــد مبلــغ القــرض ، وتســليم مبلــغ التمويــل  يتخــذ عــدة  -

  :)1(أشكال و ذلك حسب نوع العملية التي يموّلها القرض، و من بينها
  

________________________  
  .79و 78طالي لطيفة ،  المرجع السابق، ص ) 1(
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ب تطــور الأشــغال إذا تعلّــق الأمــر بعمليــة تســليم المبلــغ للمقتــرض فــي شــكل أقســاط و حســ* 
الزيـــارة تقريــر عـــن  بنــاء المســـكن، فيــتم التســـليم فـــي كــل مرحلـــة مــن الأشـــغال بنـــاءً علــى تقـــديم

  .التقنية الذي يعدّه الخبير
تسليم المبلغ بواسطة الموثـق الـذي يكـون عـادة وكـيلاًعن المقـرض لأنّـه يسـتلم مبلـغ القـرض * 

بعــد  العقــاري الممــوّل بــالقرض،التمويــل  عقــدل مــع المقتــرض فــي أو للمتعامــ ليســلّمه للمقتــرض
  .أن يقوم بتأسيس الضمان الأساسي في عقد التمويل العقاري و هو الرهن الرسمي

أو  قاريــة الــذي يتكفــل بعمليــة البيــعقــد يســلّم مبلــغ القــرض مباشــرة للمتعامــل فــي الترقيــة الع   
يقـــوم هـــذا الأخيـــر بتجنيـــد مبلـــغ القـــرض فـــي البنـــاء، و بعـــد تقـــديم طلـــب المقتـــرض للممـــوّل ، 
أشــــهر مــــن تــــاريخ التجنيــــد دون اســــتلام  06حســــاب مفتــــوح بإســــم المقتــــرض ، و بعــــد مــــرور 

يصبح للمؤسسة الحق في فسخ العقد و ذلك تفاديًـا للخسـارة ) التمويل(المقترض لمبلغ القرض 
ض دون اســتعماله مــن التــّي قــد تلحــق الممــوّل المقــرض مــن جــراء تجميــد مبلــغ التمويــل أو القــر 

  .طرف المقترض
  

  :عدم المطالبة برّد المثل -ج  

  المموّل أو المقرض إلتزام آخر  بعد استيلام المقترض لمبلغ القرض يقوم على عاتق    
مــــن التقنــــين المــــدني  451هــــو عــــدم مطالبــــة المقتــــرض بــــردّه، و هــــذا مــــا تضــــمنته المــــادة  و

 يجــوز لــه أن يطالبــه بــرد نظيــره إلاّ عنــد انتهــاء و لا... << : الجزائــري التــي تــنص علــى أنّــه
  >>.القرض

فالهــــدف مــــن عمليــــة القــــرض هــــي تمكــــين المقتــــرض مــــن الإنتفــــاع بــــالمبلغ الــــذي اقترضــــه        
ض ، دون أن يفاجئـــــه المقـــــر  عـــــن طريـــــق اســـــتعماله و اســـــتهلاكه طيلـــــة المـــــدة المتفـــــق عليهـــــا

فـي الإنتفـاع، فـلا يحـق لمؤسسـة التمويـل  بالمطالبة به أو بإسترداده و يحرمـه بالتـالي مـن حقـه
أو القــــرض أن تطالــــب المقتــــرض بــــرد مبلــــغ القــــرض ،أي أن توقــــف عمليــــة القــــرض بإرادتهــــا 

  ) 1( .المنفردة

___________________________  

 . 80طالي لطيفة ،  المرجع السابق، ص )1(
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  :التمويلإلتزامات طالب  -ثانيًا      

ري يعتبـــــر عقـــــدًا مـــــن عقـــــود الإســـــتهلاك و يعتبـــــر أيضًـــــا عقـــــدًا        إنّ اتفـــــاق التمويـــــل العقـــــا    
مـــن عقـــود الإذعـــان، و هـــو مـــا يـــؤدي إلـــى القـــول أنّ المقتـــرض أو طالـــب التمويـــل لـــه الحـــق     

  .في التمسّك بكل القواعد القانونية التّي أقرّها المشرّع و القضاء بخصوص هذه العقود
ي يرتـــب للمســـتفيد مــــن التمويـــل حقــــوق و يفـــرض عليــــه و لـــذا فـــإنّ اتفــــاق التمويـــل العقــــار     

  .ما يراه لازمًا لتحقيق الغاية أو الهدف منهحسب إلتزامات 
و الواقع أنّ حقوق طالب التمويل تنطوي في ذات الوقـت علـى التزامـات يتحمّلهـا الممـوّل،     

  .تنطوي في ذات الوقت على حقوق للمموّل طالب التمويل توأنّ التزاما
ـــ     ـــى عـــاتق ل ـــل العقـــاري عل ذا ســـنتولى بالدراســـة لأهـــم الإلتزامـــات التـــي يرتبهـــا اتفـــاق التموي

مايـة التـّي أقرهـا ولا بـأس أن نـذكر فـي هـذا كلـه لـبعض أوجـه الح المستفيد أو طالـب التمويـل ،
مــن خــلال الســماح لــه بالتمسّــك بــبعض الحقــوق أثنــاء ســريان اتفــاق  المشــرع لطالــب التمويــل 

  .ري في مواجهة المموّل أو المقرضالتمويل العقا
وباعتبــار اتفــاق  التمويــل العقــاري قــرض اســتهلاكي، فإنّــه يترتــب عنــه حســب نــص المــادة     
مــن التقنــين المــدني الجزائــري إلتــزام علــى الممــوّل أن ينقــل إلــى المقتــرض المســتفيد مــن  450

لــك يــرد إليــه المقتــرض التمويــل ملكيــة مبلــغ مــن النقــود أو أي شــيء مثلــي آخــر، وفــي مقابــل ذ
  .عند نهاية القرض مستحقات التمويل أو القرض

يعدّ التزام المستفيد من التمويل بسداد مستحقات المموّل أحد أهم الإلتزامات المترتبـة علـى     
  :إتفاق التمويل، وتتمثل هذه المستحقات في عنصرين هما

  .من المموّل اي حصل عليهأقساط مبلغ التمويل الت -
  )1(.المتفق عليها الفوائد -

  I- الالتزام بدفع أقساط مبلغ التمويل:  

الغالب أنّ مبلغ التمويل يشمل بالإضافة إلى المبلغ الذي حصل عليه المسـتفيد التكـاليف      
  تحرير العقدالإجمالية للتمويل، منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد كرسوم الدمغة ورسوم 

  رسوم تسجيل عقد شراء العقار، ذلك أنّ الأصل هو أن يتحملوأتعاب خبراء تقييم العقار و 
____________________  

  المصدر الصحيفة الاقتصادية ،  موقع أنترنت ،   )1(
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المقترض مثل هذه المصروفات قياسا على مصروفات عقـد بيـع مـا لـم يوجـد اتفـاق علـى غيـر 
  .ذلك
التمويـــل وتجديـــده وشـــطبه يعفـــى أمـــا مصـــروفات قيـــد الضـــمان الـــذي يضـــمن الوفـــاء بمبلـــغ    

  .المستفيد منها
  :ونتناول الالتزام بدفع أقساط مبلغ التمويل من حيث عدّة عناصر هي    

 .المدين و الدائن بالالتزام بدفع الأقساط  و محله  -

 .مكان الوفاء و زمانه  -

 . إثبات الوفاء أو الدفع  -

  :وسنتعرّض لهذه المسائل على ضوء القواعد العامة
  :و الدائن في الالتزام بدفع الأقساط و محله  المدين -1    

  :المدين في الإلتزام بدفع الأقساط  –   أ    

فهـو الـذي تعاقـد مـع الممـوّل وترتـب ) طالـب التمويـل(المدين بدفع  الأقساط هو المقترض     
فـــاء الالتـــزام فـــي ذمتـــه ويجـــوز أن يقـــوم بالوفـــاء وكيـــل المـــدين، وقـــد يوكـــل المـــدين مصـــرفا للو 

  .بالدين
وإذا حـــدث أن انتقـــل العقـــار محـــل التمويـــل إلـــى خلـــف المقتـــرض، فـــإنّ الخلـــف هـــو الـــذي     

) الورثــة(يصــبح مــدنيا بــدفع الأقســاط، أمّــا إذا تــوفي المقتــرض و آل العقــار إلــى الخلــف العــام 
وارث المـــدين ، أو يصـــبح ) المقتـــرض(ان مـــورثهم فيصـــبح الورثـــة هـــم المـــدينون بالأقســـاط مكـــ

آلت إليه ملكية العقار بعد القسمة هو المدين وحده، أوأن يكـون الخلـف خلفـًا خاصًـا كمـا الذي 
وفقـًا للضـوابط المنصـوص عليهـا فـي القواعـد   )1( لو باع طالـب التمويـل العقـار محـل التمويـل

  .القانونية ليصبح المشتري هو المدين بالأقساط مكان المقترض

  قساط وفقا للقواعد العامة المقررة في وفاء الغير للمدينويجوز أن يقوم الغير بالوفاء بالأ    
     

_____________________________  

ـــــد،) 1( ـــــو زي ـــــة" محمـــــد محمـــــد أب ـــــارات المبني ـــــدة لتنشـــــيط ســـــوق العق ـــــة جي ـــــار كآلي ـــــل العق ـــــاق التموي   ، المرجـــــع الســـــابق، "اتف
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      )1(.وعند ذلك يكون لهذا الغير حق الرجوع على المدين
  :الدائن في الالتزام بدفع الأقساط  -ب 

 ،لالتزام بدفع الأقساط هو المموّل، ويقـبض الممـوّل القسـط مـن المقتـرض عـادةالدائن في ا    
والعبرة في تحقق صفة الدائن هي بوقـت الوفـاء لا بوقـت نشـوء الـدين، إذ قـد يتغيـر الـدائن فـي 

أو كــأن يقــوم الممــوّل  دائن حقــه إلــى الغيــرالفتــرة مــا بــين نشــوء الــدين واســتيفائه، كــأن يحــوّل الــ
  .بتحويل حقوقه لدى المقترض إلى جهة التوريق

فـي قـبض القسـط، ) البنـك(ن وقد يكون هناك وسيط يقتصـر دوره باعتبـاره وكـيلا عـن الـدائ    
يجــب إثبــات هــذه الوكالــة، وفــي الوكالــة بــالقبض يقــوم الوكيــل بتقــديم مخالصــة  موقّعــة  وعندئــذ

الدائن، وعندئذ للمقترض في هذه الحالـة دفـع القسـط للوسـيط كوكيـل ويتسـلّم منـه  منه هو بإسم
المخالصــة ويكـــون الوفـــاء مبرئــا لذمتـــه، وهـــذا يعــد تطبيقـــا للقواعـــد العامــة فـــي الوفـــاء إذ تـــنص 

يكون الوفاء للدائن أو نائبـه، ويعتبـر ذا << :على أنّه من التقنين المدني الجزائري 267المادة 
اء الدين من يقدّم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلاّ إذا كـان متفقـًا علـى أنّ صفة في استف

  .>>الوفاء يكون للدائن شخصيًا 
  : محل الالتزام بدفع الأقساط  -ج    

وقيمـة الأقسـاط . أو ما يسمى بمبلغ التمويـل يهامحل الالتزام هو قيمة الأقساط المتفق عل     
مــا تحــدد بطريقــة يراعــى فيهــا اســتهلاك جــزء مــن رأس المــال علــى لا تحــدد بطريقــة جزافيــة ،وإنّ 

آجال متفق عليها، كما يراعى ألا يجاوز قيمة القسـط ربـع الـدخل بالنسـبة للمقتـرض ذو الـدخل 
المـــنخفض، أمـــا بالنســـبة للمقتـــرض مـــن غيـــري ذوي الـــدخل المـــنخفض يراعـــى ألا يزيـــد قســـط 

  .من مجموع دخله% 40التمويل على 
محل التزام المقترض هو مبلـغ مـن النقـود، فإنّـه لا يلتـزم إلاّ بقيمـة الأقسـاط كمـا وحيث أنّ     

هــو متفــق علــى قيمتهــا وعــددها، دون أن تتــأثر بارتفــاع قيمــة النقــود وانخفاضــها وذلــك تطبيقــا 
  :التّي تنص على أنّه من التقنين المدني الجزائري 95للقاعدة المقررة في المادة 

م نقــودًا، التــزم المــدين بقــدر عــددها المــذكور فــي العقــد دون أن يكــون إذا كــان محــل الالتــزا<< 
  .>>لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر

 ،1970، دار احيــــاء التــــراث العربــــي ، لبنــــان ، 3عبـــد الــــرزاق الســــنهوري ،الوســــيط فــــي شــــرح القـــانون المــــدني ، الجــــزء) 1(
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  :ط  و زمانه مكان الوفاء بالأقسا -2   

  :مكان الوفاء بالأقساط  –أ    

الأصل أن يكون مكان دفع الأقساط في المكان الذي اتفـق عليـه الطرفـان بمقتضـى اتفـاق     
إذا اتفــق الطرفــان علــى مكــان معــين  ، و عليــه )1(التمويــل وهــذا مــا تقضــي بــه القواعــد العامــة 

ض أن يـــوفي فــي مكـــان آخــر كمـــا لا للوفــاء وجــب الوفـــاء فــي هـــذا المكــان ، ولا يجـــوز للمقتــر 
فـإن لـم يوجـد اتفـاق فيكـون دفـع . يجوز للمموّل أن يطالب الوفاء في المكان غير المتفـق عليـه

الأقساط في المكان الذي يوجد فيه موطن المقترض وقت الوفاء باعتبـاره المـدين وذلـك تطبيقـا 
  .لقاعدة الدين مطلوب لا محمول

مـا إذا كـان المـدين أو الـدائن مقصّـرًا، فـإذا كـان مكـان الوفـاء  ويفيد تعيين مكان الوفـاء تحديـد 
هو موطن المقترض، فعلى المموّل أن يسعى الى هذا الموطن ليطالـب بحقوقـه، فـإن لـم يفعـل 
لا يعتبر طالب التمويل مقصّرا، إذ يعد الدين في هـذه الحالـة مطلوبـا ولـيس محمـولا، وإذا كـان 

المـدين مقصّـرا إذا حـل موعـد الاسـتحقاق ولـم يـذهب إلـى  مكان الوفاء هو موطن الممـول فيعـد
  .الدائن ليوفي بالدين، إذ يعد الدين في هذه الحالة محمولاً لا مطلوبًا

   :الوفاء بالأقساطزمان  –ب     
وفقا للقواعد العامة يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتيب الالتـزام نهائيـا فـي ذمـة المـدين مـا لـم     

  ).من التقنين المدني الجزائري 281المادة (يقضي بغير ذلك يوجد نص أو اتفاق 

فقد يحدد الطرفان الـدائن والمـدين وقتـا لاحقـا للوفـاء بـالالتزام، وفـي العـادة يحـرص أطـراف     
علـــى المقتـــرض أن  ، ويجـــبمواعيـــد اســـتحقاق الأقســـاط  اتفـــاق التمويـــل العقـــاري علـــى تحديـــد

   .)2(يوفي بكل قسط بمجرد حلول أجله
ل ألا يطالـب المقتـرض بتسـديد الأقسـاط قبـل موعـد اسـتحقاقها المحـدّد     كما يجب على الممو

ولمّــا كــان أجــل هــذه الأقســاط مقــرّرًا لمصــلحة الطــرفين الممــوّل والمقتــرض .فــي اتفــاق التمويــل
النـزول عـن الأجـل ودفـع  حيث يتعلّق مبلغ التمويل بفائدة، فإنّه لا يجوز تطبيقًا للقواعد العامـة

  حلولهالقسط 
____________________  

  .من التقنين المدني الجزائري  282انظر المادة ) 1(
  ."ينتهي قرض الإستهلاك بإنتهاء الأجل المتفق عليه: " من التقنين المدني الجزائري على أنّه 457المادة  إذ تنّص) 2(
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ا لقواعـــد وأعـــراف النشـــاطات إلاّ باتفـــاق الطـــرفين، إلاّ أنّـــه خروجًـــا عـــن القواعـــد العامـــة وتطبيقًـــ
المصــرفية خاصــة فــي ميــدان القــروض فإنّــه يجــوز للمقتــرض تعجيــل الوفــاء بالأقســاط كلّهــا أو 

  .بعضها إذا أراد ذلك و كان قادرًا عليه وبشروط معنية
  :إثبات الوفاء أو الدفع  -3   

 اتفــاق التمويــل ، و يــتّم تحديــد مقــدّمًا فــيالقســط الــذي يدفعــه المقتــرض هــو مبلــغ مــن النقــود   
 ط للممـول،وفي العـادة يـتم التسـليم لمـنعدد وقيمة الأقساط، ويقـوم المقتـرض بتسـليم مبلـغ القسـ

يفوضه الممـوّل فـي قـبض القسـط وتسـليم المقتـرض مخالصـة بالـدفع يثبـت بهـا أنّـه دفـع القسـط 
لهــذه القواعــد  والوفــاء تصــرف قــانوني ولــذا فإثباتــه يــتم وفقــا للقواعــد العامــة، وتطبيقــا .المســتحق

فإنّه لما كان مقدار القسط يُجاوز في العادة النصاب القانوني للإثبات بشهادة الشـهود، فيجـب 
ـــل هـــو  ـــة، ب ـــيس مجـــرد واقعـــة مادي ـــة أو بمـــا يقـــوم مقامهـــا، فالوفـــاء ل أن يكـــون الإثبـــات بالكتاب

فــي  ويجــوز أن يكــون الوفــاء بتحويــل الأقســاط المســتحقة إلــى حســاب الممــوّل. تصــرف قــانوني
  .أحد البنوك

  II-  الالتزام بدفع الفوائد:  

مبلـــغ التمويـــل الـــذي يحصـــل عليـــه المســـتفيد مـــن الممـــول وفقـــا لاتفـــاق التمويـــل هـــو قـــرض     
مقتـــرن دائمـــا بفائـــدة، والفائـــدة هـــي العـــوض الـــذي يلتـــزم المســـتفيد بـــدفعها إلـــى الممـــوّل مقـــابلاً 

  .اق التمويل العقاريللانتفاع بمبلغ التمويل الذي حصل عليه بمقتضى اتف
والأصل أنّ الفوائد تستحق من اليوم الذي يتسلّم فيه المقتـرض مبلـغ التمويـل لا قبـل ذلـك،     

فإذا انقضت مدة ما بين تمام عقـد التمويـل وتسـليم مبلـغ التمويـل، فـلا يجـب علـى المسـتفيد أن 
لا ينتفــع  مويــل، والمســتفيدمقابــل الانتفــاع بمبلــغ التتكــون يــدفع فوائــد هــذه المــدة ، لأنّ الفوائــد 

بمبلغ التمويل إلاّ من وقـت تسـلّمه إيّـاه أو مـن وقـت دفعـه لبـائع العقـار، أو للمقـاول الـذي يقـوم 
بعملية الترميم أو التحسين أو البناء هذا ما لم يكون عدم تسـلّم المبلـغ راجعًـا إلـى خطـأ المـدين 

ــدائن مُســتعدا للتســليم فــي أي وقــت ،وقــد ســمح الممــا دام ا شــرع الجزائــري بممارســة القــروض ل
ــــدة ــــم) 1 (الاســــتهلاكية بفائ ــــانون رق  1984/  12/  24الصــــادر فــــي  21 – 84مــــن خــــلال الق

  .المعدّل والمتمّم للقانون المدني 
__________________  

  .من التقنين المدني الجزائري  455انظر المادة  )1(
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وحســب نــصّ   .المبرمــة بــين الأفــراد القــروضفــي وفــي المقابــل مــن ذلــك أقــرّ بمنــع الفوائــد     
بالماليـة هـو الـذي يتـولى  من التقنين المدني الجزائري فـإنّ وزيـر المكلـف 456و 455المادتان 

تحديــد وتنظــيم أســعار ومعــدلات الفوائــد، لكــن وبعــد الإصــلاحات  التّــي عرفهــا القطــاع المــالي 
  .والمصرفي أصبح البنك المركزي هو الذي يتولى هذه المهمة

الـذي يحـدّد  1994/ 06/ 02المؤرخ في  13 – 94من النظام رقم  04وقد نصت المادة     
  :على أنّه )1(القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية

تحدد البنوك والمؤسسات المالية بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينـة وكـذا معـدلات "   
  .ولات المطبّقة على العمليات المصرفيةومستوى العم

غيــر أنــه يمكــن لبنــك الجزائــر أن يحــدد هامشــا أقصــى يســتوجب احترامــه مــن قبــل البنــوك     
  ..."والمؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض

المتعلـّق بتخفـيض  1995/ 10/ 7المؤرخ فـي  308 -95كما صدر المرسوم التنفيذي رقم  -
  )2(.تّي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكننسبة فائدة القروض ال

إذ يمنح البناء الذاتي وشراء السكن ذو الاستعمال العائلي الحق فـي تخفـيض نسـبة الفائـدة     
ـــب مـــن  ـــدفع التخفـــيض بطل ـــة، وي ـــي تفرضـــها مؤسســـات القـــرض لهـــذه الغاي علـــى القـــروض التّ

  )3(.ثبوتيةمؤسسة القرض طبقا لآجال التسديد وبناء على تقديم الأدلة ال
وكشـــف وزيـــر الماليـــة كـــريم جـــودي أنّ مصـــالحه ستشـــرع فـــي بحـــث آليـــات تطبيـــق الإجـــراء    

، فيمــا جــاء أثــره المــالي ضــمن أحكــام مشــروع 2008الــذي حملــه مشــروع قــانون الماليــة لســنة 
والمتعلــق باســتفادة المــوظفين بمختلــف شــرائحهم مــن قــروض بنكيــة  2009قــانون الماليــة لســنة 

علـى القـروض الممنوحـة ،وهـذه القـروض % 3م في مقابل نسبة فائدة لا تتجـاوز لشراء سكناته
، وأنّــه مــن المحتمــل أن يوســع ء الســكنات والبنــاء وأشــغال التوســعةستشــمل تمويــل عمليــات شــرا

  لا يستبعد و الإجراء ويتعدى عمليات الشراء إلى تمويل عمليات شراء الأراضي 
  

______________________  
  .1994 -11 -06لـ  72الرسمية العدد الجريدة  )1(
  .1995 -10 -11لـ 59الجريدة الرسمية العدد  )2(
  .المذكور أعلاه 308/ 95من المرسوم التنفيذي رقم  6و 3المادتان  )3(
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   )1(.الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات ترقية السكن العائلي في العمليةإشراك دواوين   
بالوفاء بالمستحقات المموّل يقابله حق طالـب التمويـل فـي تعجيـل  إنّ التزام طالب التمويل    

الوفــاء بمبلــغ التمويــل، كمــا أفــرد المشــرع حمايــة خاصــة لطالــب التمويــل خــلال مرحلــة ســريان 
  . اتفاق التمويل العقاري وأثناء تنفيذه 

قــاري و بعــد التطــرق لإلتزامــات كــل مــن الممــوّل و طالــب التمويــل فــي اتفــاق  التمويــل الع    
العقـــاري ، نجـــد أنّـــه بالإضـــافة لهـــذه الإلتزامـــات هنـــاك إلتـــزام يقـــع علـــى عـــاتق كـــلا مـــن طرفـــي 

اتفــــاق التمويــــل الخاصــــة فــــي  لشــــروطللإرادة المنفــــردة التمويــــل وهــــو الإلتــــزام بعــــدم التعــــديل بــــا
  . كما قد يتعلّق بمدة القرض لشروط قد يتعلّق بالشروط الأساسية وهذا التعديل لالعقاري ، 

  :التعديل في الشروط الأساسية - 1   

لا يجـوز لأي طـرف أن و ، لعقد يلتزم أطرافه بما ورد فيـه وفقا للقواعد العامة فإنّه بإبرام ا    
إذ يعتبر ذلك تعـديلاً للعقـد بـالإرادة المنفـردة و هـذا  يغيّر في شروط العقد أو يتحلّل من آثاره ،
  : ن التقنين المدني الجزائري و التّي تنص أنّهم 106غير جائز لأنّه يتعارض مع نص المادة 

ـــــــاق الطـــــــرفين           <<      ـــــــه إلاّ بإتف ــــــلا يجـــــــوز نقضـــــــه و لا تعديل ـــــــدين فـ العقـــــــد شـــــــريعة المتعاق
  .>>أو للأسباب التي يقررها القانون 

و هــذه القاعــدة العامــة تحظــر التــدخل الإنفــرادي فــي تعــديل شــروط اتفــاق التمويــل العقــاري     
بالإتفـاق الأمـر ) المقتـرض(يمسّ عناصر الرضاء التّي كانـت أسـاس التـزام المسـتفيد  لأن ذلك

 لمسـتفيد فقـط بـل و مـن جانـب المتكـافلينالذي يستوجب صدور رضاء جديد ليس مـن جانـب ا
  .أيضًا
لكن هل يكفـي  أن يكـون القبـول الصـادر عـن المسـتفيد و الكفيـل خاصًـا بالتعـديل الطـارئ     

لتعــديلات التــّي ق؟ أو ينبغــي أن يكــون القبــول شــاملاً للإتفــاق بالكامــل بعــد اعلــى شــروط الإتفــا
  أدخلت على شروطه ؟

     إنّه مـن المفيـد أن يكـون قبـول طالـب التمويـل و الكفيـل شـاملاً لشـروط الإتفـاق كلهـا مـا تـم
  تعديله منها و ما لم يطرأ عليه تغيير، حتى تتاح للشخص فرصة معرفة جميع حقوقه 

______________________  
  . 04، ص  2008/ 09/ 04جريدة الشروق لـ ) 1(
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و مقارنتهــا كــذلك بالشــروط الأساســية الــواردة بــالنموذج الــذي تعــدّه الهيئــة المانحــة و التزاماتــه 
للتمويل، كمـا يجـب أيضًـا أن تتـاح لـه مهلـة معقولـة للتفكيـر برويـة و تـدبّر فـي الإيجـاب بعـدما 

  . لحقه من تعديلات
يكفــل تــوفير حمايــة أكبــر للمســتفيد ضــدّ مــا يفرضــه الممــوّل مــن  و لا شــك أنّ هــذا الأمــر    

ــــة بممارســــة رقابتهــــا علــــى  ــــاق الأصــــلي كمــــا يســــمح للجهــــة الإداري ــــى الإتف شــــروط لاحقــــة عل
  )1(.الممارسات التعسفيّة التّي قد تصدر عن المؤسسات المالية القائمة على التمويل العقاري

حكمة النقض الفرنسة دعوى تتلخص وقائعهـا فـي أنّ أحـد البنـوك قـد و قد عرضت على م    
 ألـــف فرنـــك لتمويـــل شـــراء بنـــاء،  470علـــى مـــنح زوجـــين قرضًـــا بمبلـــغ  1983وافـــق فـــي أوت 

 1990مــايو  15علـى إثـر تعـرّض الـزوجين لصـعوبات ماليـة فقـد أعطيـا موافقتهمـا للبنـك فـي و 
ليصــبح مبلــغ  1990يونيــو  10تفــاق عليــه فــي بإعــادة جدولــة ديــن القــرض، الأمــر الــذي تــم الإ

 تفرنك و عندما توقـّف الزوجـان عـن السّـداد باشـر البنـك فـي اتخـاذ إجـراءا 513603القرض 
الحجـــز و البيـــع الجبـــري، غيـــر أنّ الـــزوجين رفعـــا دعـــوى بـــبطلان حكـــم الإتفـــاق الأخيـــر لعـــدم 

لقــة بالنظــام العــام، صــدور عــرض مســبق مــن جانــب البنــك ممّــا يعــدّ مخالفــة لقاعــدة آمــرة متع
بالإضافة إلى المطالبة بسقوط حق البنك فـي الفوائـد و السـماح بسـداد رأس مـال القـرض حتـى 

ـــداره  2003عـــام  ـــف فرنـــك ، 100و بطـــلان إجـــراءات الحجـــز الإداري و دفـــع تعـــويض مق  أل
مســتندة علــى أنّ أي تعــديل فــي شــروط القــرض خاصــة تلــك المتعلّقــة بقيمــة أو بمعــدل الفائــدة 

في هذه الـدعوى، حيـث  الذي يتحقق من جانب المموّل الأمروجب أن يسبقه عرض جديد يست
فع الـذي أبـداه البنـك بـأن المسـتفيد قـد قبـل الغ المطلوب سدادها كما رفضت الـدزادت قيمة المب

نقـض (هذا التعـديل حيـث لا يجـوز التنـازل عـن حكـم مقـرر بقاعـدة آمـرة متصـلة بالنظـام العـام 
مجلـــة  – 495قضـــاء ص  – 1998دالـــوز  1998ينـــاير  6ائرة الأولـــى، الـــد –مـــدني فرنســـي 

  ).286، ص 1998القانون العقاري 
  

_____________________  
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  :لتعديل في مدّة القرضا - 2     

حــدوث أي تعـــديل علــى شـــروط القــرض أو التمويـــل العقــاري صـــدور عـــرض لهــل يســـتلزم     
جديد من جانب المموّل يخضع لقبول المستفيد و الكفيل؟ أم أنّ هـذا الحكـم يقتصـر فقـط علـى 

ـــل قيمتـــه ـــي ينتجهـــا و  الشـــروط الأساســـية للقـــرض، مث ق لا يطبّـــق إذا تعلـّــو معـــدّل الفائـــدة التّ
  التعديل بمدة القرض؟

يميــل القضــاء الفرنســي إلــى عــدم الحكــم بــالبطلان إذا اقتصــر التعــديل فــي شــروط القــرض     
إذ تعتبــر محكمــة ، علــى مــدة الســداد مــع بقــاء مبلــغ القــرض و معــدل الفائــدة ثابتًــا دون تعــديل 

يل فـي النقض الفرنسية أنّ النصوص التّي تستوجب صدور إيجاب جديد  سـابق علـى أي تعـد
كانـت مـدّة السـداد  و شروط القرض، لا تنطبـق إذا ترتـّب علـى التعـديل تغييـر فـي مـدة القـرض

أشـهر مـع بقـاء مبلـغ القـرض و معـدل الفائـدة و الشـروط الأخـرى كمـا هـي دون  06قد امتـدت 
  )1(.تعديل

  
  الفرع الثاني

  التمويل العقاري ماناتض
  

قـــة فـــي موضـــوع فـــي شخصـــية المقتـــرض و الثّ قـــة ثّ الإئتمـــان أو القـــرض يقـــوم علـــى ال إنّ      
القـــرض، و الأســـاس لعمليـــة الإئتمـــان يجـــب أن يأخـــذ فـــي اعتبـــاره فكـــرة الخطـــر، فكـــل قـــرض 
محفوف بدرجة معينة من المخاطر كالتأخير في السداد أو العجز الكامل عـن الوفـاء بـالقرض 

 ة تلـــك المخـــاطر، لإحتياطـــات لمواجهـــأو بـــبعض الأقســـاط، ممـــا دفـــع بـــالمموّلين لإتخـــاذ كافـــة ا
  )2(.ذلك عن طريق اشتراط تقديم الضمانات للموافقة على اعتماد التمويل أو منح القرضو 

 هــذه  فــالقرض أصــبح يشــكل شــرطًا لا محيــد عنــه للتنميــة الإقتصــادية، إذ لا يمكــن تحقيــق    
  التنمية لا للمؤسسات و لا حتّى للأشخاص الخواص دون اللجوء إلى الإستدانة التّي

__________________________  

  .117  - 116ثروت عبد الحميد  ،  المرجع السابق  ،  ص ) 1(

 )2( Farouk Bouyacoub , l'entre prise et le financement bancaire , casbah éditions , Alger,  
 2000     , p , 224 – 225. 
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ـــ ـــا مـــا ت ـــاك صـــيغة غالبً ـــدائن، إذ هن ردّد فـــي الســـاحة المصـــرفية تكـــون مقابـــل ضـــمانة تمـــنح لل
  ) 1(>>.ليس هناك تنمية بدون قرض و ليس هناك قرض بدون ضمانات<< : مفادها

ه تنفيــذ الإلتــزام الــذي هــو دائــن تأمينــات تضــمن لــ) البنــك الممــوّل(لــذا جعــل القــانون للــدائن     
ين الـذي لحصول على الدن وجود الثقّة التّي يستطيع بها اه، كما يضمن بموجبها أيضا المديب

 حـدّ  و الإئتمان، فهـي ليسـت الإئتمـان فـي) الضمانات(يحتاج إليه، فهناك صلة بين التأمينات 
  .ذاته و إنّما هي وسائل تساعد على تحقيقه

  )2(.ضمانات شخصية و ضمانات عينية: الضمانات تصنّف إلى صنفين أو نوعين و   
ـــق بالنقـــد و القـــ 11/ 03و قـــد تنـــاول الأمـــر رقـــم     رض الـــنص علـــى هـــذه الضـــمانات    المتعلّ

  .124إلى  120في المواد منه 
وضع تحت تصرف البنك المموّل شريحة واسعة من التأمينات أو الضمانات الشخصـية  إذ   

، ليختـــار مـــن بينهـــا مـــا يكفـــل لـــه ضـــمان حقوقـــه و الحفـــاظ علـــى مصـــالحه وفقًـــا )3(و العينيـــة 
  .تمويللوضع طالب التمويل أو المقترض و ظروف عملية ال

و الممــوّل فـــي تقــديره ليســـار طالــب التمويـــل أو فــي اختيـــار إحــدى الضـــمانات الســـابقة أو     
و يتحمّــل نتائجهــا لأنّ ، الجمــع بــين أكثــر مــن نــوع إنّمــا يفعــل ذلــك علــى مســؤوليته الشخصــية 

  أحكـام التقنـين المـدني المشرع لم يلزمه بنوع معيّن من التأمينات، و قد تناولت هذه الضـمانات
  )4(.كذا أحكام التقنين التجاريو 

  :و سنتناول هذه الضمانات فيما يلي    
____________________  

  تعميــق المعــارف القانونيــة " الغرفــة الوطنيــة للمــوثقّين مداخلــة الأســتاذ ميشــال قريمالــدي  ، الملتقــى الــوطني الثــاني حــول )1(
  .22، ص  2005، المدرسة العليا للقضاء ،  الجزائر " للموثق    

  رمضـــــــــــان أبـــــــــــو الســـــــــــعود و  همـــــــــــام محمـــــــــــد محمـــــــــــود ،  التأمينـــــــــــات الشخصـــــــــــية و العينيـــــــــــة ، دار المطبوعـــــــــــات ) 2(
  .16، ص  1998الجامعية ، مصر       

  تســـتفيد المؤسســـات المـــذكورة مـــن << : الســـالف الـــذكر علـــى أنّـــه 03/11مـــن الأمـــر رقـــم  121حيـــث  نصّـــت المـــادة ) 3(
  ك و الــديون و الأرصــدة المســجّلة فــي الحســاب ضــمانًا لــدفع كــل مبلــغ يترتــب كأصــل ديــن أو امتيــاز علــى جميــع الأمــلا    

  فوائـــد أو مصـــاريف كـــل الـــديون المســـتحقة للبنـــوك و المؤسســـات الماليـــة أو المخصصـــة لهـــا كضـــمانة و لإيفـــاء الســـندات   
  .>>ة أو تكفل أو تظهير أو ضمان المبيعة لها أو المسلّمة لها كرهن حيازي و كذا لضمان أيّ تعهد تجاهها بكفال  

 )4 ( Mansouri Mansour , op.cit., p  133 – 134. 
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  Les garanties personnelles: الضمانات الشخصية -أولاً 

  يتمثّل هذا الضمان في تعهّد شخص أو أكثر قبل المموّل بسداد قيمة اتفاق التمويل     
  )1(.ماته في موعدهاإذا لم يوف طالب التمويل أو المقترض بإلتزا

الكفالـة، الضـمان الإحتيـاطي و التـأمين، : و أهم صور الضمانات أو التأمينات الشخصية    
و تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّــــه لا يوجــــد فــــي الحقيقــــة فــــرق بــــين الكفالــــة و الضــــمان الإحتيــــاطي،       

ــــق فــــي مجــــال الســــفتجة، الســــند ــــة يطبّ لأمــــر         إذ أنّ الضــــمان الإحتيــــاطي هــــو نــــوع مــــن الكفال
والشــيك، كمــا أنّ الضــمان الإحتيــاطي يخضــع إلــى القواعــد القانونيــة الخاصــة بوســائل الوفـــاء  

و سنقصــر الدراســة علــى الكفالــة والتــأمين ). التقنــين المــدني الجزائــري 651المــادة (والإئتمــان 
  .  كضمانان شخصيان في اتفاق التمويل العقاري 

   I-  الكفالة: Le cautionnement   

  .المدينو ة التّي تحقق مصلحة كل من الدائن تعدّ الكفالة من أهم نظم التأمينات الشخصي   
  : مفهوم الكفالة   -1   

  .شروطها  خلال تعريفها و نتطرق لمفهوم الكفالة من    
   : تعريف الكفالة  -أ    
ماليــة  الكفالــة هــي مــا يودعــه شــخص مــن الأشــخاص مــن مبلــغ نقــدي أو ســندات أو أوراق    

لضــمان تنفيــذ التــزام معــيّن يقــع علــى عاتقــه أو لضــمان تغطيــة مــا قــد ينشــأ بفعلــه مــن مســؤولية 
  ) 2(.في المستقبل

  :من التقنين المدني الجزائري التي تنصّ على أنّه 644و حسب نص المادة      
لتـزام إذا الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للـدائن بـأن يفـي بهـذا الإ<< 

  >>.لم يف به المدين نفسه
  شخص معيّن يسمى بالكفيل تنفيذ إلتزامات طالب التمويل،) تعهد(فمقتضى الكفالة إلتزام     

  
_______________________ 

)1(  Farouk Bouyacoub , op.cit, p . 225. 

  .29 – 28همام محمد محمود زهران ، المرجع السابق ،   رمضان أبو السعود ) 2(
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و الذي يسمى بالمكفول تجـاه البنـك الممـوّل إذا لـم يسـتطيع الوفـاء بهـذه الإلتزامـات عنـد حلـول 
  .آجال الإستحقاق

ـــة      ـــة قـــد تكـــون بســـيطة حيـــث يتكفـــل ضـــامن واحـــد فـــي القـــرض، و قـــد تكـــون كفال و الكفال
       .تضـــامن حيــــث يلتــــزم بموجبهـــا عــــدة متكــــافلين لضـــمان القــــرض و ســــداده عنـــد حلــــول آجالــــه

  .سأل فيها الكفيل بعد تحقّق عدم قابلية المدين الأصلي للوفاءفالكفالة البسيطة يُ     
: مطالبــة أيًــا مــن الإثنــين) البنــك(أمــا الكفالــة التضــامنية و التــّي يكــون فيهــا مــن حــق الــدائن    

، و هـــذا النـــوع مـــن الكفـــالات هـــو الغالـــب فـــي المعـــاملات )1(طالـــب التمويـــل المـــدين أو كفيلـــه
ة، حيث يشترط البنك الممـوّل فـي عقـد الكفالـة أن يتنـازل الكفيـل عـن حقوقـه الخاصـة المصرفي
ذلك حتى يتمكّن البنك المموّل من متابعة أيًا كان سواء المـدين طالـب التمويـل  أو ، و بالدفوع 

  .الكفيل و هذا على أساس يسار و ملاءة كل منهما
، بـــل تشـــمل أيضًـــا ملحقـــات الــــدين       إنّ عقـــد الكفالـــة لا يكتفـــي بضـــمان أصـــل الــــدين فقـــط    

و المصروفات، فقد يحدّد البنـك الممـوّل والكفيـل الإلتـزام المكفـول مسـبقًا فـي عقـد الكفالـة حتـى 
يعــــرف الكفيــــل بالتحديــــد مبلــــغ الإلتــــزام الــــذي ســــيكفله ســــواء انفراديًــــا أو تضــــامنيًا مــــع المــــدين 

  .الأصلي 
وهــذا قلــيلاً مــع مــا يحــدث فــي المجــال  (المضــمون و إذا لــم يحــدّد عقــد الكفالــة مبلــغ الــدين   

فإنّ هذا المبلغ يتحدد بحكم القـانون و تكـون فـي هـذه الحالـة كفالـة مطلقـة فتنصـب ) المصرفي
  )2(.على الدين المكفول بمقداره و أوصافه و ملحقاته

فالكفيــل فــي هــذه الحالــة يضــمن للبنــك الممــوّل الــدين الأصــلي، الملحقــات و المصــروفات     
  :لى النحو الآتيع
ــــدين - ــــات ال ــــه : ملحق ــــي يلتــــزم بهــــا المــــدين المقتــــرض بســــبب إخلال و هــــي التعويضــــات التّ

بإلتزاماتــه، و تشــمل كــذلك فوائــد الــدين المتفــق عليهــا فــي عقــد القــرض أو التمويــل المبــرم بــين 
  البنك المدين المقترض و كذا فوائد التأخير الناتجة عن الحساب الجاري بسبب توقفه عن

  
____________________  
  .128 – 127شاكر القزريني ،  المرجع السابق ، ص ) 1(
  .من التقنين المدني الجزائري 653أنظر المادة  )2(
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  )1(.و العمولات و الملحقات الأخرى Agios de compteالنشاط 
ض و هـي التـّي ينفقهـا الـدائن البنـك فـي مطالبـة المـدين المقتـر : مصروفات المطالبة الأولى -

  .بالوفاء، و تشمل تكاليف الإعذار و رسوم رفع الدعوى و مصروفاتها
بعــد إخطـار الكفيــل بمـا اتخــذه البنـك الــدائن مـن إجــراءات ضــد : مـا يســتجد مــن مصــروفات -

  )2().القرض(المدين المقترض قصد تغطية الدين 
  

  : شروط الكفالة -ب   

  وافر شروط عامة و هي الشرو طيتوجب ت يمكن القول أنّه لإنعقاد عقد الكفالة صحيحًا
خاصـة   إضـافة إلـى شـروط أخـرى )3(الواجب توافرها في كل العقود من رضـا، محـل و سـبب،

فقـــط بعقـــد الكفالـــة و هـــذه الشـــروط تتطلـــب خاصـــة فـــي الكفيـــل ، و ســـنكتفي بدراســـة الشـــروط 
فـــي  الخاصـــة دون العامـــة ، و نحيـــل بالنســـبة لهـــذه الأخيـــرة للقواعـــد العامـــة المنصـــوص عليهـــا

  .التقنين المدني 
  :الشروط الخاصة لعقد الكفالة -

إنّ الغــرض مــن تقــديم الكفيــل هــو تــأمين الــدائن ضــد مخــاطر إعســار مدينــه و ذلــك بضــم     
، و قـد وردت هـذه فر شروط معينة فـي الكفيـلذمة مالية إلى ذمة هذا الأخير، و يجب أن تتوا

إذا << : تـنص هـذه المـادة علـى أنـه وي  مـن التقنـين المـدني الجزائـر  646الشروط في المادة 
التزم المدين بتقديم كفيل يجب أن يقدم شخصًـا موسـرًا و مقيمًـا بـالجزائر و لـه أن يقـدّم عوضًـا 

  >>.عن الكفيل تأمينًا عينيًا كافيًا
  :من هذا النص نجد أنّ الشروط الواجب توافرها في الكفيل هي

الوفـاء بـالإلتزام الـذي قـام بضـمانه، و يقـع علـى  يجب أن يكون الكفيل موسرًا أي قادرًا على -
  المدين عبء إثبات يسار الكفيل بما لديه من أموال كافية للوفاء بالدين الذي كفله  ويستوي

  .أن تكون هذه الأموال عقارات أو منقولات متى كان ذلك كافيًا للوفاء بدين الدائن 

_______________________ 
)1 ( Luc Bernet – Rollande ، op.cit ، p 161 – 162. 

  .من التقنين المدني الجزائري 653أنظر المادة ) 2(
 )3( Mansouri Mansour , op.cit ,p 133 – 134. 
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أن يكــون الكفيــل مقيمًــا بــالجزائر حتــى يســتطيع الــدائن الرجــوع علــى الكفيــل بأســهل الطــرق  -
الإقامــة العاديــة و لا يشــترط فــي ذلــك إذا لــم يــف المــدين بإلتزامــه، و المقصــود هنــا بالإقامــة و 

  )1(.الكفيل أن يكون جزائريًا لأنّ نص المادة شمل عبارة شخص
اشترط الكفيـل إذا أنّه ، و من المقرر  هي أهلية خاصة أن تكون للكفيل أهلية إبرام العقد و -

و لا  فــإنّ أهليــة التعاقــد تكفــي فــي هــذه الحالــة، قبــل إلتزامــه تعويضــا يدفعــه الــدائن أو المــدين ،
  )2(.يشترط في الكفالة أهلية خاصة بالنسبة إلى الدائن أو إلى المدين فتجوز أهلية القاصر

  

  :آثار عقد الكفالة  -2  
  

تختلـف آثــار عقــد الكفالــة بـإختلاف العلاقــات التــّي تنــتج عنهـا، إذ يترتــب عــن عقــد الكفالــة     
ــدائن و الكفيــل و العلاقــة: نوعــان مــن العلاقــة بــين المــدين و الكفيــل مــن جهــة  العلاقــة بــين ال

  .أخرى
  )من التقنين المدني الجزائري 669إلى   654المواد من (: العلاقة بين الدائن و الكفيل -أ    
أو ) طالـــب التمويـــل(يلتـــزم الكفيـــل بمقتضـــى عقـــد الكفالـــة أن يضـــمن تنفيـــذ التـــزام المـــدين     

  .بالوفاء بالإلتزام المكفول الوفاء به و يترتب على ذلك أنّ للدائن أن يطالب الكفيل
و نظرًا لصفة التبعية التّي يتصف بها عقد الكفالة ،فإنّه يجب علـى الـدائن أن يطالـب أولاً     

المدين قبل مطالبة الكفيل، كما يجب أيضًا أن ينفـّذ علـى أمـوال مدينـه الأصـلي لإسـتيفاء حقـه 
الـذي نـصّ عليـه المشـرع  ) 3(تجريـد،قبل أن ينفّذ على أموال الكفيل و هـذا مـا يسـمى بالـدفع بال

، و حـــق الكفيـــل قاصـــر علـــى الـــدفع يمـــن التقنـــين المـــدني الجزائـــر  901الجزائـــري فـــي المـــادة 
بتجريد المـدين المكفـول و لا يحـق لـه أن يـدفع بتجريـد مـدين آخـر غيـر مكفـول فـي حالـة تعـدّد 

   .المدينين
  مع عدم تضامنهم، فإنّه لا يكون  لدين واحد و في عقد واحد تعدّد المتكافلينفي حالة و     

___________________  
  .28 – 27، ص  2004زاهية سي يوسف ، عقد الكفالة، الطبعة الثالثة ،  دار الأمل ،  الجزائر،   )1(
  ، دار المطبوعــــــــات )  التأمينــــــــات الشخصــــــــية و العينيــــــــة( محمــــــــد كامــــــــل مرســــــــي باشــــــــا ،  شــــــــرح القــــــــانون المــــــــدني ) 2(

  .39، ص  1998صر الجامعية ،  م    
  .58زاهية سي يوسف ، المرجع السابق ، ص ) 3(

152 



 
 

 و هــذا مـا يســمى بالــدفع بالتقســيم، للـدائن أن يرجــع علــى أيّ مـنهم إلاّ بقــدر نصــيبه فـي الــدين، 
حـدهم فـي حالـة مـا إذا رجـع الـدائن علـى أحـدهم كـان لأ المتكـافلين هذا الحـق يثبـت عنـد تعـدّدو 

مشــرع الجزائــري  جعــل الأصــل هــو التقســيم، فالمــدين هــو الــذي الالتمســك بالــدفع بالتقســيم ، و 
 )1(.من التقنين المدني الجزائـري 664/1يتحمّل حصة المعسّر منهم و هذا ما تضمنته المادة 

و مسـتقل، فـلا ينقسـم الـدين بيـنهم  متعـددون كـل مـنهم بعقـد كفالـةمتكـافلين أما إذا كفل المدين 
ة توجـد عـدّة كفـالات مسـتقلة عـن بعضـها الـبعض لكـن يسمى ذلك بالتضامم، و فـي هـذه الحالـ

، و الـدفع بالتجريـد و الـدفع بالتقسـيم ليسـا مـن النظـام العـام، فهـو  دفـع )2(.يجمعها وحـدة الـدين
ن دفع  أالـمقرر لمصلحة الكفيل الشخصية لذلك يجب على الكفيل إذا أراد الإستفادة مـن هـذا 

  .به من تلقاء نفسها لا يجوز حينئذ للمحكمة أن تقضييتمسك به و 
  ).المدني الجزائري من التقنين 673إلى   670المواد من (: العلاقة بين الكفيل و المدين -ب   
بعدئـذٍ بمـا دفـع ) المقتـرض(علـى المـدين  الرجـوع  إنّ الكفيل إذا وفى للدائن، فله الحق في    
  :إما
تقنــين المــدني الجزائــري  مــن ال 670تــنص المــادة ): دعــوى الكفالــة(بالــدعوى الشخصــية  -  

يجــب علــى الكفيــل أن يخبــر المــدين قبــل أن يقــوم بالوفــاء أي بوفــاء الــدين و إلاّ << :علــى أنّــه
سقط حقه في الرجوع على المدين، إذا كان هذا قد وفى الـدين أو كانـت عنـد وقـت الإسـتحقاق 

ي للكفيـل الحـق أسباب تقضي ببطلان الدين و انقضائه، فإذا لم يعارض المـدين فـي الوفـاء بقـ
فــي الرجــوع عليــه و لــو كــان المــدين قــد دفــع الــدين أو كانــت لديــه أســباب تقضــي ببطلانــه أو 

  >>.إنقضائه
يكـون للكفيـل الـذي وفـى << : مـن التقنـين المـدني الجزائـري علـى أنّـه 672و تنص المادة     

  .الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه
و يرجــع بأصــل الــدين و المصــروفات غيــر أنّــه فيمــا يخــص المصــروفات لا يرجــع الكفيــل     

  )3( >>.إلاّ بالذي دفعه من وقت إخبار المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضدّه

_____________________________  

  .76، ص زاهية سي يوسف ، المرجع السابق) 1(
  .نين المدني الجزائريمن التق 664/2أنظر المادة  ) 2(
  .84ص زاهية سي يوسف ،  المرجع السابق، ) 3(
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يعني ذلك أنّ للكفيل الذي وفى الدين أن يحلّ محـل الـدائن فـي جميـع مالـه : دعوى الحلول -
   . من التقنين المدني الجزائري 671من حقوق قبل المدين و هذا ما نصت عليه المادة 

قواعد العامـة فـي الوفـاء مـع الحلـول المنصـوص عليهـا فـي و هذه الدعوى ما هي إلاّ تطبيق لل
  .من التقنين المدني الجزائري  261المادة 

كــــون الكفالــــة تو يســـتطيع أي كفيــــل أن يرجــــع علــــى المــــدين بــــدعوى الحلــــول و يســــتوي أن    
حاصــــلة بعلــــم المــــدين أو بغيــــر علمــــه و حتــــى رغــــم معارضــــته، و يســــتوي أن تكــــون الكفالــــة 

لمصــــلحة الــــدائن و يســــتوي أن يكــــون الكفيــــل مــــأجورًا أو غيــــر مــــأجور،  لمصــــلحة المــــدين أو
فعلاقــة الكفيــل و المــدين الأصــلي لا تتغيّــر بالتضــامن، فللكفيــل  ،متضــامن أو غيــر متضــامن

دائمًا حـق الرجـوع بكـل الـدين طالمـا أنّـه أجنبـي عـن الـدين الأصـلي و إذا تعـدّد المـدنيون بـدين 
الذي ضمنهم جميعًـا أن يرجـع علـى أيّ مـنهم بجميـع مـا وفـاه واحد و كانوا متضامنين فللكفيل 

  )1().من التقنين المدني الجزائري 673المادة (من الدين 
  

   II -  التأمين:  
  

إنّ التأمين يشكل ضمان شخصي في التمويـل العقـاري، حيـث يعطـي للبنـك الممـوّل الحـق     
عـدم إلتـزام المـدين بـدفع مالـه قبـل في الإستفادة من التعـويض عـن الأضـرار التـي تلحقـه جـراء 

  .الدائن المقرض سواء بسبب الإفلاس، الكوارث، إعساره و وفاته
 619و المشــرع الجزائــري قــام بتنظــيم عقــد التــأمين فــي التقنــين المــدني بموجــب المــواد مــن     
  .625إلى 

كـام العامـة ها المشرع فـي التقنـين المـدني لـم تتنـاول سـوى الأحدغير أنّ النصوص التّي أور    
دون الأحكــام الجزئيــة و التفصــيلية التّــي تــرك أمــر تنظيمهــا لقــوانين خاصــة يصــدرها فيمــا بعــد 

  .من التقنين المدني الجزائري 620هذا ما ورد في نصّ المادة و 
المـؤرخ  07/ 95و بالفعل فقد تمّ تنظـيم الأحكـام الخاصـة بعقـد التـأمين بصـدور الأمـر رقـم    

   2006سنةتمّ تعديله في  95/07ن الأمر رقم و تجدر الإشارة إلى أ ،)2(1995يناير  25في 
______________________  

  .93 – 92زاهية سي يوسف  ، المرجع السابق  ،  ص ) 1(
  . 13الجريدة الرسمية العدد) 2(
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 02مـن التقنـين المـدني والمـادة  619لقد عرّف المشرع الجزائـري عقـد التـأمين  فـي المـادة     
المـؤمن لـه أو إلـى  عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يـؤدي إلـى<< : بأنّه 95/07مر رقم من الأ

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المـال أو إيـرادًا أو أي عـوض مـالي آخـر فـي 
حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخـرى 

  )1(.>>ؤمن له للمؤمن يؤديها الم
و الشـيء أو الشـخص موضـوع التـأمين  assuréو الشخص دافع الأقساط هو المؤمن لـه     

، و المتعهـد بـالتعويض عـن الخطـر أو الحـادث  هـو objet d'assuranceهـو المـؤمن عليـه 
منشـآت أو مؤسسـات  و المتمثّل في شركات التأمين، و هذه الشركات هي assureurالمؤمن 
و تخــــــرج منهــــــا بشــــــكل تعويضــــــات  primesتــــــدخلها الأمــــــوال بشــــــكل أقســــــاط تــــــأمين  ماليــــــة

indemnités تدفع للمتعاقدين المتضررين.  
و عقــــد التــــأمين هــــو مــــن عقــــود الإحتماليــــة التــــي ســــمّاها المشــــرع الجزائــــري بعقــــود الغــــرر        

  .من التقنين المدني  57/2التّي تطرق لها في نص المادة 
ين إن لم يقع الحدث المؤمن ضده فلا إلتـزام علـى شـركة التـأمين  فـي حـين وفي عقد التأم    

  )2(.يبقى المؤمن له ملتزمًا طيلة مدة الإتفاق بتسديد الأقساط بدون أي مقابل
  :أما في مجال التمويل العقاري فإنّنا نجد صنفان من التأمين  

  .تأمين خاص متعلّق بالمال العقاري المموّل بالقرض المرهون -
 .مين خاص بالمقترضتأ -

 ســنكتفي بدراســة  تــأمين الكفالــة   :و للإشــارة فقــط فإنّنــا فــي التــأمين الخــاص بالمــال العقــاري   
  .تأمين القرضو 

_______________________  
  << : الــذي عــرّف التــأمين علــى أنــه Himardنجــد الفقيــه هيمــارد الفرنســيين الــذين عرفــا التــأمين  و مــن هــؤلاء الفقهــاء ) 1(

  عملية يحصـل بمقتضـاها أحـد الطـرفين و هـو المـؤمن لـه فـي نظيـر مقابـل يدفعـه علـى تعهـّد بمبلـغ يدفعـه لـه أو للغيـر إذا    
  للمتعاقـد الآخـر و هـو المـؤمن الـذي يـدخل فـي عهدتـه مجموعًـا مـن هـذه الأخطـار يجـري مقاصـة فيمــا  تحقـق خطـر معـيّن   

  >>.بينها طبقا لقوانين الإحصاء    
ص   1970، الجـزء السـابع ،  دار إحيـاء التـراث العربـي ،  مصـر ،) عقـد التـأمين(ق السنهوري ، عقـود الغـرر عبد الرزا= 

1090 – 1091  
  .68شاكر القزويني ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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فإنّنـــا نقصّـــر الدراســـة علـــى التـــأمين لصـــالح  بالنســـبة للتـــأمين الخـــاص بطالـــب التمويـــلأمـــا    
  .لمقترض أو عجزه فقطالمموّل ضد مخاطر وفاة ا

  :التأمين المتعلّق بالمال العقاري المموّل بالقرض المرهون  -1  
ــا مباشــرًا للإئتمــان، إذ أصــبح الــدائن      وجــد الــدائنون فــي التــأمين فــي الوقــت الحاضــر طريقً

ـــان  ـــأمين القـــرض ، و هـــذان التأمين ـــه أو ت ـــاء ب ـــة الوف ـــأمين كفال ـــدين ســـواء بت ـــأمين ال يطالـــب بت
  ) 1(.تأمين الأشياء يدخلان في

عقـــد يضـــمن مـــن خلالـــه المـــؤمن مقابـــل قســـط تـــأمين المؤسســـة هـــو : تـــأمين الكفالـــة -أ      
  )2(.المالية أو المصرفية بتعويض مستحقات هذه الأخيرة في حالة إفلاس المدين

فـــي " L'assurance crédit: "ظهـــر مصـــطلح تـــأمين القـــرض:   تـــأمين القـــرض -ب    
، دون أن يحـاط بتعريـف وأحكـام 1995ن لأول مرة فـي الجزائـر فـي سـنة مدونة عمليات التأمي

خاصــة تنظمــه كالتأمينــات الأخــرى، إذ هنــاك بعــض القــرارات التــي تمــنح إعتمــادات لشــركات 
خاصة بتنظيم أشكال خاصـة مثـل تنظـيم النوع من التأمينات أو لشركات  التأمين لممارسة هذا

  )3(.تأمين القرض عند التصدير

ين القرض تقوم به مؤسسة التأمين لحساب المستفيد من الإعتماد لتغطية خطـر تعـذر فتأم    
و علـى هـذا الأسـاس فـإنّ الوفـاء و عـدم الوفـاء يمكـن أن يكـون موضـوع . الوفاء بمبلغ القرض

عنـد إعسـار (تأمين تقوم به شركة التأمين و المستفيد مـن هـذا التـأمين هـو الـذي يسـتوفي حقـه 
من شركة التأمين، فتأمين القرض هـو ضـمان شخصـي يقـوم بـه ) ن الوفاءمدينه أو امتناعه ع

   )4(.شخص معنوي هو شركة التأمين أو بنك متخصّص
و عليــه فأســاس تــأمين القــرض هــو اتحــاد المقترضــين و مؤسســات أخــرى مثــل المصــارف    
  شركات التأمين الذين يتعرّضون لمخاطر متشابهة بتأسيس شركات أو صناديق تأمينو 
  

_____________________  
)1( Boutelet  Blocaille , droit du crédit,  Masson,  France , P 176.  

ـــــــــم يوجـــــــــد  06/04مكـــــــــرر مـــــــــن الأمـــــــــر  رقـــــــــم  59المـــــــــادة )  2( ـــــــن التـــــــــأمين ل ـــــــــق بالتأمينـــــــــات و هـــــــــذا النـــــــــوع مــ   المتعلّ
  . 95/07في الأمر رقم     

  .70كرين تريكي ،  المرجع السابق  ،  ص )  3(
  .109اكر القزويني  ، المرجع السابق  ،  ص ش  )4(
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  )1(.تبادلي تعاوني يكون كل طرف فيها شريكًا، مؤمنا و مؤمنا له في آن واحد 

  )07-95من القانون رقم  68انظر نص المادة ( 
و يكتتـــب التـــأمين فـــي الأصـــل لـــدى شـــركات التـــأمين، لكـــن مـــن الناحيـــة الواقعيـــة نجـــد أنّ     

ي الجزائــر يعطــي للمقتـرض الخيــار فــي الإكتتـاب لــدى شــركة التــأمين تـأمين القــرض العقــاري فـ
أو الإكتتـــاب لـــدى صـــندوق الضـــمان الموجـــود بمؤسســـة القـــرض، ففـــي التنظـــيم الهيكلـــي مـــثلا 
ــــى مســــتواه صــــندوق ضــــمان خــــاص يعمــــل  ــــاط نجــــد عل ــــوطني للتــــوفير و الإحتي للصــــندوق ال

مقتـــرض و علـــى القـــرض لفائدتـــه بإتفاقيـــات مـــع شـــركات تـــأمين إذ يكتتـــب لـــديها تـــأمين علـــى ال
  )2(.ضمن اتفاقية تأمين جماعية) الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط(

فالتـأمين علــى القــروض يــأتي كوســيلة فعّالــة لبعـث الثقــة لــدى طرفــي عمليــة الإقــراض حيــث    
 إلـىيسمح القانون للمدين الذي اكتسب وثيقة التأمين أن يمنح حـق الإسـتفادة مـن هـذا التـأمين 

البنـك و ذلــك عـن طريــق الحلـول القــانوني مكـان المــؤمن لـه بــإلتزام تقدّمـه شــركة التـأمين للغيــر 
  )3(.المستفيد من التأمين

كمــا ســبق وأن تطرقنــا لــه فــي (وبعــد ظهــور المؤسســات الماليــة المتخصّصــة فــي الجزائــر     
ؤسسـات ماليـة بـرزت فـي ميـدان مـنح التمـويلات العقاريـة وضـمانها م) أطراف التمويل العقـاري

منها شركة ضمان القروض العقارية التـي تمثلـت أهـم وظائفهـا فـي ضـمان القـروض الممنوحـة 
للخــواص أو للمــرقّيين العقــاريين مــن طــرف البنــوك والمؤسســات الماليــة ضــد مخــاطر إعســار 

  )4(.المقترضين
  : و يتمثّل في:  التأمين المتعلق بالمقترض -2   

ــأمين ضــد مخــاطر وفــاة  -     يمكــن للممــوّل أن يشــترط علــى : طالــب التمويــل أو عجــزهالت
إحـدى شـركات التـأمين وذلـك ضـد مخـاطر   طالب التمويل التأمين لصالحه بقيمة حقوقـه لـدى

  .عدم الوفاء بسبب وفاة المستفيد أو عجزه
___________________  

  .70كرين تريكي  ،  المرجع السابق  ،  ص ) 1(
  .50سابق  ،  ص طالي لطيفة  ،  المرجع ال )2(
  الجزائر ، –بشير بن جودي ،  ضمان القروض البنكية ، مذكرة ماجستير ، فرع عقود و مسؤولية ، بن عكنون  )3(

  . 130،  ص  2005     
)4 ( Cnep News , Numéro spécial,  Mars 2005, P18 
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  :لذا يجب مراعاة ما يلي   
مونة وتحــدد حــالات اســتحقاق مبلــغ أن يرفــق بعقــد التــأمين وثيقــة تحــدّد المخــاطر المضــ -

  .التأمين
كــــل تعــــديل لاحــــق علــــى التعريــــف بالمخــــاطر المضــــمونة أو بحــــالات اســــتحقاق مبلــــغ  -

ــــرض  ــــى المقت ــــأمين لا يمكــــن الاحتجــــاج بــــه عل ــــب التمويــــل(الت ــــه ) أي طال ــــم يقبل مــــا ل
 .صراحة

فقـة لـم تصـدر عندما يعلّق منح الضمان اللازم على موافقة المـؤمن لـه، لكـن هـذه الموا -      
فــإنّ اتفــاق التمويــل العقــاري يعتبــر مفســوخا بقــوة القــانون وبنــاء علــى طلــب مــن المقتــرض دون 
تحمّله أية مصروفات أو شروط جزائيـة علـى أن يعلـن رغبتـه فـي طلـب الفسـخ خـلال شـهر مـن 

 .تاريخ إبلاغه برفض الموافقة

باعتبــاره طالــب التــأمين أو ) المقتــرض(يــتّم عقــد التــأمين بموجــب اتفــاق بــين طالــب التمويــل    
المؤمن عليه وشركة التأمين، فالمموّل باعتبـاره مـؤمن لـه ينشـأ لـه حـق مباشـر مـن عقـد التـأمين 

 .يخول له مطالبة شركة التأمين بدعوى مباشرة في حالة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها

) المقتــرض(لتمويــل وينشــئ عقــد التــأمين التزامــات متبادلــة علــى عــاتق طرفيــه، فيلــزم طالــب ا  
بأداء قسط التأمين للشركة وتقديم ما يفيد السداد إلى المموّل ضـمانا للحفـاظ علـى حقوقـه لـدى 

  )1(.شركة التأمين إذا قضت الظروف اللجوء إلى المطالبة القضائية
بنـاء ) الممـوّل(وفي المقابل تلتزم شركة التأمين بالمبادرة إلى سداد مبلغ التـأمين للمـؤمن لـه     

علـى شـهادة وفــاة المسـتفيد أو شــهادة طبيـة بعجــز الكلـي أو الجزئــي صـادرة مــن إحـدى الجهــات 
  .الطبية التي تحددّها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة

ـــا للمخـــاطر التـــي يضـــمنها المـــؤمن وإذا كـــان  -   يجـــب أن يتضـــمن عقـــد التـــأمين تحديـــدا دقيق
تفيد أو عجــزه الكلــي أو الجزئــي ،إلاّ أن المشــرع قــد ذكــر مخــاطر عــدم الوفــاء بســبب وفــاة المســ

هذه المخاطر لم تأت على سبيل الحصر بل ذكرت على سـبيل المثـال فـيمكن الاتفـاق علـى أن 
  يغطي التأمين مخاطر عدم الوفاء بسبب فصل المقترض من عمله أو إعلان إعساره أو

___________________  
  . 127ثروت عبد الحميد  ، المرجع السابق ،  ص ) 1(

  . إفلاسه إذا كان تاجرًا 
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ويلاحظ أنّه لا يجوز التعديل اللاحق في المخاطر التّي تـؤدي إلـى العجـز عـن الوفـاء   أو     
بحالات استحقاق مبلغ التأمين إلاّ بموافقة المقترض الصريحة على ذلك و توافر نفـس الشـروط 

مــن حــالات ســقوط الحــق فــي اللازمــة لصــحة عقــد التــأمين نفســه لأنّ هــذا الأمــر يتعلــق بحالــة 
   )1(.مبلغ التأمين أو سقوط الضمان و هو إجراء جد خطير بالنسبة للمقترض

  :التمويل العقاري مضمون بنوعين من التأمينات) عقد(و عليه نصل إلى أن كل اتفاق     
  .كالتأمين على الحياة، العجز و الوفاة: تأمين يتعلق بالمقترض -
كالتــــأمين مــــن أخطــــار الحريــــق، الكــــوارث   : اري الممــــوّل بــــالقرضتــــأمين يتعلــــق بالمــــال العقــــ -
  .   الأخطار اللاحقةو 

   Les garanties réelles: الضمانات العينية  -ثانيًا    

الضـــمانات العينيـــة هـــي تلـــك التأمينـــات التــّـي تجعـــل للـــدائن الـــذي يتمتـــع بهـــا  حـــق التقـــدم     
droit de préférence   و حق التتبعdroit de suite )2(   على غيره من الـدائنين، وعلـى

عكس الضمانات الشخصية ترتكز الضمانات الحقيقية أو العينية على موضوع الشـيء المقـدّم 
مــن أصــول ماديــة أو ماليــة للحصــول ) طالــب التمويــل(الــذي  يتمثــل فــي مــا يقدّمــه المقتــرض 

كمـا  ،والمنتجـات الماديـةعلى القرض أو التمويـل كالعقـارات و المنقـولات و غيرهـا مـن السـلع  
  .يمكن أن يكون موضوع الضمان أوراق مالية

كضــمانات عينيــة فــي اتفــاق  بدراســة الــرهن الرســمي، الــرهن الحيــازي و الإمتيــاز لــذا نقــوم    
  )3(.التمويل العقاري

   I-  الرهن الرسمي :Hypothèque  
الجزائــري قــد تنــاول أحكــام  بــالرجوع إلــى أحكــام التقنــين المــدني الجزائــري نجــد أنّ المشــرع    

  .936إلى  882الرهن الرسمي في المواد 
__________________  

  .128 – 127ثروت عبد الحميد  ، المرجع السابق ،  ص ) 1(
  ، دار أحيــاء  10عبــد الــرزاق الســنهوري ،  الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني التأمينــات العينيــة  و الشخصــية ،  الجــزء ) 2(

  . 262،  ص   1970ربي ،  لبنان ،  التراث الع   
  .168الطاهر لطرش ، المرجع السابق ،  ص ) 3(
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مثلـــــه مثـــــل نظيـــــره ( Hypothèque: و قـــــد اســـــتعمل المشـــــرع مصـــــطلح الـــــرهن الرســـــمي    
  .الذي لا ينعقد إلاّ بورقة رسمية) المصري

قـاري و نحـن على عكس من ذلك نجد المشرع اللبناني قد أطلق عليه مصطلح التأمين الع    
لأنّ كلمــة تــأمين تطلــق علــى كــل أنــواع التأمينــات عينيــة ،نــرى أنّ هــذا الإســتعمال غيــر موفّــق 

شخصــية، أمــا عبــارة الــرهن التــأميني المســتعملة فــي التشــريع العراقــي هــي أقــوى فــي  مكانــت أ
  .الدلالة على التأمينات العقارية

الـــرهن الحيـــازي الـــوارد علـــى  أو antichrèseكمـــا نجـــد كـــذلك مصـــطلح الـــرهن العقـــاري     
و الـذي تضـمنت ،  )1(العقار الذي يقتصر على نقل حيازة العقار المرهون إلى الـدائن المـرتهن

  . من القانون المدني الجزائري 968إلى  966أحكامه المواد من 
أمــا إذا تعلّــق الضــمان  بقــروض أو تمــويلات عقاريــة تمنحهــا البنــوك و المؤسســات الماليــة    

، لأن التمويــل أو القــرض    crédit hypothécaireنجــد مصــطلح القــرض الرهنــي فإننــا 
يفضّل الحصول علـى ) البنك(لأنّ المموّل ) أو مسكن تشراء بي(يكون متعلقا بشراء العقارات 
  )2(.عقار محل اتفاق التمويل ذاتهالتأمين عيني وهو رهن على 

  

  :مفهوم الرهن الرسمي -1   

  .وشروطه  الرهن الرسمي تعريفه م نتناول في مفهو       
  :تعريف الرهن الرسمي -أ 
الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن على عقار مخصّص لوفـاء دينـه حقـا عينيًـا يكـون لـه     

بمقتضــاه أن يتقــدّم علــى الــدائنين العــاديين و الــدائنين التــاليين لــه فــي المرتبــة فــي اســتيفاء حقــه 
  )3(.من ثمن ذلك العقار في أي يد كان

  

___________________________  

  القاضـــــــــي حســـــــــين عبـــــــــد اللطيـــــــــف حمـــــــــدان  ،  التأمينـــــــــات العينيـــــــــة  ،منشـــــــــورات حلبـــــــــي الحقوقيـــــــــة  ، بيـــــــــروت  ،  ) 1(
  .245، ص  2003لبنان  ،      

)2( Mansouri Mansour  , op.cit ,  p 176. 

  .من التقنين المدني الجزائري 882أنظر المادة ) 3(
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ص من هذا التعريف أنّ الرهن الرسمي يطلق على العقد الـذي  يترتـب بـه للـدائن و يستخل    
و يطلــق أيضــا علــى الحــق العينــي الــذي ترّتــب  ،حــق عينــي علــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه 

للدائن ضمانا لوفاء دينه، فالعقد الرسمي عقد يتم بين الدائن المـرتهن و مالـك العقـار المرهـون 
  .المدين أو كان كفيلاً عينيًاسواء كان هذا المالك هو 

أما الحق العيني الذي يترتب للدائن ضمانًا لوفاء دينه فهو حق عيني عقاري يترتـب علـى     
  )1(.العقار المخصّص لوفاء الدين

  :شروط إنشاء الرهن الرسمي   -ب   

  :ط التاليةللتمويل العقاري ، إلاّ إذا توافرت الشرو  الا يكون الرهن الرسمي المكتتب ضمانً     
  : أن يكون محل الرهن عقار أو حق انتفاع وارد على عقار: 1الشرط 

إذ يقع الـرهن الرسـمي علـى عقـار بطبيعتـه كالأراضـي و المنـازل سـواء كـان المرهـون حـق     
ملكية أو حـق انتفـاع وارد علـى عقـار، أمـا العقـار بالتخصـيص فـلا يجـوز رهنـه علـى اسـتقلال 

  .ص لخدمة العقار، و لكن إذا رُهن العقار فإنّ الرهن يشملهلأنّه في الأصل منقول خصّ 
فــلا يجــوز   :أن يكــون العقــار ممــا يجــوز التعامــل فيــه و بيعــه فــي المــزاد العلنــي: 2الشــرط 

ـــــارات الموقوفـــــة أو المملوكـــــة للدولـــــة أو  ـــــي لا يجـــــوز التعامـــــل فيهـــــا كالعق رهـــــن العقـــــارات التّ
منفعـة العامـة، أمـا العقـارات المخصصّـة للمنفعـة الأشخاص الإعتبارية العامة و المخصصّـة لل

ــي يجــوز  الخاصــة للدولــة أو للأشــخاص الإعتباريــة العامــة فهــي تنــزل منزلــة أمــوال الأفــراد التّ
  .التعامل فيها و بالتالي يجوز رهنها و الحجز عليها و التصرف فيها

قــوق الإرتفــاق، و لا كمــا لا يجــوز رهــن العقــارات التـّـي لا يجــوز بيعهــا بــالمزاد العلنــي كح    
يجوز رهنها مستقلة عن العقار المقررة لمنفعته، كما لا يجوز رهن حقـوق الإسـتعمال والسـكنى 
لكونهـــا مرتبطـــة بأصـــحابها و لا يجـــوز التصـــرّف أو التنـــازل عنهـــا للغيـــر إلاّ بنـــاء علـــى شـــرط 

  .بيعصريح أو لمبرر قوي، كما لا يجوز رهن العقار المشروط فيه عدم التصرف فيه بال
___________________________________  

270عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط في شرح القانون المدني  ،  التأمينات العينية  ،  المرجع السابق  ،  ص ) 1(  
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خـرج المشـرع بهـذا الشـرط عـن القواعـد العامـة : تعيين العقار المرهون تعيينًـا دقيقًـا: 3الشرط 
محل قابلاً للتعيين فإشترط أن يحدّد العقار المرهون في عقد الرهن ذاتـه التّي تجيز أن يكون ال

  .أو عقد رسمي لاحق و إلاّ كان باطلاً 
و يـــتّم تحديـــده مـــن حيـــث طبيعتـــه فيـــذكر منـــزلاً، أرض زراعيـــة، أرض بنـــاء، و مـــن حيـــث     

القطعـة إذا  موقعه فيذكر اسم المدينة التي يوجد بها و اسم المنطقة أو الحي أو الشـارع و رقـم
كانت أرضًا مع ذكر رقم البطاقة العقارية الذي سجل به العقار في السـجل العقـاري و هـذا مـا 

  )1(.يطلق عليه مبدأ تخصيص الرهن
يجب أن يكـون الـراهن مالكًـا للعقـار المرهـون، أمـا : ملكية الراهن للعقار المرهون: 04الشرط 

  .نًا لملك الغيرإذا كان الراهن غير مالك للعقار فإنّه يعدّ ره
إنّ الـرهن الرسـمي يـرد  :أن يخضـع الـرهن الرسـمي للإجـراءات الشـكلية القانونيـة : 5الشرط 

لا يرتّــب أي أثــر حتــى فيمــا بــين المتعاقــدين إلاّ  بــإفراغ العقــد فــي ورقــة رســمية و علــى عقــار، 
هامهـا تحـت هيئـة إداريـة عموميـة تـزاول موهـذه الأخيـرة ، )2(منذ شهره في المحافظة العقاريـة و 

  من الأمر رقم  20وصاية وزير المالية، يسيّرها محافظ عقاري، أحدثت بموجب المادة 
   .المتعلّق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري  74/ 75
علـى هـذا الأسـاس فالرســمية ركـن لازم لإنعقـاد عقـد الــرهن ، والشـهر يكـون عـن طريـق القيــد   

ـــا لأوضـــاع و رســـوم معيّنـــة بصـــرف  الرســـمي أي لا ينعقـــد إلاّ  إذا كتـــب فـــي ورقـــة رســـمية طبقً
مــن  883المضــمون أيًــا كــان مصــدره و أيًــا كــان نوعــه اســتنادًا إلــى المــادة النظــر عــن الإلتــزام 

  .   التقنين المدني الجزائري
  
  
  

____________________  
ـــــــوجيز فـــــــي ) 1( ـــــــادر محمـــــــد ، ال ـــــــن عبـــــــد الق ـــــــادر محمـــــــد شـــــــهاب و  محمـــــــد ي ـــــــب عبـــــــد الق ـــــــوق العينيـــــــة ، دار الكت   الحق

  . 282 -281-280، ص   2008القانونية  ،  مصر،      
 .316،  ص  1995التأمينات العينية  ، الطبعة الثانية  ،  مطبعة المتنبي ،  مصر ،   -ادوارد عيد  )2(
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  :آثار الرهن الرسمي - 2  

)       المـــدين الـــراهن( الـــب التمويـــلأثـــار بالنســـبة لط: مـــن الآثـــار يرتــّـب الـــرهن الرســـمي نـــوعين    
  ).البنك الدائن المرتهن( وآثار بالنسبة للممول

  :آثار الرهن الرسمي بالنسبة للممول -أ   
  :يكتسب الدائن المرتهن بالرهن الرسمي حقا عينيًا تبعيًا يخول له    

ين بالوفاء هـذا مـا التنفيذ على العقار المرهون في أي يد يكون إذا حلّ الدين و لم يقم المد  -
  ).من التقنين المدني الجزائري 911المنصوص عليه في المادة (يسمى بحق التتبع 

يعنـي حقـه فـي اتخـاذ إجـراءات التنفيـذ علـى ) المرهـون(فحق الدائن في تتبع العقار المـؤمن    
ن هــذا العقــار فــي أي يــد يكــون ، فــلا يشــترط بالتــالي بقــاء العقــار فــي ملكيــة المــدين حتــى يــتمك

ــدائن المــرتهن مــن التنفيــذ عليــه، بــل أنّ المــدين الــراهن قــد يتصــرف بالعقــار المرهــون فينقــل  ال
ملكيته إلى آخـر دون أن يـؤثر ذلـك علـى حـق الـدائن المـرتهن، فحـق هـذا الأخيـر مـرتبط بحـق 

المــدين فــي التصــرف بعقــاره المــؤمن عليــه، و الــدائن المــرتهن لا يحــق لــه ممارســة حــق التتبــع   
  .)1(ذ عليه في مواجهة المتصرف إليه إلاّ بعد حلول أجل الدينو التنفي

المنصوص عليه فـي المـادة (كما يرتب عقد الرهن الرسمي للدائن المرتهن حق الأفضلية   - 
حـق الـدائن  بـه و يقصـد أو مـا يسـمى كـذلك بحـق التقـدّم ،) من التقنين المـدني الجزائـري 907

ـــه فـــي المـــرتهن فـــي التقـــدّم علـــى غيـــره مـــن الـــدا ـــدائنين المـــرتهنين التـــاليين ل ئنين العـــاديين و ال
المرتبة، و تتحدّد مرتبة الدائن المرتهن بالقيد في السـجل العقـاري ،إذ أنّ كـل دائـن يقيّـد تأمينـه 

مــن  908المــادة ( )2(بالســجل يكــون لــه مرتبــة أفضــلية بالإســتناد إلــى تــاريخ القيــد فــي السّــجل
  ).التقنين المدني الجزائري

ن للدائن المرتهن بعـد التنبيـه علـى المـدين بالوفـاء، أن ينفـذ بحقـه علـى العقـار المرهـون يمكو   
المـــادة (و يطلـــب بيعـــه فـــي الآجـــال و وفقًـــا للأوضـــاع المقـــرّرة فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة 

  و لا يستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ على أموال ) من قانون المدني الجزائري 902/1
_____________________  

ــــــــــروت ) 1( ــــــــــة ،  دار النهــــــــــار للنشــــــــــر،  بي ــــــــــازات العقاري ــــــــــات و الإمتي ــــــــــات و الرهون ــــــــــادة ،  التأمين ــــــــــان    –طــــــــــارق زي   لبن
  .97 – 96،  ص 1982    

 )2( Jean paul Bran lard, op.cit ,p 66 – 67.  

163



 
 

ر مـدين فهو غيـ) من القانون المدني الجزائري 901المادة (الكفيل العيني عدا العقار المرهون 
  )1(.للدائن
  :آثار الرهن بالنسبة لطالب التمويل  -ب     
الـراهن إلتزامـات معينـة كمـا أنّـه يمنحـه فـي طالـب التمويـل يرتّب عقد الـرهن الرسـمي علـى     

  .المقابل من ذلك سلطات
  :التزامات الراهن *    

ام علـــى الـــراهن يرتــّـب عقـــد الـــرهن إلتـــز : الالتـــزام بنقـــل حـــق الـــرهن إلـــى الـــدائن المـــرتهن - 
و يـــتّم ،  )2( بتســـجيل الـــرهن حتـــى يقـــوم الحـــق العينـــي و يكـــون حجـــة علـــى الكافـــة) المقتـــرض(

العقــد بالمحافظــة العقاريــة الواقــع فــي دائــرة اختصاصــها العقــار موضــوع الــرهن، أمّــا عــن كيفيــة 
لـدائن حيـث يقـوم ا 76/63رقـم مـن المرسـوم  93قيد الرهون، فإنّه يكون وفقا لما حددته المادة 

  :دقين يتضمنان البيانات التاليةابعملية إيداع جدولين موقعين مص مرتهنال

  .من المرسوم السابق الذكر 65إلى  61تعيين الدائن و المدين طبقًا للمواد من  -
  .ذكر تاريخ و نوع السند و سبب الدين المضمون بواسطته الرهن -
 وب أدائـــه مـــع ضـــرورة تقـــدير الريـــوع لوجـــذكـــر رأس مـــال الـــدين و لواحقـــه، و الفتـــرة العاديـــة  -
  .الحقوق غير المحددة أو المحتملةو 
  .76/63من المرسوم  66تعيين العقارات التّي طلب الرهن من أجلها طبقا للمادة  -

رًا علـى      بالإضافة إلى هذه البيانات، اشترط المشرع الجزائري أن يكون أحـد الجـدولين محـر
  ) Publicité foncière  ")3"ارة يعرف بالنموذج استمارة خاصة تقدمها الإد

يقــع علــى الــراهن ): مــن التقنــين المــدني الجزائــري 898المــادة : (الإلتــزام بســلامة الــرهن  -
إلتــزام بضــمان الــرهن و ســلامته و ذلــك بــأن يلتــزم بالإمتنــاع عــن أي تعــرض مــادي أو قــانوني 

إذ  ،الصــادر مـن الغيــر بدفعـه التعـرض يُـنقص مـن الضــمان المقـدّم للـدائن المــرتهن، كمـا يلتــزم
  الإنقاص من قيمة  يضمن المدين الراهن تعرضه للدائن بفعل مادي أو قانوني من شأنه

________________________  
  .305عبد القادر محمد شهاب و  محمدين عبد القادر محمد ،  المرجع السابق ،  ص  )1( 
  .296المرجع نفسه ،  ص  )2(
ــــــــــة للحفــــــــــظ العقــــــــــاري فــــــــــي التشــــــــــريع الجزائــــــــــري ، قصــــــــــر الكتــــــــــاب  ،  رمــــــــــول خالــــــــــد  )3(  ،المحافظــــــــــة العقاريــــــــــة كآلي

    .124 - 123،  ص  2001البليدة  ، الجزائر ،     
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ـــه أو جـــزء منـــه أو ينـــزع المغروســـات مـــن الأرض أو  الضـــمان كـــأن يهـــدم العقـــار المرهـــون كلّ
بنقـــل ملكيـــة العقـــار المرهـــون يفصـــل العقـــار بالتخصـــيص الملحـــق بالعقـــار المرهـــون، أو يقـــوم 

تســجيلها قبــل تســجيل الــرهن، أو يــرهن العقــار مــرة ثانيــة ثــمّ يقــوم بتســجيله قبــل تســجيل الــرهن و 
  .الأول أو يرتب عليه حق ارتفاق لم يكن موجودًا من قبل

و يقـــع علـــى الـــراهن أيضـــا إلتـــزام بـــدفع أي تعـــرّض قـــانوني يصـــدر مـــن الغيـــر مـــن شـــأنه     
، و يحق للدائن المرتهن أن يتخـذ مـن الوسـائل التحفظيـة للدائن المرتهننقاص من الضمان الإ

  )1(.ما يحول دون المساس بسلامة الرهن ثم يرجع بما أنفقه على الراهن
  

  :الإلتزام بدفع نفقات عقد الرهن الرسمي -   

ان المادتـ(الأصل أنّ نفقات عقد الرهن الرسمي على الـراهن إلاّ إذا اتفـق علـى غيـر ذلـك      
و علـــى ذلـــك يجـــب علـــى الـــراهن دفـــع نفقـــات ) مـــن التقنـــين المـــدني الجزائـــري 906و  883/2

كتابــة العقــد لــدى الموثــق الــذي قــام بتحريــره، و كــذلك رســوم العقــد الرســمي  والضــرائب المقــررة 
علــى توثيــق العقــود و المحــررات و رســوم القيــد و النفقــات اللازمــة لإســتخراج الشــهادة العقاريــة 

حصــول التســجيل علــى الــدفتر العقــاري فــي السّــجل العقــاري و غيــر ذلــك مــن النفقــات بمــا يفيــد 
  )2(.التّي يستلزمها العقد

  :سلطات الراهن على العقار المرهون*     

طاته علــى العقــار أو مــن حيازتــه بــل لا يترتــب علــى الــرهن الرســمي تجريــد الــراهن مــن ســل   
راهن و فـي حيازتـه ، و بالتـالي يحـقّ لـه القيـام بمـا يظل العقـار المرهـون رهنًـا رسـميًا مملوكًـا للـ

يخوّله حق الملكية من سـلطات الإسـتعمال، الإسـتغلال و التصـرّف لكـن كـل ذلـك مقيّـد بالقـدر 
  ).من التقنين المدني الجزائري 894المادة (الكافي لضمان سلامة الرهن 

ن أن يسـتعمل العقـار يحـق للـراه :سلطة الـراهن فـي اسـتعمال و اسـتغلال العقـار المرهـون -
فيـه و إذا كـان أرضًـا زراعيـة، فإنّـه  المرهون، فإذا كـان منـزلاً فإنّـه يكـون لـه اسـتعماله بالسـكنى

اسـتثمار العقـار المرهـون، فيكـون لـه إدارة  يكون له الحق في إقامة المنشآت، كما يحق للـراهن
  )ريمن القانون المدني الجزائ 895المادة (العقار حتى يحصل على ثماره 
__________________  
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ســواء كانــت هــذه الثمــار طبيعيــة أو مدنيــة، فهــذه الثمــار تكــون مــن حــق الــراهن و لا يحــدّ مــن 
مــه بضــمان ســلامة الــرهن، و يبقــى للــراهن الحــق فــي اســتغلال العقــار المرهــون ســلطته إلاّ إلتزا

حتــى وقــت تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة إذ يترتّــب علــى ذلــك إلحاقهــا بالعقــار فيشــملها الــرهن و 
  )1(.يتعلق بها حق الدائن المرتهن

  

 مــن التقنــين المــدني 894المــادة : (ســلطة الــراهن فــي التصــرّف فــي العقــار المرهــون - 

يًــا أو قانونيًــا، فيحــقّ لــه يحــقّ للــراهن أن يتصــرف فــي العقــار المرهــون تصــرفًا ماد) : الجزائــري
ــا كحــق انتفــاع    ــا عينيً أن يُعــدل فــي العقــار أو يُحســن فيــه أو يبيعــه أو يهبــه أو يرتّــب عليــه حقً
أو اسـتعمال أو سـكنى، لكــن بشـرط ألاّ يــؤثر ذلـك علــى حـق الــدائن المـرتهن فــي سـلامة الــرهن 

إلاّ كان للدائن المرتهن حق الإعتراض على هذه التصرفات مادام أنّها قد تمـت قبـل قيـد حـق و 
الرهن، أما التصرفات القانونية التّي تتّم بعد قيد الرهن و حتـى تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة فهـذه 

   )2(.لا يحق للدائن المرتهن الإعتراض عليها، و يحتج بها عليه
  

  II-  الرهن الحيازي:  

  : مفهوم الرهن الحيازي  –1   

منه عرّفت الرهن الحيـازي علـى  948بالرجوع إلى أحكام التقنين المدني الجزائري  نجد المادة 
عقد يلتزم به شخص ضمانًا لدين عليه أو على غيره أن يسلّم إلـى الـدائن أو إلـى أجنبـي : "أنّه

وّله حـبس الشـيء إلـى أن يسـتوفي الـدين يعيّنه المتعاقدان شيئًا يرتب عليه الدائن حقًا عينيًا يخ
و أن يتقدم على الـدائنين العـاديين و الـدائنين التـالين لـه فـي المرتبـة فـي أن يتقاضـى حقـه مـن 

  ."ثمن هذا الشيء في أي يد يكون
: و فيمــا يتعلــق بأحكــام الــرهن الحيــازي فإنّــه تطبــق الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي المادتـــان 

  و عليه) من التقنين المدني الجزائري 950المادة (هن الرسمي المتعلّقة بالر  904و  893
  

______________________  
 – 186 – 185 – 184،  ص " حقوق التزامات المستثمر إزاء المموّل وفقا لإتفاق التمويل العقاري" محمد أبو زيد ، ) 1( 

187  .  
  .302 – 301جع السابق  ،  ص عبد القادر محمد شهاب و محمدين عبد القادر محمد ،  المر ) 2(

166 
une 



 
 

يمكــن للبنــوك و المؤسســات الماليــة أن تمــنح قــروض عقاريــة مقابــل ضــمان يتمثّــل فــي الــرهن 
المتعلـق بالنقـد و القـرض علـى مـا  03/11الحيازي، و في هـذا الصـدد فقـد تضـمّن الأمـر رقـم 

  ضائع يمكن أن يرد عليه الرهن الحيازي من محل تجاري و رهن للسندات و العقار والب
  )1(.  أموال منقولةو 

البنـــك أو المؤسســـة (و مقتضـــى الـــرهن الحيـــازي هـــو إنتقـــال الحيـــازة إلـــى الـــدائن المـــرتهن     
مــن التقنــين  951مــن التقنــين التجــاري الجزائــري و  32و هــذا مــا قضــت بــه المادتــان ) الماليــة

  )2(.المدني الجزائري

  :آثار الرهن الحيازي  –2

جوز للبنك إذا لم يستوف حقوقه أن يطلـب مـن القاضـي التـرخيص لـه الرهن الحيازي يفي     
أو الأمرلــــه إذا اقتضــــى الحــــال،  ببيــــع الأشــــياء المرهونــــة فــــي المــــزاد العلنــــي أو بســــعر الســــوق

بتمليكه هذه الأشياء وفـاءً للـدين علـى أن يحسـب بيعـه بقيمتـه حسـب تقـدير الخبـراء، و تقضـي 
ــق ب 03/11مــن الأمــر 124المــادة  ــهالمتعلّ يمكــن للبنــوك و المؤسســات : " النقــد و القــرض بأنّ

الماليــة إذا لــم يــتم تســديد المبلــغ المســتحق عليهــا عنــد حلــول الأجــل و بغــض النظــر عــن كــل 
يومًــا بعــد إنــذار مبلــغ للمــدين بواســطة عقــد غيــر قضــائي الحصــول  15اعتــراض وبعــد مضــي 

كـــل رهـــن مشـــكّل عـــن طريـــق عريضـــة بســـيطة موجّهـــة إلـــى رئـــيس المحكمـــة علـــى أمـــر بيـــع 
لصالحها و منحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدًا للرأسـمال و الفوائـد و فوائـد التـأخير 

  ."و مصاريف المبالغ المستحقّة
III- الامتياز:  

أولويـة يقرّرهـا القـانون  " :من التقنين المدني الجزائري حق الإمتياز بأنّه 982فت المادة عرّ    
  .لصفتهلمدين معين مراعاة منه 

  ."و لا يكون للدين إمتياز إلاّ بمقتضى نص قانوني  
و يُرتــّـب الـــدائنون أصـــحاب حقـــوق الإمتيـــاز بحســـب صـــفة الـــدين، و يتـــولى القـــانون تحديـــد    

  الإمتياز، أما فيما يتعلق بالدائنين أصحاب حقوق الرهن، فيتّم ترتيبهم انطلاقا من  درجات
_____________________  

  .المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر  124إلى  121اد من أحكام المو  )1(
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تــاريخ قيــد الــرهن إذا ورد علــى عقــار، أو مــن تــاريخ ثبــوت التــاريخ إذا كــان الــرهن واردًا علــى 
  )1(.منقول

يــاز هــو حــق الأفضــلية علــى مجمــوع أمــوال المــدين أو بعضــها يمنحــه القــانون فحــق الإمت    
  :من التقنين المدني الجزائري 999للدائن بسبب طبيعة حقه و قد نصّ المشرّع في المادة 

  .ما يستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع<< 
كـان البيـع مسـجلاً و تكـون مرتبتـه مـن تـاريخ البيـع إذا وقـع  و يجب أن يقيّد الإمتياز و لو    

ـــا  التقييـــد فـــي ظـــرف شـــهرين مـــن تـــاريخ البيـــع، فـــإذا انقضـــى هـــذا الأجـــل أصـــبح الإمتيـــاز رهنً
  >>.رسميًا
  فالمشرع الجزائري ألزم قيد الإمتياز بالمحافظة العقارية المختصّة و بصفة مجانية        

حريره حماية لحقوق البائع الذي يقبض ثمن المبيع كليًـا أو ذلك في ظرف شهرين من تاريخ تو 
 3000 ن يحصّــل غرامــة ثابتــة تقــدر بـــافظ أجزئيًــا، و إذا لــم يقيّــد خــلال هــذه المــدة علــى المحــ

  )2(.دج
  )3(.و تسري على حقوق الإمتياز العقارية أحكام الرهن الرسمي    
مــع ) 1001إلــى  990المــواد مــن (ني و تحــدد مرتبــة الإمتيــاز بموجــب أحكــام التقنــين المــد   

  .مراعاة النصوص الخاصة في هذا المجال
ما مرتبة امتياز البنـك الممـوّل فـي مجـال مـنح التمويـل : و عليه يمكن طرح التساؤل الآتي    

  العقاري؟
المتعلّــق بالنقــد و القــرض  03/11بــالرجوع إلــى الأحكــام الخاصــة المقــرّرة فــي الأمــر رقــم      

نح للبنوك امتيـاز علـى جميـع الأمـلاك و الـديون و الأرصـدة المسـجّلة فـي الحسـاب نجد أنّه يم
ضـمانًا لـدفع كـل مبلـغ يترتـب كأصـل ديــن أو فوائـد أو مصـاريف كـل الـديون المسـتحقة للبنــوك 

الســـــندات المبيعـــــة لهـــــا  ) دفـــــع(أو لإيفـــــاء  ت الماليـــــة أو المخصّصـــــة لهـــــا لضـــــمانالمؤسســـــاو 
  .أو تظهير مان أي تعهد تجاهها بكفالةلضوالمسلّمة كرهن حيازي و كذا 

______________________  
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مـــدني الجزائـــري التــّـي أحالـــت إلـــى تطبيـــق مـــن التقنـــين ال 893/1و بمقتضـــى نـــص المـــادة     
 121النصــوص الخاصــة فــي مجــال تحديــد مرتبــة الامتيــاز، و فــي هــذا الصــدد نجــد أنّ المــادة 

المتعلــق بالنقــد و القــرض قــد تناولــت هــذا الحكــم إذ قضــت بــأنّ مرتبــة  03/11مــن الأمــر رقــم 
مين الاجتمــاعي و تكــون امتيــاز البنــك تكــون بعــد امتيــازات الأجــراء و الخزينــة و صــناديق التــأ

هــذه المرتبــة للبنــك المقــرض ابتــداءً مــن تــاريخ تبليــغ الحجــز برســالة موصــى عليهــا مــع إشــعار 
أو الأرصـــدة  بالاســـتلام إلـــى الغيـــر المـــدين أو الـــذي يحـــوز الأمـــوال المنقولـــة أو ســـندات الـــدين

ة فــــي بالحســــاب، أو ابتــــداءً مــــن تــــاريخ الإعــــذار الــــذي يرســــل حســــب الأشــــكال نفســــها المطبقــــ
  )1(.الحالات الأخرى

  
  :ملاحظة     

ـــا ماليـــة بكامـــل قيمـــة       ـــل العقـــاري أوراقً ـــد أجـــاز المشـــرع للممـــوّل أن يقبـــل ضـــمانا للتموي لق
مـــع الإقـــرار بالتنـــازل عنهـــا  ،الأقســـاط المســـتحقة كالأســـهم و الســـندات و شـــهادات الإسشـــتثمار

ترتبــة عــن اتفــاق  التمويــل العقــاري لصــالح الممــوّل فــي حالــة العجــز عــن الوفــاء بالإلتزامــات الم
  .أو التأخر عن دفع الأقساط المستحقة

و لا يشـــترط أن تكـــون الأوراق الماليـــة المقدمـــة للممـــوّل كضـــمان مملوكـــة للمقتـــرض، بـــل     
يجـــوز أن تكـــون مملوكـــة للغيــــر علـــى أن يقـــرّ بتنازلــــه عنهـــا لصـــالح الممــــوّل فـــي حالـــة عــــدم 

  .فاق التمويلحصوله على مستحقاته الناشئة عن ات
و عليـــه يمكـــن القـــول أنّ تحديـــد قيمـــة الضـــمان قـــد يرجـــع إلـــى الأعـــراف البنكيـــة، فـــالبنوك     

بصــــفة عامـــــة لهــــا عـــــادات و تقاليـــــد مكتســــبة فـــــي شـــــأن الضــــمانات، إذ أنّ تجاربهـــــا العديـــــدة         
ة و المتكــرّرة فــي هــذا الميــدان تجعلهــا قــادرة علــى تحديــد قيمــة الضــمان المطلــوب حســب طبيعــ

القرض و العملية المموّلة بالقرض، إذ أنّ البنـوك و المؤسسـات الماليـة كثيـرًا مـا تحـرص علـى 
  .جعل قيمة الضمان مساوية على الأقل لمبلغ التمويل أو القرض

  
____________________ 

 .المتعلّق بالنقد و القرض 03/11من الأمر رقم  124إلى  121أنظر المواد من ) 1(
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  ةـــمـــاتــــخال

  

  

  

  
  

  



 
 

إنّ القطاع المصرفي الذي استفاد من عدّة مبادرات من طرف السلطة العمومية لم يُبد      
تحسن كافي ، كما أنّ السيولة الفائضة في البنوك تطرح مشكلاً هامًا لإستعمال الموارد، مما 

  .يجعل الإقتصاد الوطني يتعرّض لخطر التضخم 
ن القدرات المالية لدى البنوك العمومية من جرّاء تحسن الوضعية وعلى الرغم من تحسّ      

الإقتصادية للبلاد ، يبقى المتعاملون الإقتصاديون بما فيهم الخواص يعانون من صعوبات 
  .التّي ما زالت حذرة بإفراط فيما يخصّ التسيير الإستفادة من القروض البنكية

ن أن يُهمش الجوانب المتعلقة بقيود الإستفادة من فغاية أو هدف التمويل العقاري لا يمك    
الموارد المصرفية ، التي تشكل في غالب الأحيان الحاجز الأساسي لإستكمال مشروع ما 
وهذا لأسباب مرتبطة بوضع طالبي التمويل و غياب التأمين أو الضمان الكافي والوضع 

  .القانوني للعقار 
ة فإنّ نمط التمويل في السوق الجزائري يعاني من عدة أما من وجهة النظر التقني    

اختلالات ، لاسيما تلك المتعلقة بغياب تأهيل فعلي لتقنيات متطورة و غياب مستثمرين 
مؤهلين للتسيير العادي لهذا السوق ، إنّ المسؤولية فيما يتعلّق بإستمرار مثل هذه الوضعية 

الدولة ، حيث دور هذه الأخيرة في هذه العملية البنوك و  ، تعود إلى مختلف المتعاملين
ضروري جدا خصوصًا من خلال وضع مجموعة نصوص تشريعية و تنظيمية ،  وانطلاق 
الإصلاحات لم يُمكن من احداث تغيير حقيقي على مستوى النصوص القانونية، بل جاء 

مجالات عمل بتراكم لنصوص تنظيمية و هياكل دون مراعاة ضرورة الحاجة إلى تحديد 
أو الحاجة إلى اغلاق مُحكم و فعلي لكل المنظومة أو كل القوى ذات  الهياكل الموجودة ،

الصلة بالعقار ، وهذا ما يبرز عبر النصوص غموض الغايات المحدّدة لكل هيكل من 
  .الهياكل 

اعات كما أنّ تعدّد هذه الهياكل و تداخل الصلاحيات في تسيير العقار أدى إلى نشوب نز    
  .عرقلت حركية التمويل 

إلى سلسلة من المشاكل في غياب وضوح النصوص والإجراءات  لقد تمّ تحويل العقار     
التّي بادرها الفاعلون لأغراضهم الخاصة ، في حالة انعدام أي توضيح لمسارات اتخاذ 

ومات التّي تسمح القرارات والتحديد الفعلي للمسؤوليات وفي عدم الإ ستفادة المعمّمة من المعل
بدورها بالحصول على العقار ، وينبغي أن تشكّل الترقية العقارية كماهو في العالم وسيلة 
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يتوجب دراسة القيود التّي تتواجد سيما على المستوى تباطؤ  هامة لإستيعاب الطلب ، كما
  .ت المالية الإجراءات و التكلفة العالية و التزام الهيئا

ة اعادة التمويل و التأمين و شركة ضمان القرض العقاري قد غيّر كما أنّ انشاء شرك    
المخطط العام للقطاع المالي و آليته التقليدية ، و كان لهذا التغيير أهمية ملموسة سياسيًا 
بإعطاء سيولة للسوق الثانوية ، و سيسهل المتعاملون الجدد من مسارتوسيع سوق عمليات 

نوك التجارية ، كما سيساهمون في توسيع قائمة التمويل التمويل التأمينية ليشمل كل الب
المتوفّر للسكن و تشجيع المؤسسات المالية الأخرى على المشاركة في عمليات القروض 

  .ملكية المحدّدة بوضوح الالتأمينية في اطار ضمان الإئتمانات بواسطة سندات 
لقرض العقاري للخوّاص و نقص ومن أسباب اللجوء للتقنية الإئتمانية نذكر تحديد مدة ا    

تكلفته ، و بالموازاة مع ذلك تمكين الهيئات المانحة للقروض من التفاوض حول ديونها 
الإئتمانية و اعادة التمويل إذا ما اقتضت الحاجة من خلال امكانية اصدار عملة تعبئة يتّم 

ا من خلال اصدار ول ذاتيً التنازل عنها لفائدة شركة اعادة التمويل الإئتماني التّي تتم
  .سندات

وبفضل هذ الصيغة الجديدة في التمويل أصبحت مرافقة البنوك لعملية سكنية واسعة    
  .النطاق مُمكنة تقنيًا 

و بخصوص آليات وشروط تمويل السكن ، فقد أظهرت جليًا عدم تلاؤمها مع متطلبات     
ة للإحتياجات المتزايدة  والمتنوعة دورة الأعمال و البناء العقاري و عدم قدرتها على الإستجاب

  . في مجال السكن 
وفعلاً فإنّ قدرات التمويل الحالية التّي تأتي أساسًا من الخزينة و الإدخار الذي يحشده     

ومن المهم إذن  ،الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط غير كافية لتلبية هذه الإحتياجات 
الإدخار و جمعه وتحويله إلى قروض طويلة الأمد ،  توجيه تدخّل الدولة نحو عمليات تكوين

تتكيّف مع المجال العقاري و تشكّل دعمًا مشخّصًا للأسر التّي تفتح أمامها سبل الحصول 
  . على مسكن في السوق العقارية 

                 ،استكمال الموارد من خلال تنويع مصادر التمويل على الخصوص ويجب البحث عن    
و تكون سوق الرهن العقاري الضامن الوحيد للتمويل البنكي ، كما يجب تحديد أعمال دعم 
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التمويل من خلال اقامة مؤسسات مالية ، تتوفر على موارد طويلة بنسبة تفضيلية  ومستقلة 
  .عن السوق العقارية والنقدية و المؤسسات المالية الخاصة بالقرض العقاري 

أمد سوى  لى القانون المتضمن توريق القروض الرهنية في الجزائرولم يمرعلى التصديق ع   
، إلاّ أنّ هذه الصيغة مميّزة لمعالجة أزمة السكن لدى الفئات المتوسطة ، لذا تبدو  قصير

ضرورة البحث على مؤسسات تمويلية قادرة على التمويل الطويل الأجل و لها قدرة على 
عند فترة السداد ، مع الوضع في الإعتبار أنّ القانون التعامل مع البعد الزمني و المتغيرات 

يشكّل إطار عمل و ليس منهجية آداء ، و بالتالي المرونة و التعدّد عند توريق القروض 
  . بالنسبة للمموّل 

المالية، كانت بسبب فشل  الساحة فأزمة الرهون العقارية الأمريكية التّي ظهرت على    
اكن وعقارات في تسديد ديونهم للبنوك ، ويبدو الهم الحالي ملايين المقترضين لشراء مس

محصورًا بإيجاد وسيلة لتطهير أزمة قطاع العقار و ارتدادها على أسواق المال من دون 
التأثير على الإقتصاد العالمي ، إلاّ أنّ الأخطار تبقى كبيرة لأنّها تطال ليس فقط المستثمرين 

لم ، و باتت المعاملات تخضع لعامل المجازفة لمجرد في أمريكا بل في أيّ بقعة من العا
  .انهيار سعر صرف الدولار 

فالجزائر و بإعتبارها دولة مصدّرة للنفط وتعتمد بشكل كبير جدًا على مداخيل البترول  ،     
فهي تتأثر بصفة مباشرة بالمشاكل التّي يعانيها الإقتصاد الأمريكي و التّي أدت إلى تراجع 

  . رقيمة الدولا
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للنشر، مصر ،  ، دار الجامعة الجديدة  ، عقد الإيجار التمويلي نجوى ابراهيم البدالي.  46

2005 .  
   ار ، دعقاري ، الواقع و التطبيق ، التمويل و الرهن الهشام زوين و محسن زوين.  47

  .الكتاب الذهبي ، مصر
 التوزيع ، الأردن ، دار زهران للنشر و، 1ظرية التمويل ، الجزء ، ن هيثم صاحب عجام. 48

2001 .  
  : الرسائل و المذكرات الجامعية -) 2      

  

، الحماية القانونية للمستهلك في ظل اقتصاد السوق ، رسالة لنيل شهادة العيد حداد.  1   
.2002القانون ، كلية الحقوق ، الجزائر ، دكتوراه في      
  ، ضمان القروض البنكية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ،  بشير بن جودي.  2 
  .2005فرع عقود و مسؤولية ، كلية الحقوق ، الجزائر ،   
، القرض العقاري ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ، فرع   عقود  طالي لطيفة. 3 
  2004.مسؤولية ، كلية الحقوق ، الجزائر ،  و
  ، النظام القانوني للتأمين على القرض في الجزائر ، مذكرة لنيل سشهادة  فضيل نورة.  4 
  . 2005 ،ماجستير في القانون، فرع عقود ومسؤولية ، كلية الحقوق ، الجزائر  

  :المقالات-) 3       
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               ، المجلة    " للمستهلك في التشريع الجزائري الحماية الجنائية" ، بختة موالك .  1  
                               ، 2، رقم 37الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية ، الجزء   

  .     2000الجزائر،
  لموثق ، ، مجلة ا" الإشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقارية" ، محمد مرابط. 2  
  . 2000، الغرفة الوطنية للموثقين ، الجزائر، 6العدد  
  اكتوبر ، –، تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين ، سبتمبر 03، العدد مجلة الموثق. 3  
  . 2001الجزائر ،    
  ، 16، مجلة العلوم الإنسانية،العدد" العمل المصرفي وحكمه الشرعي" ،  محمد باوني .4  

  . 2001ينة ، الجزائر ، جامعة قسنط   
   ،" مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك" ،  محمد بودالي. 5  

  . 2002، الجزائر ،24مجلة الإدارة ، العدد
  حقوق و التزامات المستثمر ازاء الممول وفقا لإتفاق التمويل " ، محمد محمد أبو زيد.  6 
جامعة عين شمس ، ، 47، السنة 2الإقتصادية ، العدد قانونية و، مجلة العلوم ال" العقاري  

  . 2005مصر ، 
  ، مجلة العلوم القانونية و الإدارية  " الإئتمان الإستهلاكي في الجزائر "، محمد بودالي. 7
بلعباس ، الجزائر ،  و النشر و التوزيع ن جامعة سيدي ، مكتبة الرشاد للطباعة2العدد 

2005 .  
   اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة لتنشيط  سوق العقارات" ،د أبو زيد محمد محم. 8 
جامعة عين شمس ،  ، 47، السنة 2، مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية ،العدد"المبنية  

  .2005مصر ، 
                     الإستعلام المصرفي و التسيير الوقائي لخطر القرض في المصرف" ،  تريكي كرين. 9 

القصبة ، الجزائر ، ، مطبعة 6مجلد ، حوليات مخبر الدراسات و البحوث ، ال"  الجزائري
2005  .  

، مجلة مال   "البنوك تنطلق في منح القروض العقارية " ، عبد الوهاب بوكروح. 10 
  . 2006وأعمال تصدر عن الخلدونية للإتصال ، الجزائر، سبتمبر ، 
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    ضمانات الطلب الأول للقرض و اشكالية الأساس " ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة. 11
  .2006فيفري  –، الجزائر ، جانفي  24، العدد   "القانوني

                                                 

                                                                     

  :يةنية و التنظيمو النصوص القان: ) 4     

  

  المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -1 
  . المتمم

     المتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59/ 75الأمر رقم  -2
  .و المتمم

ج    المتضمن قانون النقد والقرض، 1990أفريل  14المؤرخ في  90/10القانون رقم  -3
  . 16رالعدد 

المتضمن التوجيه العقاري ،ج رالعدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون رقم  -4
49.  
المتعلق برقابة الجودة و  1990جانفي  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم  -5

  .05قمع الغش ، ج ر العدد
للقواعد المطبقة على المحدّد  2004يونيو  23المؤرخ في  04/02القانون رقم  -6

   . 41التجارية ، ج ر العدد  الممارسات
ج ر المتعلق بتوريق القروض الرهنية،  2006فيفري  20المؤرخ في  06/05القانون رقم  -7

  . 15العدد
  المتعلق بنظام البنوك والقرض ، 1986أوت  19المؤرخ في  86/12القانون رقم  -8

  .34ج رالعدد
المتعلق بالنقد و القرض ، ج ر العدد  2003أوت  27خ في ر المؤ  03/11الأمر رقم  -9

52.  
المتعلق بنموذج عقد البيع  1994مارس  07المؤرخ في  94/58الرسوم التنفيذي رقم  - 10

  . 13التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية  ، ج ر العدد بناء على
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المحدد لشروط الإكتتاب  1986مارس  23المؤرخ في  93/84المرسوم التنفيذي رقم - 11
ج  الشروط النموذجي لعقد حفظ الحق، عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر بإحدى
  . 10رالعدد

 04مارس المتعلق بالترقية العقارية  المؤرخ في  04المؤرخ في  86/07قانون رقم  - 12
  . 10مارس ،ج رالعدد

المتضمن إحداث الضمان  1997نوفمبر  03المؤرخ  406/ 97المرسوم التنفيذي رقم  - 13
  . 37المتبادلة في الترقية العقارية ، ج ر العدد والكفالة

المتضمن تنظيم النشاط  1993مارس  01المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم  - 14
  .   14العقاري ، ج ر العدد 

يير الطبيعة المتضمن تغ 1991ماي  12المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي رقم  -15
القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقارية و تحديد كيفيات تاظيمها ، ج 

  .25ر العدد
المحدد لشروط منح القروض  1986مارس  04المؤرخ في  86/39المرسوم رقم  -16

  .10عمليات الترقية العقارية وكيفياته ، ج ر العدد بعنوان
المتعلق بالقانون الأساسي للقرض  1967ماي  11المؤرخ في  67/78الأمر رقم  -17

  . 40الشعبي الجزائري ، ج ر العدد
المتضمن حل الديوان الوطني  1984يوليو 21المؤرخ في  84/177المرسوم رقم  -18

  . 30للسكن وتحويل أعماله و أملاكه و حقوقه و التزاماته و مستخدميه ، ج ر العدد
المتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية  1985لأفريل  30رخ في المؤ  85/85المرسوم  -19

  . 19وتحديد قانونه الأساسي ، ج ر العدد 
المتعلق بتأسيس الصندوق الوطني   1964أوت  10المؤرخ في  64/204القانون رقم  -20

  . 26العددوالإحتياط ، ج  ر للتوفير 
  بالتعاونيات العقارية ،  المتعلق 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/92الامر رقم  -21

  12ج ر العدد 
يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك  2002أفريل  09قرار وزاري مشترك المؤرخ في  -22

 94/308الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي  رقم  2000نوفمبر  15المؤرخ في 
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للسكن في مجال الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني  1998أكتوبر  04المؤرخ في 
  32الدعم المالي للأسر ، ج ر العدد 

المتضمن الموافقة على  2002ديسمبر  16المؤرخ في  02/442المرسوم الرئاسي رقم  -23
بالجزائر بين الجمهورية  2002اكتوبر  29أل، الموقع في  7131اتفاق القرض رقم 

لمساعدة التقنية لتطوير القرض الجزائرية و البنك  الدولي للإنشاء و التعمير لتمويل مشروع ا
  . 84الرهني ، ج ر العدد 

المتصمن اعتماد شركة اعتماد ايجاري  2002فيفري  20المؤرخ في  02/02مقرر رقم  -24
  . 72، ج رالعدد 

يحدد شروط شراء   2001أفريل  23المؤرخ في  01/105المرسوم التنفيذي رقم  -25
  .25البيع بالإيجار و كيفيات ذلك ، ج ر العدد المساكن المنجزة بأموال عمومية في اطار 

الذي يحدد  2001يوليو  23المعدل للقرار المؤرخ في  2002ماي  14قرار مؤرخ في  -26
شروط معالجة طلبات شراء المساكن في اطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك ، ج ر العدد 

41.  
يعدل ويتمم المرسوم  2003يناير  13المؤرخ في  03/35المرسوم التنفيذي رقم  -27

الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة  2001أفريل  23المؤرخ في  01/105 التنفيذي رقم
  .04بأموال عمومية في اطار البيع بالإيجار  ، ج ر العدد

يعدل المرسوم التنفيذي  2004نوفمبر  02المؤرخ في  04/340المرسوم التنفيذي رقم -28
الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن  2001أفريل  23المؤرخ في  01/105رقم 

المنجزة  بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار ، 
  .69ج ر العدد

يعدل و يتمم المرسوم  2004أفريل  21المؤرخ في  04/137المرسوم التنفيذي رقم  -29
الذي يحدد شروط وكيفيات شراء  2001ريل أف 23المؤرخ في 105/ 01التنفيذي رقم 

المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع 
  . 27،ج رالعدد 105بالإيجار 

 33المتضمن اعتماد بنك ، ج ر العدد  1997أفريل  6المؤرخ في  97/01مقرر رقم  -30
.  
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المتضمن اعتماد مؤسسسة مالية ، ج  1998ل أ فري06المؤرخ في  98/01مقرر رقم  -31
  .              27ر العدد 

المحدد لشروط تخصيص  23/03/1993المؤرخ في  93/84المرسوم التنفيذي رقم  -32
  . 20المساكن التي تمولها الخزينة العمومية ، ج ر العدد 

اث وكالة المتضمن احد 1991ماي  12المؤرخ في  148/ 91المرسوم التنفيذي رقم  -33
  . 25لتحسين السكن و تطويره ، ج ر العدد وطنية

الذي يحدد قواعد تدخل  1994اكتوبر  04المؤرخ في  94/308المرسوم التنفيذي رقم  -34
  . 66الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للعائلات ،ج ر  العدد  الصندوق

 دد كيفية تطبيق المرسومالذي يح 1998مارس  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -35
الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق  1994اكتوبر  04المؤرخ في   94/308التنفيذي رقم 

  . 41الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للعائلات، ج ر العدد 
المتضمن اعادة هيكلة  1991ماي  12المؤرخ في  91/144المرسوم التنفيذي رقم -36

الإحتياط و أيلولة أمواله و انشاء الصندوق الوطني للسكن ، ج الصندوق الوطني للتوفبير و 
  .25ر العدد 

المتضمن القانون الأساسي  1991ماي  12المؤرخ في  91/145المرسوم التنفيذي رقم -37
  . 25الخاص بالصندوق الوطني للسكن، ج ر العدد 

ات تدخل المتضمن كيفي 1991ماي 12المؤرخ في  91/146المرسوم التنفيذي رقم  -38
  . 25الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن ، ج ر العدد الصندوق

المتعلق بتخفيض نسبة  1995مارس  07المؤرخ في  95/308المرسوم التنفيذي رقم  -39
  . 59القروض التي تقترض لتمويل البناء و شراء المساكن ، ج ر العدد  فائدة
   13المتعلق بالتأمينات ، ج ر العدد  1975يناير  25ي المؤرخ ف 95/07الأمر رقم  -40
المتعلق بالقرض الإيجاري ، ج ر  1996يناير  10المؤرخ في  96/09الأمر رقم  -41

  . 03العدد 
المتعلق بالترقية العقارية ، ج ر  1986مارس  04المؤرخ في  86/07القانون رقم  -42

  . 10العدد 
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط  1994يونيو  02المؤرخ في  94/13النظام رقم  -43
  . 72المطبقة على العمليات المصرفية ، ج ر العدد  البنوك

  
  :  الملتقياتـ   )5     

  

  ، الملتقى الدولي حول " مبادئ التمويل في عمليات البنوك الإسلامية"، سليمان ناصر. 1 
  29/03/2006لإسلامي الأعلى ،الجزائر،ا أخلاق الإسلام و اقتصاد السوق ، المجلس    
  ، مداخلة الأستاذ ميشال قريمالدي ، الملتقى الوطني الثاني  الغرفة الوطنية للموثقين. 2

  . 2005الجزائر ، للموثق، المدرسة العليا للقضاء ، حول تعميق المعارف القانونية    
  

  :  التقاريرـ )  6       

  ، لجنة السكان والإحتياجات الإجتماعية ، تقرير  يالمجلس الإقتصادي والإجتماع . 1 
  . 1995حول السكن الإجتماعي ، مارس ،     

  ، الفوج المتخصّص في السكن ،مساهمة في مشروع المجلس الإقتصادي والإجتماعي. 2 
  .1995، اكتوبر ،  02الإستراتيجية الوطنية للسكن ، التقرير     
  لجنة التهيئة العمرانية و البيئة ، تقرير حول  ،المجلس الإقتصادي والإجتماعي .3 
  . 1995السكن،  مارس ،      
  لجنة التهيئة العمرانية و البيئة، رأي حول  ،المجلس الإقتصادي والإجتماعي. 4 

  .  الدورة السادسة  ، 2000-19996لسكن للفترة ما بين الإستراتيجية الوطنية ل   
   لجنة  التقويم ، تقرير حول الظرف الإقتصادي   ،المجلس الإقتصادي والإجتماعي. 5 

  .2005 ، جويلية26، دورة  2004والإجتماعي السداسي الثاني من سنة 
  . 2007نوفمبر  6، التطورات الإقتصادية النقدية في الجزائر ،  ئربنك الجزا.  6 
  
  

  : الوثائقـ ) 7         
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  .اط من الصندوق الوطني للتوفير و الإحتي دليل. 1 
  .من بنك التنمية المحلية  دليل. 2 
  .دليل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره . 3 
  .دليل من شركة إعادة التمويل الرهني . 4 
  . 01وزارة السكن و العمران ، رسالةعدل ، العدد. 5 
  

  :القواميس و المعاجمـ ) 8        

  

  ، المطبعة الحسينية ، 2، الطبعة4جزء ، القاموس المحيط ، ال الفيروز الآباذيـ   
  .هـ 1344القاهرة،       
  

  : الجرائدـ  )9        

  . 04/01/2007: ، جريدة الشروق بشير مصيطفى. 1  
  :    لشروق تتوقف عن تمويل السكن ، جريدة ا"   La cnep" ،  عزوز سعاد.  2  
     03/04/2007 .  
     .   24/06/2007: جريدة الشروق .  3  
  حتياط ، جريدة الرئيس المدير العام لفرع العقار بالصندوق الوطني للتوفير و الإ. 4 
  . 21/11/2007: الخبر     

  : مواقع الانترنت ـ ) 10     
  موقع الأكاديمية العربية ، تناقش مشاكل الإسكان و معوقات التمويل العقاري في .  1

  . 19/02/2006الوطن العربي ، القاهرة ،    
  . محمد فتحي ، اسلامي للتمويل الإقتصادي . 2
  منتديات كلية الإقتصاد حلب ، السنة الأولى، قسم العلوم المالية و المصرفية ، جوان   . 3

   2006 .  
  06/12/2008بنك دبي الإسلامي ، .  4 
  22/07/2007الصحيفة الإقتصادية ، .  5 
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 6 .www. Eco world .Mag.Com  
 7.www . Srh. Dz.Com     
 8.www.Bea.Dz.Com    
مصطفى دالع اثر الازمة الأمريكية على الإقتصاد الجزائري ، موقع الثصحيفة . 9

  . 01/12/20007: الإقتصادية 
نبيل الملاح ، قراءة في انعكاسات الازمة المتاية العالمية ، موقع المجلة الإقتصادية ، . 10
05/11/2008.  
 .         Alraid.com -www.ildالمالية العالمية الحالية ، حازم الببلاوي ، الأزمة  . 11
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